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بسم اله الرحمن الرحيم 

الخمك تارنب الغالمية وضلا اللتعلى نبقنا محمد والنتة الطبيين الطاعوين: 

رحم الله الشهيد الصدر واسكنه فسيح جتاته. فقد كان فضله على التحرك 
الاسلانى قن الدر اق سظيوا؟ اذ كانت لقا نه "النى اميديدت با ليق والاتكار تود 
الواعين بالزخم الفكريى وتموّنهم بالعطاء الثقافي الذي يُمكنهم من مواجهة التيارات 
الألضاهية والأهرائة الى "افلحث فل القريز تعفن أنناك الأبة سستطيدة من 
ظروف التخلف الفكري والسياسي التى سادت المجتمع آنذاك. 

وقد تدده نوات تووالفزنت عور اتدواة راضق] ذا اندي لبج ات 
من كتاف (اقتضاةنا) اليد الشهيد» مضيافاً الى كتابيه الآخرين: (البنك اللاربوري) 
و(المدرسة الاسلامية)؛ وكان القصد من الكتاب أن يسدٌ حاجة المبتدئين للاطلاع 
على نبذة مختصرة عن المحتوئ الاقتصادي في التشريع الاسلامي. 

وقد لاقئ الكتاب ‏ بحمد الله -إقبالاً من المثقفين وطلبة العلوم الدينية الآ أنه كان 
في غاية الاختصارء الأمر الذي جعل بعض إخواني من مدرسي الحوزة العلمية؛ 
يقترح علي أن أعود مرة أخرئ الى كتاب اقتصادناء لأستل من مادته الثرّة. دروساً 
فال كانا للطلبة المتقدمين فى الدراسات الحوزوية. ليحتل مكانه ضمن المنهج 
الدراسيء فكان هذا الكتاب استجابة لهذا الاقتراح. 

وقد ركزت الاهتمام فيه على الاقتصاد الاسلامي خاصّة. ولم أتطرق لغيره من 


النذاهب الاقتسادية التى تكلم علبها الميد السيود عضن اضيا الآ بالقدر 


الذى هه للقارىء المعارنة نْدها وبين اقتصادناء ويبرز نقاط الغوة فيه وأفضليته 0 
النظم الاقتصادية الوضعية. 


واكدت بشكل خاص على بيان الخطة الذكية التى تكشّنت عنها عقلية السيد 
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الشهيد؛ إذ استطاع أن يكتشف العلاقة بين المذهب الاقتصادى من جهة: 
القانون المدني والنظام المالى من جهة أخرئ. وأن هذين الأخيرين يرتكزان على 
المذهب الاقتصادي ويتفرعان عليه فاستطاع عن هذا الطريق أن ينفذ الى المذهب 
الاقتصاديى فى الاسلام. وان يحدد مبادئه وخطوطه العريضة في ضوء التشريعات 
والاحكام الفتهيّة التى هى بمستوئ القانون المدنى والنظام المالى الذي يعكس 
الح هب الاقتصادىي الذي يرتكز عليه. 
واسأل الله العلي القدير الذي وفقني لانجاز هذا الكتاب. أن ينفع به طلبتنا 
الأعزاء. وغيرهم من المثقفين الراغبين بتكوين تصوّر عام عن الاقتصاد الاسلامي. 
والله ول- التو فيق. 
السيد على حسن مطر الهاشمي 
١‏ /جمادئ الآخرة/ 177 ١اهق‏ 
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باسمه تعالى 
البحث الأوّل 
هوية الاقتصاد الاسلامى 

لابد أدَلاٌ من بيان معنئ كلمة (الاقتصاد الاسلامي) الذي تدور حوله بحوث هذا 
الكتاس؛؟ ذلك أن كلمة الاقتصاد قد استعملت في مجالين. أولهما: علم الاقتصاد. 
وثانيهما: المذهب الاقتصادي. 

ولأجل أن نعرف بالضبط مدلول الاقتصاد الاسلامي. يجب أن نميّز علم الاقتصاد 
عن التذفي الامتفادى» قور موق المقاعل مين لحك بالسلدى والنقه 

فعلم الاقتصاد هو: العلم الذي يتناول تفسير أحداث الحياة الاقتصادية 
وظواهرهاء وربط تلك الاحداث والظواهر بالأسباب والعوامل العامّة التي تتحكم 
فيها. 

وهو علم حديث الولادة. لم يحدث - بالمعنئ الدفيق للكلمة - لمر فى بداية 
العصر الرأ سمالى متك أربعة قرون ثقريبا: 


وأمًا المذهب الاقتصادى للمجتمع. فهو: الطريقة التى ينل المجشسع اتباعهأ فى 


حياته الاقتصادية. وحل مشاكلها العملية. 

وعلى هذا الأسنابيق لا يمكن أن ضور سنا دون مذهب اقتصاديٌ؛ 0 
مجتمع يمارس إنتاج الثروة وتوزيعهاء لابد له من طريقة يتفق عليها في تنظيم هذه 
العطلنات الانتضادية توهذه الطريفة عن الت فده موقن السزهين بدن البعناء 
الاقتصادية. 

ولاك في أن اختيار طريقة معيّنة لتنظيم الحياة الاقتصادية لا يتم اعتباطاً؛ وانما 
يفوم داكا على أساس أفكار ومناهيم معيّنة ذات طابع أخلاقي أو علمي. وهذه 
الأفكار والمفاهيم تكوّن الرصيد الفكري للمذهب الاقتصادى القائم على أساسهاء 
وحين يدرس أي مذهب اقتصادى» يجب أن يتناول من ناحية: طريقته في تنظيم 
الحياة الاقتصادية» ومن ناحية أخرئ: رصيده من الأفكار والمفاهيم التي يرتبط 
المذعيا دا 

ومنذ بدأ علم الاقتصاد يشقٌ طريقه في مجال التفكير الاقتصادى. أخذت بعض 
النظريات العلمية في الاقتصاد تكوّن جزءاً من هذا الرصيد الفكري للمذهب. 

فالتجاريون مثلاً ‏ وهم طلائع التفكير الاقتصادي الحديث ‏ حين زعموا أنهم 
فسّروا من ناحية علمية كمية الثروة لدى كل أمة بالمقدار الذى تملكه من النقد. 
استخدموا هذه الفكرة فى وضع مذهبهم التجارى. فدعوا الى تنشيط التجارة 
الخارجية بوصفها الأداة الوحيدة لجلب النقد من الخارج. ووضعوا معالم سياسة 
اقتصادية. تؤدى الى زيادة قيمة البضائع المصدرة على قيمة البضائع المستوردة. 
لتدخل الى البلاد نقود بّدر الزيادة فى الصادرات. 


والطبيعيون حين جاؤوا بتفسير جديد للثروة» قائم على أساس الإيمان بأن 


لوق 


الانتاج الزراعي وحده هو الانتاج الكفيل بتنمية الثروة وخلق القيم الجديدة. دون 
التجارة والصناعة. وضعوا فى ضوء هذا التفسير العلمى المزعوم سياسة مذهبية 
جديدة؛ تهدف الى العمل على ازدهار الزراعة وتقدمهاء بوصفها قوام الحياة 
الاقتصادية كلها. 

و(مالتس) حين قرر فى نظريته الشهيرة فى ضوء إحصاءاته العلمية: ان نمو البشر 
أسرع نسبياً من نمو الانتاج الزراعي؛ مما يؤدي حتماً الى مجاعة هائلة في مستقبل 
الإنسانية؛ لزيادة الناس على المواد الغذائية, تبنى الدعوة الى تحديد النسل. ووضع 
لهذ ةالدعوة أسالمها السئاسية والافهوادية وال خلدقية: 

وحين فسر الاشتراكيون قيمة السلعة بالعمل المنفق على إنتاجهاء شجبوا الربح 
الرأسمالي. وتبئوا المذهب الاشتراكي في التوزيع» الذي يجعل الناتج من حق 
العامل وحده؛ لأنه الخالق الوحيد للقيمة التي يتمتع بها الناتج. 

وهكذا أخذت جملة من النظريات العلمية تؤثر فى النظرة المذهبية؛ وتنير 
الطريق أمام الباحفين المذهبيين 17 

وجاء بعد ذلك كارل ماركسء فأضاف الى الرصيد الفكري للمذهب الاقتصادى 
شيئاً جد يداً وهو علم التاريخ او ما أسماه ب(المادية التاريخية) التي زعم فيها: أنه 
كشف القوانين الطبيعية التي تتحكم في التاريخ. واعتبر المذهب نتاجاً حتمياً لتلك 
القوانين» فلكي نعرف المذهب الاقتصادى الذي يجب أن يسود في مرحلة معينة 


(): يجت أن الالحظ هنا: ان كيرا من النظريات العلمية فى الاقنتصاد السياسق ذأت منوقف 


سلبي بحت من المذهب. كالنظريات التي تشرح نعاطا من الحياة الاقتصادية لرصوعه فى 
اطار مذهبي ثابت. وانما تتاثر النظرة المذهبية مباشرة بالنظريات التى تعالج نقاطا مطلقة في 


الحقل الاقتصاديء لا نقاطاً نسبية موضوعة فى هذا الاطار المذهبي الخاص او ذاك. 


لا 0 


من التاريخ» ين أن نرجع الى تلك القوانين الحتمية لطبيعة التاريخ ونكشف عن 
مقتضياتها في تلك المرحلة. 

ولأجل ذلك آمن ماركس بالمذهب الاشتراكي والشيوعي بوصفه النتاج الحتمي 
لقوانين التاريخ التي بدأت تتمخض عنه في هذه المرحلة من حياة الإنسان. وبهذا 
ارتبط المذهب الاقتصادي بدراسة علم التاريخ. كما ارتبط قبل ذلك ببعض 
الدراسات في علم الاقتصاد السياسي. 

وعلى هذا الأساس. فنحن حين نطلق كلمة (الاقتصاد الاسلامي ) لا نعني بذلك 
علم الاقتصاد السياسى مباشرة؛ لأن هذا العلم حديث الولادة نسبياً. ولأن الاسلام 
دين دعوة ومنهج حياة. والفبيق ع فته الاأمداية مين تمت الوغوك: الساهية ها 
نعنى بالاقتصاد الاسلامى: المذهب الاقتصادى للاسلام. الذي تتجسد فيه الطريقة 
الإسلامية في تنظيم الحياة الاقتصادية» بما يملك هذا المذهب من رصيد فكري. 
يتألف من أفكار الإسلام الأخلاقية والأفكار العلمية الاقتصادية أو التاريخية التى 
تتصل بمسائل الاقتصاد السياسى أو بتحليل تاريخ المجتمعات البشرية. 

وهذا الرصيد الفكري الذي يعتمد عليه المذهب الاقتصادي الاسلامى. يتحدد 
لدينا وفقاً لبيانات مباشرة فى الإسلام» أو للأضواء التى يلقيها نفس المذهب على 
مسائل الاقتصاد والتاريخ؛ فإن الموقف العلمي للوسلام في بحوث علم الاقتصاد 
السياسي. أو فى بسحوث المادية التاريخية وفلسفة التاريخ. يمكن أن رم 
ويستكشف من خلال المذهب الذى يتبناه الاسلام ويدعو إليه. 

فحينما نريد أن نعرف مثلاً رأي الإسلام من الناحية العلمية في تفسير قيمة 


السلعة وتحديد مصدرها. وها تكتسب ذلك من العما وحدهء أو من شىء آخر؟ 
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يكن أن نتعرف ذلك من خلال وجهة نظر الإسلام المذهبية الى ربح الرأمكمالن؟ 
ومدى اعترافه بعدالة هذا الربح. 

وحينما نريد أن نعرف رأي الإسلام في حقيقة موقع كل من رأس المال ووسائل 
الانتاج والعمل في عملية الانتاج؛ يجب أن ندرس ذلك من خلال الحقوق التي 
أعطاها الاسلام لكل واحد من 220 العناصر في مجال التوزيع؛ كما هو مشروح في 
أحكام: الاجارة, والمضاربة. والمساقاة. والمزارعة. والبيع. والمرض. 

وحين نريد أن نعرف رأي الإسلام فى نظرية مالتس الآنفة الذكر عن زيادة 
السكان. يمكننا أن نفهم ذلك فى ضوء موقفه من تحديد النسل فى سياسته العامة. 

وإذا أزذنا أن تستكسف را الإسلام فى المادية التاربخية وتطورات التاريخ 
المزعومة فيهاء يمكننا أن نكشف ذلك من خلال الطبيعة الثابتة للمذهب الاقتصادى 
الإنسان منذ ظهور اللإسلام؛ وهكذا... 
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البحث الثانى 
الفرق بين المذهب الاقتصادى وعلم الاقتصاد 

ميزنا فى البحث السابق بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادى. وأدركنا فى 
ضوءإذللك التميير أن الافتضاد الأببللامن مدعت اوليسن عتلماء لأنته الطريقة الى 
يفضّل الاسلام اتباعها في النفياة الاقتصاذ يه ونين سيو يشرح فيه الاسلام 
احداث الحياة الاقتصادية وقواتينها. 

ولكنًا الآن يجب أن نعرف عن المذهب الاقتصادي اكثر من هذا؛ لنستطيع أن 
نضبط في ضوء مفهومنا عنه المجالات التى يعمل فيهاء ثم نفحص كل ما يتصل من 
الاسلام بتلك المجالات. 

ففى أى حقل يعمل المذهب الاقتصادى؟ وما هى الصفة العامة التى نجدها فى 
كل فكر اقتصادى مذهبى, لنجعل من تلك الصفة علامة فارقة للأفكار المذهبية فى 
الإسلام؛ التي نحاول جمعها وتنسيقها في اطراد واحد؟ 

إن هذه الأسئلة تتطلب أن نعطى للمذهب المتميز عن العلم منهوماً محدداء 
قاذر ا علي الحوات عن كز عهده الأشعلة ولا تكن جيك | العاف الفوكة بان المدب 
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معحرد صريشه. 


-_ 


ه١”‎ 


إن هناك من يعتبر مجال المذهب الاقتصادي مقتصراً على توزيع الثروة فحسب. 
فلا علاقة للمذهب بالإنتاج؛ لأن عملية إنتاج الحنطة أو النسيج مثلاً تتحكم فيها 
القوانين العلمية» ومستوى المعرفة البشرية بعناصر الإنتاج وخصائصها وقواهاء ولا 
تختلف عملية إنتاج الحنطة أو النسيج باختلاف طبيعة المذهب الاقتصادي, فعلم 
الاقتصاد هو: علم فوانين الانتاج» والمذهب الاقتصادي هو: فن توزيع الثروة» وكل 
بحث يتعلق بالانتاج وتحسينه وايجاد وسائله وتحسينها هو من علم الاقتصاد. وذو 
صفة عالمية لا تتفاوت فيه الأمم تبعاً لاختلاف مبادئها ومفاهيمها الاجتماعية؛ وكل 
بحث يتعلّق بالثروة وتملكها والتصرف فيها هو بحث مذهبيء وليس من علم 
الاقتصاد ولا يرتبط به. وإنما يرتبط بإاحدى وجهات النظر فى الحياة التى تتبناها 
المذاهب المختلفة من رأسمالية واشتراكية وإسلام. 

وهذا الفصل بين علم الاقتصاد والمذهب الاقتصادي. على أساس اختلاف 
المجال الذي يمارسه أحدهما عن مجال الآخر. ينطوي على خطأ كبير؛ لأنه يؤْدَى 
إلى اعتبار الصفة المذهبية والصفة العلمية نتيجتين لنوعية المجال المدروس. فإذا 
كان البحث في الإنتاج فهو بحث علمي. وإذا كان في التوزيع فهو بحث مذهبي. مع 
أن العلم والمذهب مختلفان فى طريقة البحث وأهدافه. لافى موضوعه ومجالاته. 
فالبحث المذهبى يظل مذهبياً ومحافظاً على طابعه ما دام يلتزم طريقته وأهدافه 
الخاصة. ولو تناول الإنتاج, كما أن البحث العلمى لا يفقد طبيعته العلمية إذا تكلم 
على التوزيع ودرسه بالطريقة والأهداف التى تتناسب مع العلم. 

ولأجل ذلك نجد أن فكرة التخطيط المركزي للإنتاج التي تتيح للدولة الحق في 
وضع سياسة الإنتاج والإشراف عليه هي إحدى النظريات المذهبية المهمق. التي 
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تعتبر من مقومات بعض المذاهب أو الأنظمة ذات الاتجاه الاشتراكي, مع أننا نعلم 
أن التخطيط المركزي للإنتاج والسماح لهيئة عليا كالدولة بممارسة هذا التخطيط؛ لا 
يعني تملك تلك الهيئة لوسائل الإنتاج؛ ولا يتصل بمسألة توزيع هذه الوسائل على 
الأفراد. 

ففكرة التخطيط المركزي للإنتاج إذن فكرة مذهبية؛ تتصل بالمذهب الاقتصادي. 
وليست بحثاً علميأ بالرغم من أنها تعالج الإنتاج لا التوزيع. 

ونجد كثيراً من الأفكار التي تعالج قضايا التوزيع تندرج في علم الاقتصاد. بالرغم 
من صلتها بالتوزيع دون الإنتاج ف(ريكاردو) مثلة حينما صاغ (القانون الحديدي 
للأجور) وقرّر: أن نصيب العمال من الثروة المنتجة. الذي يتمثل فيما يتقاضونه من 
أجورء لا يزيد بحال من الأحوال على القدر الذي يتيح لهم معيشة الكفاف. لم يكن 
نيه كذاتلك أ رقو قنضا مدعنا ل أت لات وى التحكونا بق نرفه بطانا سات 
للأجور. كنظام الملكية الخاصة والحرية الاقتصادية» وإنما كان يحاول أن يشرح 
الواقع الذي يعيشه العمال والنتيجة الحتمية لهذا الواقع؛ بالرغم من عدم تبني الدولة 
لفرض حدّ أعلى من الأجور, وإيمانها بالحرية الاقتصادية بوصفها دولة رأسمالية. 

فالمذهب والعلم يدخلان في كل تلك المجالات ويدرسان الإنتاج والتوزيع معأ 
ولكن هذا يجب أن لا يؤدى إلى عدم التمييز بينهما أو الخلط بين الطابع العلمي 
والمذهبى في البحث الاقتصادي» الأمر الذي مني به بعض أولئك الذين يؤكدون 
عدمٌ وجود اقتصاد فى الإسلام؛ إذ لم يتح لهم أن يميزوا بشكل حاسم بين العلم 
والمذهب. فظنوا أن القول بوجود اقتصاد إسلامى يستهدف إدعاء أن الإسلام سبق 


المفكرين الغربيين فى الإبداع العلمى للاقتصاد السياسي. وظنوا أيضاً أن القول 
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بوجود اقتصاد اسلامي يعني أننا سيوف تجد لذى الإسلام بحناً علمياً في قوانين 
الحياة الاقتصادية من إنتاج وتوزيع وغيرهماء نظير ما نجد في بحوث (آدم سميث) 
و(ريكاردو) ومن اليهما من أقطاب الاقتصاد السياسى. وقوانينَ ممائلة لقانون 
(ارتباط الثمن بالطلب). و(القانون الحديدي للأجور). او (قانون تناقص الغلّة)» ولمّا 
كنا لا نجد فى الاسلام بحوثاً من هذا القبيل. فهذا دليل على عدم وجود اقتصاد 
انيداو في 

ويمكن لهؤلاء أن يتنازلوا عن تأكيدهم عدم وجود اقتصاد إسلامي. إذا عرفوا 
بوضوح. الفرق بين المذهب الاقتصادى وعلم الاقتصاد أو ما يسمى بالاقتصاد 
السادئ؟ وعرفرا: آن الاقتضناة الاسسلافى مدهت وليين علما. 

فالمذهب الاقتصادى يشمل كل قاعدة أساسية فى الحياة الاقتصادية. تتصل 
نكي [القوالة الافباعة 1 

والعلم يشمل كل نظرية تفسر واقعاً من الحياة الاقتصادية» بصورة منفصلة عن 
فكرة مسبقة أو مثل أعلى للعدالة. 

ففكرة العدالة هي الحد الفاصل بين المذهب والعلم. والعلامة الفارقة التي تميز 
بها الأفكار المذهبية عن النظريات العلمية؛ لأن فكرة العدالة نفسها ليست علمية. ولا 
أمراً حسياً قابلاً للقياس والملاحظة, أو خاضعاً للتجربة بالوسائل العلمية؛ وإنما 
العدالة تقدير وتقويم خُلّقَىء فأنت حين تريد أن تعرف مدى العدالة في نظام الملكية 
الخاصة. أو تصدر حكماً على نظام الفائدة الذي تقوم على أساسه المصارف بأنه 
نظام عادل أو ظالم. لا تلجأ إلى نفس الأساليب والمقاييس التى تستخدمها حينما 


تريك فياس حرارة الجر أو درجة الغليان فى مائع معين ؟ لان الحرارة والتبخر ظاهرتان 
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طبيعيتان يمكن إخضاعهما للحس العلميء وأما العدالة فتلجأ في تقديرها إلى قيم 
خلقية ومثل علياء خارجة عن حدود القياس المادى. 

فالعدالة إذن ليست فكرة علمية بذاتهاء وهى لذلك حين تندمج بفكرة تدمغها 
بالطابع المذهبي وتميزها عن التفكير العلمي» فمبدأ الملكية الخداصة أو التجرية 
الاقتصادية, أو إلغاء الفائدة أو تأميم وسائل الإنتاج كل ذلك يندرج في المذهب؛ 
أنه برتنط ريفكرة العندالة» وأها كانوك تتاقطن النتلقف وقانوت العرضن والطالي» أو 
القانون الحديدي للأجورء فهى قوانين علمية؛ لأنها ليست بصدد تقويم تلك الظواهر 
الاقتصادية فقانون تناقص الغلة لا يحكم بأن هذا التناقص عادل أو ظالم؛ وإنما 
يكشف عنه بوصفه حقيقة موضوعية ثابتة. كما أن قانون العرض والطلب لا يبرر 
ارتفاع الثمن بسبب قلة العرض أو زيادة الطلب. على أساس مفهوم معين عن 
العدالة» وإنما يبرز الترابط موضوعياً بين الثمن وكمية العرض والطلب. باعتباره 
ظاهرة من الظواهر الحتمية للسوق الرأسمالية» وكذلك الأمر في قانون الأجور 
الحديدي. فهو يشرح الواقع المحتوم للعمال الذي يجعلهم دائماً لا يبحصلون في 
المجتمع الرأسمالي إلا على معيشة الكفاف. بقطع النظر عما إذا كانت ضآلة نصيب 
العمال فى التوزيع تتفق مع العدالة أو لاء فكل القوانين العلمية لا ترتكز على فكرة 
العدالة» وإنما ترتكز على استقراء الواقع وملاحظة مختلف ظواهره المتنوعة؛ وعلى 
العكس من ذلك القواعد المذهبية التى تجسد دائماً فكرة معينة للعدالة. 

وهذا الفصل الحاسم بين البحث المذهبي والبحث العلمي لا يمنع من اتخاذ 
المذهب إطاراً للبحث العلمي في بعض الأحيان, كما في قوانين العرض والطلبء أو 


نالوق لحرو تعد يوق العرواك كتقانا ابعال لهذ القوانى انبا قعد ور لها وققطيق 
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على الواقع الذي تفسره. في مجتمع رأسمالي يطبق الرأسمالية المذهبية. فهي 
قوانين علمية ضمن إطار مذهبى معين» وليست علمية ولااصحيحة ضمن إطار آخر. 

وبمجرد أن نضع هذا الفصل الحاسم بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد. 
نعرف أن القول بوجود مذهب اقتصادي في الإسلام لا يعني: أن الإسلام يبحث في 
قوانين العرض والطلب. وبحدد مدى تأثير زيادتهما أو نقصانهما على النمن في 
السوق الحرة. وإنما يبحث بدلاً عن ذلك في توفير الحرية للسوق. فيدعو الى 
توفيرها له وصيانتهاء أو إلى الإشراف على السوق والتحديد من حريته؛ تبعاً للصورة 
التى يتبتاها للعدالة. 

وكذلك لا يبحث الإسلام في العلاقة وردود الفعل بين الفائدة والربح» أو بين 
جركة رأسن المال الربوي والتجارة» ولا في العوامل التي تؤدي إلى زيادة الفائدة أو 
انخفاضهاء وانما يقوّم نفس الفائدة والربح. ويصدر حكمه على الاستثمار الربوي 
والتجاري؛ بما يتفق مع مفاهيمه عن العدالة. 

ولا يبحث الإسلام أيضاً في ظاهرة تناقص إنتاج الغلة وأسبابهاء اقم عي هنا 


إذاكان من الجائز ومن العدل أن يوضع الإنتاج تحت إشراف هيئة مركزية علياء أم لا؟ 


ذا ا؛ 


البحث الثالث 
الفرق بين المذهب الاقتصادى والقانون المدنى 

كما تعرّفنا الفرقٌ بين المذهب الاقتصادي وعلم الاقتصاد. كذلك يجب أن 
نتعرّف الفرق بين المذهب الاقتصادي وبين القانون المدني أيضاً. 

فانٌ المذهب هو: مجموعة من النظريات الأساسية التي تعالج مشاكل الحياة 
الاقتصادية. واما القانون المدني. فهو: التشريع الذي ينظم تفصيلات العلاقات 
المالية بين اراد وحقوقهم الشخصيّة والعينيّة. 

وعلى هذا الأساس لا يمكن أن يعتبر المذهب الاقتصادي لمجتمع مّاء نفس 
قانونه المدنى, ولذا قد تختلف دولتان رأسماليّتان فى تشريعاتهما القانونية؛ بالرغم 
من وحدة المذهب الاقتصادي فيهما؛ لأنّ تلك التشريعات القانونية ليست هي 
المذهب الرأسمالي. 

فليس من الرأسمالية ‏ بوصفها مذهباً اقتصادياً ‏ الأحكام التي ينظّم بها القانون 
المدني في الدولة الرأسمالية عقود المقايضة من بيع وايجار وقرض مثلاًء فلو قدّمت 
هذه الاحكام باعتبارها المضمون المذهبى الرأسمالي؛ كان ذلك ينطوي على خلط 
بين النظريات الاساسية والتفصيلات التشريعية؛ بين المذهب والقانون. أى: بين 
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النظريات الاساسية للمذهب الرأسمالى فى حرية التملك. وحرية التصرف. وحرية 
الاستثماره وبين التشريعات القانونية التى ترتكز على تلك المباديء الرأسمالية 8 
الحرية. 

ولهذا يكون من الخطأ أن يطرح الباحث مجموعة من أحكام الاسلام, التي هي 
فى مستوى القانون المدنى ‏ حسب مفهومه اليوم - ويقدّمها بوصفها مذهباً 
اقتصادياً إسلاميّاً كما يصنع بعض الكتاب المسلمين حين يحاولون دراسة المذهب 
الاقتصادي في الاسلام؛ فيطرحون مجموعة من تشريعات الاسلام التي نظم بها 
الحقوق المالية والمعاملات, كالأحكام الشرعية المتعلقة بالبيع والايجار والشركة 
والقمار والرباء وما اليها من تشريعات. فهؤلاء كمن يريد تحديد المذهب الاقتصادي 
للمجتمع في بريطانيا مثلاً فيقتصر في دراسته على القانون المدني لتلك البلاد. وما 
يضمه من تشريعات. بدلاً عن استعراض المباديء الاساسية للمذهب الرأسمالي 
فى حرية التملك والتصرف والاستثماره وما تعبّر عنه هذه المبادىء من مفاهيم 
وقيم. 

ونحن حينما نؤكّد الفرقٌ بين الكيان النظرى للمذهب الاقتصادي وبين القانون 
المدنيء لا نريد بذلك قطع الصلة بينهماء بل نؤكد فى الوقت نفسه العلاقة المتينة 
التى تربط المذهب بالقانون. بوصفهما جزءين من بناءٍ نظريّ كامل للمجتمع. فليس 
المهم فقط أن ندرك الفرق بين المذهب الإقتصادي والقانون المدني. بل لابد أن 
ايها الرواها التى تشدّ أحدهما الى الآخر. بوصفهما مندمجين في مركب 
عضوى واحد. 


فالمذهب الاقتصادي بنظرياته وقواعده. يشكل قاعدة لبناءٍ فوقئ هو القانون 
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المدني. ولتوضيح ذلك نأخذ مثالاً من المذهب الرأسمالى ف فى الاقتصاد الحنٌ ونبيّن 
علاقاته بالقوانين المدنية في مستواها النظري والواقعي, لتتجسد لنا الصلة بين 
المذفعته والقانوةه وقدى اث الفانوة نظرنا وواقا النظاكات المدهية. 

ففى مجال الحقوق الشخصيّة من القانون المدني, نستطيع أن نفهم أثر المذهب. 
إذا عرفنا أن نظرية الالتزام ‏ وهي حجر الزاوية في القانون المدني ‏ قد استمدت 
محتواها النظري من طبيعة المذهب الرأسمالي, في الفترة التى سيطرت فيها مباديء 
الاقتصاد الحرٌ على التفكير العام» فكان من نتائج ذلك ظهور مبدأ سلطان الارادة في 
نظرية الالتزام؛ إذ يؤكد ‏ تبعاً لإيمان الرأسمالية بالحرّية واتجاهها الفردي - 
الإرادة الخاصة للفرد هي وحدها مصدر جميع الالتزامات والحقوق الشخصيّة 
ويرفض القول بوجود أيّ حق لفرد على آخر, أو لجماعة على فرد. ما لم تكن وراءه 
إرادة حرّة» يتقبّل الفرد بموجبها ثبوت الحقٌّ عليه بملء حريّته. 

وص الوانسح: : انَّ رفض أيّ حق على الشخص ما لم ي: تععريع للف الشخصن: الض 
على نفسه بملء إرادته؛ ليس الا نقلاً أميناً المضمون الفكري للمذهب الرأسمالي - 
وهو الحرية الاقتصاديّة ‏ من الحقل المذهبي الاقتصادي الى الحقل القانوني. ولذا 
نجد أن نظرية الالتزام حين تفام على أساس مذهبي آخر في الاقتصاد. تختلف عن 
ذلك. وقد يتضاءل تأثير الارادة فيها حينئذٍ الى حدٌ بعيد. 

ومن مظاهر نقل المضمون النظري للمذهب الرأسمالي الى التفصيلات التشريعية 
على الصعيد القانوني: سماح القانون المدني القائم على أساس رأسمالي في 
تنظيماته لعقود البيع والقرض والايجار. ببيع كمية عاجلة من الحنطة بكمية اكبر منها 


تدفع بعد ذلك. وباقراض المال بفائدة معيّنة بنسبة مئويّة. وباستئجار الرأسمالي 
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عمالاً لاستخراج البترول من الأرض بالآلات التى يملكها؛ لكي يتملك ذلك البترول. 

إن القانون حين يجيز كلّ ذلك. إنما يستمدٌ مبررات هذا الجواز من النظريات 
الرأسمالية للمذهب الذي يرتكز عليه القانون. 

ونجد الأمر نفسه في مجال الحقوق العينية من القانون المدني. فحقٌّ الملكية, 
وهو الحق العيني الرئيسي. ينظمه القانون وفقاً للموقف العام الذي يتخذه المذهب 
من توزيع الثروة» فالرأسمالية حين آمنت بحرية التملك. فرضت على القانون أن 
يسمح للأفراد بملكية المعادن, تطبيقاً لحرية التملك, وان يقدّم مصلحة الفرد في 
الانتفاع بما يملك على أيّ اعتبار آخر, فلا يمنع الفرد من التصرف في أمواله 
بالطريقة التي تحلو له. مهما كان أثر ذلك على الآخرين؛ ما دامت الملكية والحرية 
حمّاً طبيعيّاً للفرد. وليست وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد ضمن الجماعة. 

وحين أخذ مفهوم الحرية الاقتصادية يتضاءلء ومفهوم الملكية الخاصة يتطور 
بدأت القوانين المدنية تمنع من تملك الفرد لبعض الثروات أو المرافق الطبيعية, ولا 
تسمح له بالإساءة في استعمال حمّه في التصرف والانتفاع بماله. 

ويفكا كله تنضح علاقة التبعيّة بين القانون المدني والمذهب الاقتصادي. الى 
درجة تجعل من الممكن أن نتعرّف المذهت وملامحه الأصيلة عن طريق القانون 
المدني» فالشخص الذى لم يسبق له الاطلاع المباشر على المذهب الاقتصادى لبلدٍ 
مّاء يمكنه ان يرجع الى القانون المدنى لذلك البلد. بوصفه البناء العلوي للمذهب. 
الذي يعكس محتوئ المذهب وخصائصه العامّة. فيتمكن عندئذٍ أن يعرف بسهولة 


كون البلة وأشهماليا أو امجراكنا. 
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وبهذا نكون قد تعرّفنا الفرقٌ بين المذهب الاقتصادى وعلم الاقتصاد. والفرفٌ بين 
المذهب الاقتصادي والقانون المدنى. وعرفنا أن من الخطأ التحدّث عن المذهب 
الاقتصادي الاسلامي بوصفه علماًء أو باعتباره مجموعة من التشريعات في مستوى 
القانون المدنى الذي ينظّم أحكام المعاملات وما اليها. وعرفنا أيضاً طبيعة العلاقة 
به المتهت والثاترة المديئ: وشتجد أنالهذة الغلافة أثراكبيرا ق غدل كنات 
المذهب الاقتصاديى الاسلامى. وسوف نتحدث فى البحث التالى عن هذه العملية. 
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البحث الرابع 
الهيكل العام للاقتصاد الاسلامى 

يتألف الهيكل العام للاقتصاد الاسلامى من أركان رئيسية ا يتحدد وفقاً لها 
محتواه المذهبى. ويتميز بذلك عن سائر المذاهب الاقتصادية فى خطوطها 
العريضة, وهذه الأركان هي : 

١‏ -مبدأ الملكية المزدوجة 

يختلف الإسلام عن الرأسمالية والاشتراكية» فى نوعية الملكية التى يقررها 
العتاذفا جوهرياً. 

فالمجتمع الرأسمالى يؤمن بالملكية الخاصة؛ كقاعدة عامة؛ فهو يسمح للأفراد 
بالملكية الخاصة لمختلف أنواع الثروة في البلاد تبعاً لنشاطاتهم وظروفهم, ولا 
يعترف بالملكية العامة إلا حين تفرض الضرورة الاجتماعية؛ وتبرهن التجربة على 
وجوب تأميم هذا المرفق او ذاك, فتكون هذه الفرورة حالة استثنائية. يضطر 
المجتمع الرأسمالي شعلى أسبافتها د إن الخروج عن مبدأ الملكية الخاصة. 
واستثناء مرفق أو ثروة معينة من مجالها. 


والمجتمع الاشتراكي على العكس من ذلك تماما؛ فإن الملكية الاشتراكية فيه هي 


كرفق 


المبدأ العام» الذي يطبق على كل أنواع الثروة فى البلاد» وليست الملكية الخاصة 
لبعض الثروات فى نظره إلا شذوذاً واستثناءاً» قد يعترف به أحياناً بحكم ضرورة 
اجتماعية قاهرة. 

وعلى أساس هاتين النظرتين المتعاكستين, للرأسمالية والاشتراكية» يطلق اسم 
(المجتمع الرأسمالي) على كل ممجتمع يؤمن بالملكية الخاصة بوصفها المبدأ 
الوحيدء وبالتأميم باعتباره استثناءاً ومعالجة لضرورة اجتماعية؛ كما يطلق اسم 
(المجتمع الاشتراكي) على كل مجتمع يرى أن الملكية الاشتراكية هي المبدأء ولا 
يعترف بالملكية الخاصة الا في حالات استثنائية. 

ونا المجتمع الاسلاميء فلا تنطبق عليه الصفة الأبناسية لكا فق المسمعينة 
لأن المذهب الاسلامي قرو ال شكال المختلفة للملكية فى وقت واحد. فيضع 
ذلك بدا الحلكية الموذوجة (الملكية"ذات: الأشكال المعوغة) كدلاً عن هيدا 
الشكل الواحد للملكية, الذي أخذت به الرأسمالية والاشتراكية؛ فهو يؤمن بالملكية 
الخاصة. والملكية العامة؛ وملكية الدولة. ويخصص لكل واحد من هذه الأشكال 
الغلاثة الملكية حقلاً خاضا تعمل افيه ]ولآ يعبر شيعا متها شدذوذا والستشياء أواعدا 
موقتاً اقتضته الظروف. 

ولهذا كان من الخطأ أن يسمّى المجتمع الاسلامي: يها رسيالا وإن سمح 
بالملكية الخاصة لعدةٍ من رؤوس الأموال ووسائل الإنتاج؛ لأن الملكية الخاصة 
عنده ليست هي القاعدة العامة, كما أن من الخطأ أن نطلق على المجتمع الاسلامي 
اسم المجتمع الاشتراكي. ون أخذ تعبدأ الملكية العامة. وملكية الدولة فى بعض 


الشروانت ورقؤين الابؤالالأن الشكر الأغبدرا قن السلكلة لمن هو القاعيدة الخامة قور 


افق 


رأيه وكذلك من الخطأ أيضاً أن يعتبر مزاجاً مركباً من هذا وذاك؛ لأن تنوع الأشكال 
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الرأسمالي والاشتراكي. وأخذ من كل منهما جانباًء وإنما يعبر ذلك التنوع فى أشكال 
الملكية عن تصميم مذهبي أصيلء. قائم على أسس فكرية معينة. وموضوع ضمن 
إطار خاص من القيم والمفاهيم؛ تناقض الأسس والقيم والمفاهيم التى قامت عليها 
الرأسمالية الحرة, والاشتراكية الماركسية. 


الرئيسية للملكية في المجتمع الاسلامى. لا يعنى ان الاسلام مزج بين المذهبي: 


وليس هناك أدل على صحة الموقف الاسلامي من الملكية؛ القائم على أساس 
مبدأ الملكية المزدوجة. من واقع التجريتين الرأسمالية والاشتراكية؛ فإن كلتا 
التجربتين اضطرت الى الاعتراف بالشكل الآخر للملكية. الذي يتعارض مع القاعدة 
العامة فيها؛ لأن الواقع برهن على خطأ الفكرة القائلة بالشكل الواحد للملكية؛ فقد 
بدأ المجتمع الرأسمالي منذ أمد طويل يأخذ بفكرة التأميم» وينزع عن بعض المرافق 
إطار الملكية الخاصة؛ وليست حركة التأميم هذه إلا اعترافاً ضمنياً من المجتمعات 
الرأسمالية بعدم جدارة المبدأ الرأسمالي في الملكية. ومحاولة لمعالجة ما نجم عن 
ذلك المبدأ من أضرار. 

كما أن المجتمع الاشتراكي وجد نفسه - بالرغم من حدائته ‏ مضطراً أيضاً إلى 
الاعتراف بالملكية الخاصة. قانونياً حيناً وبشكل غير قانوني أحياناً أخرى؛ فمن 
اعترافه القانونى بذلك, ما تضمنته المادة السابعة فى الدستور السوفياتىء من النص 
على أن لكل عائلة من عوائل المزرعة التعاونية ‏ بالاضافة الى دخلها الأساسى 
الذي يأتيها من اقتصاد المزرعة التعاونية المشترك ‏ قطعة من الأرض خاصة بهاء 


ملحقة بمحل السكن. ولها في الأرض افتصاد إضافي ومنزل للسكنى وماشية منتجة 
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وطيور وأدوات زراعية بسيطة تمتلكها ملكيةٌ خاصة. وكذلك سمحت المادة التاسعة 
بتملك الفلاحين والحرفيين» لمشاريع اقتصادية صغيرة. وقيام هذه الملكيات 
الصغيرة الى جانب النظام الاشتراكى السائد. 
؟ -مبدأ الحرية الاقتصادية فى نطاق محدود 

والثاني من أركان الاقتصاد الاسلامي: السماح للأفراد على الصعيد الاقتصادى 
بحرية محدودة, بحدود من القيم المعنوية والخلقية التى يؤمن بها الاسلام. 

وفي هذا الركن نجد أيضاً الاختلاف البارز بين الاقتصاد الاسلامي. والاقتصادين 
الرأسمالي والاشتراكي. فبينما يمارس الأفراد حريات غير محدودة فى ظل الاقتصاد 
الرأسمالي. وبينما يصادر الاقتصاد الاشتراكى حريات الجميع. يقف الاسلام موقفه 
الذي يتفق مع طبيعته العامة فيسمح للأفراد بممارسة حرياتهم ضمن نطاق القيم 
والمثل. التي تهذب الحرية وتصمّلهاء وتجعل منها أداة خير للانسانية كلها. 

والتحديد الاسلامي للحرية الاجتماعية في الحقل الاقتصادي على قسمين: 

أحدهما: التحديد الذاتي الذي ينبع هن أعماق التشين: ويستمد فوته ووضيدة 
من المحتوى الروحي والفكري للشخصية الاسلامية. 

والآخر: التحديد الموضوعي الذي يعبّر عن قوة خارجية؛ تحدد السلرك 
الاجتماعى وتضبطه. 

أما التحديد الذاتي: فهو يتكون طبيعياً في ظل التربية الخاصة؛ التي ينشىء 
الاسلامٌ عليها الفرد في المجتمع الذي يتحكم الاسلام فى كل مرافق حياته 
(المسجتمع الإسلامي)؛ فإن للاطارات الفكرية والروحية الى يصوغ الاسلام 


اللتحمنية الأسدلذية فنشيا تأترا قنبيرا قن الفسوين ,ذاميا ويه مين الصرية 
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الممفويحة الأفراد المجتمع الاسلامي. وترجيييا لها مهلا عاد افو أن شق 
الأفراد بسلب شيء من حريتهم؛ لأن التحديد نبع من واقعهم الروحي والفكري, فلا 
يجدون فيه حداً لحرياتهم. 

وقد كان لهذا التحديد الذاتى نتائجه الرائعة وآثاره الكبيرة فى تكوين طبيعة 
المجتمع الاسلامي ومزاجه العام. وبالرغم من أن التجربة الاسلامية الكاملة كانت 
قضيرة الأمدء فقد آدث تمارهاء وفخرت فى النفسن اليشيرية امكاناتها المقالية العالية. 

وناهيك من نتائج التحديد الذاتي. انه ظلٌ وحده الضامنَ الأساسي لأعمال البرّ 
والخير فى مجتمع المسلمينء التى تتمثل فى إقدام الملايين من المسلمين بملء 
حريتهم, المتبلورة فى اطار ذلك التحديد. على دفع الزكاة وغيرها من حقوق الله 
والمساهمة في نحقيق مفاهيم الاسلام عن العدل الاجتماعى. فماذا تقدر من نتائج 
فى ضوء هذا الواقع. لوكان هؤلاء المسلمون يعيشون التجربة الإسلامية الكاملة. 
وكان مجتمعهم تجسيدا كاملاً للاسلام» فل أفكازه وقمة وشانته «رتغييرا عهليا 
عن نا سينه كل 

وأما التحديد الموضوعى للحرية؛ فنعني به: التحديد الذي يفرض على الفرد في 
المجتمع الإسلامي من خارجء بقوة الشرع, ويقوم هذا التحديد الموضوعي للحرية 
فى الإسلام. على المبدأ القائل: إنه لا حرية للشخص فيما نصت عليه الشريعة 
المقدسة. من ألوان النشاط التي تتعارض مع المثل والغايات التي يؤمن الإسلام 
بضرورتها. 

وقد تم تنفيذ هذا المبدأ فى الاسلام بالطريقة التالية: 


اولاً: كفلت الشريعة فى مصادرها العامة؛ النص على المنع عن مجموعة من 


د/ا ؟» 


التناظات الاقتصادية والاجتماعية. المعيمة د نظر الاسلام دعن تحشيق المثل 
والقيم التق يتبناها الاسلام, كالريا والااحتكار وغير ذلك 

وثانياً: وضعت الشريعة مبدأ إشراف ولى الأمر على النشاط العام. وتدخل الدولة 
لحماية المصالح الشاكة اوس اسيك بالفكدية وق تخرياةالأدراة قينا مما زهو فر 
أعمال. وقد كان وضع الاسلام لهذا المبدأ ضرورياً؛ لكي يضمن تحقيق مثله 
ومشاهيمه فى العدالة الاجتماعية على مرّ الزمن؛ فإن متطلبات العدالة الاجتماعية 
التي يدعو اليها الاسلام. تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية للمجتمع, والأوضاع 
المادية التي تكتنفه. فقد يكون القيام بعمل مضراً بالمجتمع؛ في زمان دون زمان. فلا 
بمكن تفصيل ذلك فى صيغ دستورية ثابتة» وإنما السبيل الوحيد هو فسح المجال 
لول الآمن ليمارس وظيفته بصفته سلطة مراقبة وموجهة. وميحددهة لحريات الافزاد 
فيما يفعلون او يتركون من الامور المباحة فى الشرع وفقاً للمثل الاسلامي في 
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وقد كان رسول اللَهعَْيوهِ يطبق مبدأ التدخل هذاء حين تقضى الحاجة ويتطلب 
الموقف شيئاً من التدخل والتوجيه. ومن أمثلة ذلك: ما جاء فى الحديث الصحيح - 

ة|ثر 8 5 
عنه عَؤيهُ من أنه قضى بين أهل المدينة في مشارب النخل: انه لا يمنع نفع الشيء. 
وقفضى بين أهل اليادية: أنه لا يمنع فضل ماء ليمنع فضل كاذل وقال: ل ددر وللا 
: (لانءه : جك اللا و ات 0 1 
ضرار؟ فإن من الواضح لدي النقهاء: ان منع نع الشىء أو فضل الماع لد محرما 
بصورة عامة فى الشريعة المقدسة؛» وفى هذا الضوء نعرف: أن النبى لم يحرم على 
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أغل المديية قتع تفع النتىى أو سن امنا الجناء يتضفعه رتولا ملعا [لأحكاء الشرعية 
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العامة وإنما حرم ذلك بوصفه ولى الأمر. المسؤول عن تنظيم الحياة الاقتصادية 
للمجتمع وتوجيهها توجيهاً لا يتعارض مع المصلحة العامة التي وا سكين 
3اقاوالتسيةالدس هل الروالةتسبر عن خرن لبي عه بالقضاء لا بالنهي؛ نظراً 
إلى أن القضاء لون من الحكم ١!‏ 

وسوف نتناول هذا المبدأ (مبدأ الاشراف والتدخل)؛ بشكل أوسع وبصورة أكثر 

*“ - مبدأ العدالة الاجتماعية 

والركن الثالث ة فى الاقتصاد الاسلامي. هو: مبدأ العدالة الاجتماعية التي جسدها 
الاسلام. فيما زود به نظام توزيع الثروة في المجتمع مع الاسلامي من عناصر 
وضمانات, تكفل للتوزيع قدرته على تحقيق العدالة. 

والصورة الإسلامية للعدالة الاجتماعية تحتوي مبدءين عامين؛ لكل منهما 
خطوطه وتفصيلاته. أحدهما: مبدأ التكافل العام. والآخر: مبدأ التوازن الاجتماعى. 


وفى التكافل والتوازت بمفهومهما الاسلامى. تحمق القيم الاجتماعية العادلة. ويوجد 


١ .)00(‏ روقه ظه عضر ترام وق ول القن الا بع فقا الا او نفع الشىى. انه نهي 
كراهة لا نهي تحريم. وانما اضطروا الى هذا اللون من التأويل ونزع طابع الحتم والوجوب عن 
قضاء النبي. اعتقاداً منهم بأن ن الحديث لا يتحمل 0 فاما ان يكون نهى النبى 
تحريماًء فيصبح منع فضل الماء والكلاً محرما فى الة لشريعة. كتحريم الخمر وغيره من 
المحرمات العامة. واما ان يكون النهى ترجيحاً واستحسانا. لسخاء المالك بفضل ماله ولما 
كان المعنى الاول غريباً عن الذهنية الفقهية. فيجب الاخذ بالتفسير الثاني. ولكن ا 
اق را قضاء النبي وتفسيره بالترجيح والاستحسان, مادام من الممكن أن 
نحتفظ لنضاء البى بطابع الحتم والوجوب. كما يشع به اللفظ. ونفهمه برصفه حكما صدر 
ل ولى الامرء نظرا الى الظروف الخاصة التى كان المسلمون يعيشونهاء. وليس 
دكما مر ع اهنا مون ]لقي أن اليس 


جه لان 


المثل الاسلامي للعدالة الاجتماعية» كما سنرى فى بحث قادم. 

وخطوات الإسلام التى خطاها فى سبيل إيجاد المجتمع الإنساني الأفضلء. عبر 
تحريه اتازيعة النحية عانق وافتة وريم دن العقبامة بهذا الركن الردي 
من اقتصاده. 

وقد انعكس هذا الاهتمام بوضوح. في الخطاب الأول الذي ألقاه المي يبلك 
وفي أول عمل سياسي باشره فى دولته الجديدة. 

فإن الرسول الأعظم دشن بياناته التوجيهية -كما فى الرواية ‏ بخطابه هذا: 

«أما بعد أيها الناس فقدموا لأنفسكم. تعلمن والله ليصعقن احدكم ثم ليِدَعَنّ 
غنمه ليس لها راع. ثم ليقولن له ربه: ألم يأتك رسولي فبلغك. وآتيتك مالاً وأفضلت 
عليك؟ قما قدمت لنفسك؟ فلينظرن يميناً وشمالاً فلا يرى شيئأ ثم لينظرن قدامه 
فلا يرى غير جهنم فمن استطاع أن يقى وجهه من النار» ولو بشق تمرة» فليفعل» 
ومن لم يجد فبكلمة طيبة» فإنها تجزى الحسنة عشرة أمثالها الى سبعمائة ضعف. 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته). 

وها فجله التوانين ,الخو ايده الماع يه والأسان «رسطيق هيدا المكادل 
بينهم بغية تخقيق العدالة الاجتماعية التى يتوتحاها الاسلام. 

فهذه هى الأركان الأساسية فى الاقتصاد الاسلامي: 

اولاً: ملكية ذات أشكال متنوعة, يتحدد التوزيع في ضوئها. 

كان حرية محدودة بالقيم الاسلامية. فى مجالات: الإنتاج. والتبادل. 
والاستهلاك. 

ثالثاً: عدالة اجتماعية تكفل للمجتمع سعادته. قوامها التكافل والتوازن. 
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البحث الخامس 
الاقتصاد الاسلامى جزء من كل 

إننا في دراستنا للاقتصاد الإسلامي؛ لا يجوز أن ندرسه مجزءاً بعضه عن بعضء 
نظير أن ندرس حكم الإسلام بحرمة الرباء أو سماحه بالملكية الخاصة. بصورة 
منفصلة عن سائر أجزاء المخطط الاقتصادى العام كما لا يجوز أيضاً أن ندرس 
مجموع الاقتصاد الإسلامي. بؤقيفهشيدا منفميلا وكبانا مهيا متنك ع مشائر 
أحكام الاسلام الاجتماعية والسياسيّة. وعن طبيعة العلاقات القائمة بين تلك 
الاحكام. وإنما يجب أن نعى الاقتصاد الاسلامي ضمن الصيغة الإسلامية العامة 
التى تنظم شتى نواحي الحياة فى المجتمع. فكما ندرك الشىء المحسوس ضمن 
صيغة عامة تتألف من مجموعة أشياء. وتختلف النظرة الى الشىء ضمن الصيغة 
العامة عن النظرة اليه خارج تلك الصيعة) أؤ ضمو ضيغة أرق :نحت :لقند يبدو 
أطول من ذلك إذا تغيّر تركيب الخطوط, كذلك تؤثر الصيغ العامة للمذاهب 
الاخساعية. تأتيرا ميماً قن عدي مسخططاتها الأقتضادية »فيح الختطأ أن ل نعيز 
الصيغة الاسلامية العامة أهميتهاء وأن لا ندخل فى الحساب طبيعة العلاقة بين 


الاقتصاد وسائر أجزاء الشريعة, والتأثير المتبادل بينها فى كيانه العضرى العام. 


كوق 


إن الاقتصاد الإسلامى مترابط فى خطوطه وتفاصيله. وأنه أيضاً جزء من صيغة 
عامة للحياة. وهذه الصيغة لها أرضية خاصة بهاء ويوجد المجتمع الإسلامي الكامل 
حين يكتسب الصيغة والأرضية معأ ويستقيم منهج البحث في الاقتصاد الإسلامي» 
حين يدرس الاقتصاد الإسلامى بما هو مخطط مترابط؛ وبوصفه جزءاً من الصيغة 
الإسلامية العامة للحياة. 

وتتكوك التزية اق الأرضية للمجتمع الإسلامي ومذهبه الاجتماعيء من العناصر 
التالية: 

اولاً: العقيدة وهي القاعدة المركزية في التفكير الإسلامي التي تحدد نظرة 
المسلم الرئيسية الى الكون بصورة عامة. 

وثانياً: المفاهيم التى تعكس وجهة نظر الإسلام في تنيز الأشاء فى ضوء 
النظرة العامة التى تبلورها العقيدة. 

وثالثاً: العواطف والأحساسيس التى يتبنّى الإسلام بنّها وتنميتهاء إلى صف تلك 
المفاهيم؛ لأن المفهوم -بصفته فكرة إسلامية عن واقع معيّن ‏ يفجّر في نفس المسلم 
شعوراً خاصاً تجاه ذلك الواقع, ويحدد اتجاهه العاطفى نحوه؛ فالعواطف الإسلامية 
وليدة المفاهيم الاسلامية» والمفاهيم الاسلامية موضوعة فى ضوء العقيدة 
الأنلانية الأناسية: 

ولنأخذ لذلك مثلاً من التقوى؛ ففي ظل عقيدة التوحيد ينشأ المفهوم الإسلامي 
عن التقوى. القائل : ان التقوى هى ميزان الكرامة والتفاضل بين افراد الإنسان. وتتولد 
من هذا المفهوم عاطفة إسلامية بالنسبة الى التقوى والمتقين. وهي عاطفة الإجلال 


والاحترام. 
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فهذه هي العناصر الثلاثة: العقيدة» والمفاهيم. والعواطف. التي تشترك في تكوين 
التربة الصالحة للمجتمع. 

ثم يأتى ‏ بعد التربة ‏ دور الصيغة الإسلامية العامة للحياة» بوصفهاكلاً لا يتجزاً 
يمتد إلى مختلف شعب الحياة. وعندما يستكمل المجتمع الإسلامي تربتة وصيغته 
العامة» عندئذ فققط نستطيع أن نترقب من الاقتصاد الإسلامي؛ أن كم وجاك الفذة 
في الحياة الاقتصادية» وأن يضمن للمجتمع أسباب السعادة والرفاه؛ وأما أن ننتظر 
من الرسالة الإسلامية الكبرى, أن تحقق كل أهدافها في جانب معين من جوانب 
الجياف اذا كس :ذلك الحانب بصوزة متفصلة عن سائر اقفن الجياة الأخرىئ 
فهذا خطأ؛ لأن الارتباط القائم فى التصميم الإسلامي الجبار للمجتمع» بين كل جانب 
بعد اوجوانية الأخرق يجعل شأنه شأن خريطة يضعها أبرع المهندسين لإنشاء عمارة 
رائعة» فليس فى إمكان هذه الخريطة أن تعكس الجمال والروعة _كما أراد المهندس 
إلا إذا طبقت بكاملهاء وأما إذا أخذنا بها فى بناء جزء من العمارة فقط. فليس من 
حقنا أن نترقب من هذا الجزء أن يكون كما أراد له المهندسء في تصميمه للخريطة 
كلهاء وكذلك التصميم الاسلامي؛ فإن الاسلام اشترع نهجه الخاص به؛ وجعل منه 
الاداة الكاملة لاسعاد البشرية» على أن يطبق هذا النهج الاسلامي العظيم في بيئة 
انزلانة فداضيقك على اسان الاسلام فى وجودها وأفكارها وكيانها كله. وان 
يطبق كاملاً غير منقوص يشد بعضه بعضاًء فعزل كل جزء من النهج الاسلامي عن 
بيئته. وعن سائر الأجزاء. معناه: عزله عن شروطه التي يتاح له في ظلها تحقيق هدفه 
ا فالنهج الإسلامي فى هذا بمثابة القوانين العلمية, التي تؤتي ثمارها متى 
توافرت الشروط التي تفتضيها هذه القوانين. 


لقوق 


ونحن لا نستطيع في عرضنا هذاء أن نبرز جميع أؤجة الارتباط في الاقتصاد 
الاسلامي. وأوجه الارتباط والتفاعل بينه وبين سائر ما يتصل به من خصائص 
وعناصر إسلامية أخرى, وإنما نقتصر على نماذج من ذلك كمايلي: 

١‏ -ارتباط الاقتصاد الاسلامي بالعقيدة التي هي مصدر التموين الروحي 
للمذهب؛ فإن العقيدة تدفع المسلم إلى التكيف وفقاً للمذهبء بوصفه نابعاً من تلك 
العقيدة» وتضفي على المذهب طابغاً ابمانياً وقيمة ذاتية, بقطع النظر عن نوعية 
النتائج الموضوعية التى يسجلها فى مجال التطبيق العملي. وتخلق في نفس المسلم 
شعوراً بالاطمئنان النفسي في ظل المذهب. باعتباره منبثقاً عن تلك العقيدة التي 
يدين بها؛ فقوة ضمان التنفيذ. والطابع الايماني والروحي, والاطمئنان النفسي. كل 
تلك الخصائص يتميز بها الاقتصاد الاسلامي. عن طريق العقيدة الأساسية التي 
يرتكز عليهاء وهي لذلك لا تظهر لدى البحثء إلا إذا درس الاقتصاد الاسلامي في 
ضوء العقيدة ومدى تفاعله بها. 

 !‏ ارتباط الاقتصاد الاسلامي بمفاهيم الاسلام عن الكون والحياة» وطريقته 
الخاصة في تفسير الأشياء. كالمفهوم الاسلامي عن الملكية الخاصة وطن الربح؛ 
فالاسلام يرى: أن الملكية حق رعاية يتضمن المسؤولية» وليس سلطاناً مطلقا كما 
يعطي للربح مفهوماً أرحب وأوسع مما يعنيه في الجساب المادي الخالص؛ فيدخل 
في نطاق الربح بمدلوله الاسلامي -كثير من النشاطات التي تعتبر خسارة بمنظار 
آخر غير إسلامي. 

ومن الطبيعي أن يكون لمفهوم الإسلام ذاك عن الملكية أثره في كيفية الاستفادة 
فم عد الجلكة الشاضة وعد ودهاء'رنياً لإطارها الإسلامي. كما أن من الطبيعي 


زبقفوق 


أيضاً أن يتأثر الحقل الاقتصادي بمفهوم الإسلام عن الربح أيضاًء بالدرجة التي 
يحددها مدى عمق المفهوم وتركزه. وبالتالي يؤثر المفهوم فى مجرى الاقتصاد 
الإسلامي خلال تطبيقه: فلابد أن يدرس من خلال ذلك, ولا يجوز أن يعزل عن تأثير 
المفاهيم الإسلامية المختلفة خلال التطبيق. 

 ''‏ ارتباط الاقتصاد الاسلامى بما يبثه الإسلام فى البيئة الاسلامية من عواطف 
وأحاسيس؛ قائمة على أستاسن“'مفاهيسة الخاضة كعاطفة الأخوة العامة الى تفج 
في قلب كل مسلم ينبوعاً من الحب للآخرين, والمشاركة لهم في آلامهم وأفراحهم. 
ويشرى هذا الينبوع ويتدفقء تبعاً لدرجة الشعور العاطفي بالأخوة. وانصهار الكيان 
الروحي للانسان بالعواطف الإسلامية» والتربية المفروضة في المجتمع الاسلامي؛ 
وهذه العواطف والمشاعر لها تأثير كبير فى تكييف الحياة الاقتصادية» وتساند 
المذهب فيما يستهدفه من غايات. 

الارتباط بين المذهب الاقتصادي والسياسة المالية للدولة؛ إلى درجة تسمح 
امار التبيامة المالية عجدءاً من برنامج المذهب الاقتصادي للاسلام؛ لأنها وضعت 
بصورة تلتقى بالسياسة الاقتصادية العامة. وتعمل لتحقيق أهداف الاقتصاد 
الأسلامية «الدياسة اليالية فى الابتلام للا قطي بتموين الداولةيظناتها اللحزفة 
وإنما تستهدف المساهمة فى إقرار التوازن الاجتماعى والتكافل العام. ولهذاكان من 
الضروري اعتبار السياسة المالية جزءاً من السياسة الاقتصادية العامة وإدراج 
الأحكام المتعلقة بالتنظيم المالي للدولة ضمن هيكل التشريع العام للحياة 
الاقتصادية . كما سنرى فى البحوث الآتية. 

© الارتباط بين الاقتصاد الاسلامي والنظام السياسي في الإسلام. وإِنَّ عملية 
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الفصل بينهما فى البحث تؤدّى الى خطأ فى الدراسة؛ فللسلطة الحاكمة صلاحيات 
اقتصادية واسعة, وملكيات كبيرة تتصرف فيها طبقاً لاجتهادهاء وهذه الصلاحيات 
والملكيات بيجت أن تقرن في الشوس ذاتهاء بواقع السلطة في الاسلام؛ والضمانات 
التي وضعها الاسلام لنزاهة ولي الأمر واستقامته: من العصمة أو الشورى والعدالة. 
على اختلاف المذاهب الاسلامية» ففي ضوء هذه الضمانات نستطيع أن ندرس 
مكانة الدولة فى المذهب الاقتصادي. ونؤمن بصحة إعطائها الصلاحيات والحقوق 
المفروضة لها في الاسلام. 

1 -الارتباط بين إلغاء رأس المال الربوي. وأحكام الاسلام الأخرى فى المضاربة 
والتكافل العام والتوازن الاجتماعيء فإنه اذا درس تحريم الربا بصورة منفردة, كان 
مثاراً لمشاكل خطيرة فى الحياة الاقتصادية. وأما إذا أخذناه بوصفه جزءاً من عملية 
واحدة مترابطة» فسوف نجد أن الإسلام وضع لتلك المشاكل حلولها الواضحة؛ التي 
تنسجم مع نابيعة التشريع الإسلامي وأهدافه وغاياته» وذلك خلال أحكام المضاربة 
والتوازن والتكافل» كما سنرى في بحث قادم. 

الارتباط بين بعض أحكام الملكية الخاصة في الاقتصاد الاسلامي. وأحكام 
الجهاد التى تنظم علاقات المسلمين بغيرهم فى حالات الحرب. فقد سمح الاسلام 
لولي الأمر باسترقاق الأسرى بوصفهم جزءاً من الغنيمة» وتوزيعهم على المجاهدين 
كما توزع سائر عناصر الغنيمة» وقد اعتاد أعداء الاسلام الصليبيون ان يعرضوا هذا 
الحكم من الشريعة الاسلامية منفصلاً عن شروطه وملابساته؛ ليبرهنوا على أن 
الاسلام شريعة من شرائع الرق و الاستعباد, التى منى بها الانسان منذ ظلمات 


التاريخ» ولم بنقذء عتها سوئ الحضازات الأوروبية الحدينة الى بحررت الاستانية 
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لأرل ره وبيحة عنها الرنهاه والهوان: 

ولكننا فى دراسة مخلصة للاسلام وحكمه في الغنيمة» يجب أن نعرف قبل كل 
شيء ‏ متى يعتبر الشىء غنيمة في نظر الاسلام؟ ونعرف بعد ذلك كيف وفي أيّ 
حدود سمح الاسلام لولئ الأمر باسترقاق الأسير بوصفه غنيمة؟ ومن هو هذا الحاكم 
الذي ابيح له استرقاق الأسير بهذا الوصف؟ فاذا استوعبنا هذه النواحي كلهاء 
استطعنا أن ننظر إلى حكم الاسلام في الغنيمة نظرة صحيحة. 

فالشرط الأساسي لمفهوم الغنيمة في نظر الاسلام الحصول عليها فى حرب 
جهادية مشروعة, ومعركة عقائدية» فما لم تكتسب الحرب طابع الجهاد لا يكون 
المال غنيمة؛ وهذا الطابع يتوقف على أمرين: 

أحدهما: أن تكون الحرب بإذن من ولي الأمر في سبيل حمل الدعوة الاسلامية, 
فليس من الجهاد بشىء حروب السلب والنهب كالمعارك الجاهلية. أو القتال في 
سبيل الظفر بثروات البلاد وأسواقها كالحروب الرأسمالية. 

والأمر الآخر: أن يبدأ الدعاة الاسلاميون قبل كل شيء بالاعلان عن رسالتهم 
الاسلامية. وإيضاح معالمها الرئيسية معززة بالحجج والبراهين» حتى إذا تمت 
للاسلام حجته . ولم يبق للآخرين مجال للنقاش المنطقى السليم. وظلوا بالرغم من 
ذلك مصرين على رفض النور, عند ذاك لا يوجد أمام الدعوة الاسلامية ‏ بصفتها 
دعوة فكرية عالمية تتبنّى المصالح الحقيقية للانسانية إلا أن تشق طريقها بالقوى 
المادية, بالجهاد المسلح. وفى هذا الظرف فقط تعتبر مكاسب الحرب غنيمة في نظر 
الاسلام. 

وأما حكم الأسير فى الغنيمة» فهو تطبيق أحد أمور ثلاثة عليه: فإما أن يعفى عنه. 
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وإما أن يطلق بفدية» وإما أن يسترق. فالاسترقاق هو أحد الأمور الثلاثة التى يجب 
على ولى الأمر معاملة الأسير على أساسها. 

وإذا عرفنا بهذا الصدد أن ولي الأمر مسؤول عن تطبيق أصاح الحالات الثلاث 
علق الأسين وأوقتها بالمسلكة العامة رامقا إلى دللة حميقة اسلامية أخرى: 
وهي: أن الحرب في سبيل حمل الدعوة الى بلاد الكفر لم يسمح بها الاسلام سماحاً 
عاماً. وإنما سمح بها فى ظرف وجود قائد معصوم, بتولى قيادة الغزو وتوجيه 
الزحف الاسلامي في معاركه الجهادية إذا جمعنا بين هاتين الحقيقتين, نتج عنهما 
أن الاسلام لم يأذن باسترقاق الأسير إلا حين يكون أصلح من العفو والفداء معأ ولم 
يسمح بذلك إلالولي الأمر المعصوم الذي لا بخطىء في معرفة الأصلح وتمييزه عن 
غيره. 

وليس فى هذا الحكم شيء يؤّاخذ الاسلام عليه. بل هو حكم لا تختلف فيه 
المذافى:الاعيا عه مهدا كانت 'ننافيههاء فإن الاستركاق كن يكون أحياناً أصلح 
من العنو والفداء معاً. وذلك فيما إذاكان العدو يتبع مع أسراه طريقة الاسترقاق. ففي 
مئل هذه الحالة يصبح من الضروري أن يعامل العدو بالمثل» وتتبع معه نفس 
الطريقة» فاذا كانت توجد حالات يصبح فيها الاسترقاق أصلح من العفو والفداء. 
فلماذا لا يسمح به الاسلام حين يكون أصلح الحالات الثلاث؟ 

ونحن إذا لاحظنا حكم الاسلام بشأن الأسير, خلال التطبيق فى الحياة السياسية 
للدولة الاسلامية. وجدنا أن الاسترقاق لم يحدث إلا فى تلك الحالات. التى كان 
الاسترقاق فيها أصلح الحالات الثلاث؛ لأن العدو الذي اشتبكت معه الدولة 


الاسلامية في معاركها كان يتبع نفس الطريقة مع أسراه. 
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فلا موضع لنقد او اعتراض. لا موضع للنقد او الاعتراض على الحكم العام بجواز 
الاسترقاق, لأن الاسلام سمح باسترقاق الأسير حين يكون ذلك أوفق بالمصلحة 
العامة في رأي الحاكم المعصوم. ولا موضع للنقد او الاعتراض على تطبيقه؛ لأن 
نظبقة اانه في تلك الحدود التي يكون الاسترقاق فيها أصلح الاجراءات 
الثلاثة. 

8-الارتباط بين الاقتصاد والتشريع الجنائي فى الاسلام؛ فالتكافل العام والضمان 
الاجتماعي في الاقتصاد الاسلامي. يلقيات فير ا على طينة العتوية الغ فين 
فى بعض الجنايات. فقد تكون عقوبة السارق بقطع يده قاسية إلى حد ما فى بيئة 
رأسمالية؛ تركت فيها الكثرة الهائلة من أفراد المجتمع لرحمة القدر وزحمة الصراع. 
وأما حيث تكون البيئة إسلامية» وتوجد التربة الصالحة للاقتصاد الاسلامىي» ويعيش 
المجتمع في كنف الاسلام؛ فليس من القسوة فى شيء أن يعامل السارق بصرامة» 
بعد أن وفر له الاقتصاد الاسلامى أسباب الحياة الحرة الكريمة؛ ومحا من حياته كل 
الدوافع التي تضطره الى السرقة. 
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البحث السادس 
الاطار العام للاقتصاد الاسلامى 

يمتاز المذهب الاقتصادي في الاسلام عن بقية المذاهمب الاقتصادية, بإطاره 
الدينى العام؛ فإن الدين هو الإطار الشامل لكل أنظمة الحياة فى الإسلام» فكل شعبة 
من شعب الحياة حين يعالجها الاسلام يمزج بينها وبين الدين» ويصوغها في إطار من 
الصلة الدينية للانسان بخالقه وآخرته. 

وهذا الاطار هو الذي يجعل النظام الاسلامي قادراً على النجاح. وضمان تحقيق 
المصالح الاجتماعية العامة للانسان. لأن هذه المصالح الاجتماعية لا يمكن أن 
يضمن تحقيقها إلا عن طريق الدين. 

ولكى يتضح ذلك؛ يجب أن ندرس مصالح الانسان المعيشية. ومدى إمكان 
توفيرها وضمان تحقيقها؛ لننتهى من ذلك إلى إدراك حقيقة أن المصالح الاجتماعية 
للانسان لا يمكن أن توفر ويضمن تحقيقها إلا عن طريق نظام يتمتع بإطار ديني 
ته 

وحين ندرس مصالح الانسان المعيشية؛ يمكننا تقسيمها الى فئتين: 

إحداهما: مصالح الانسان التي تقدمها الطبيعة له بوصفه كائناً خاصاً كالعقاقير 


لفق 


الطبيّة مثلاً؛ فإن من مصلحة الانسان الظفر بها من الطبيعة. وليست لهذه المصلحة 
الضارة؛ بحاجة إلى تلك العقاقير. سواء كان يعيش منفرداً أم ضمن مجتمع مترابط. 
والفئة الأخرى: مصالح الانسان التى يكفلها له النظام الاجتماعى. بوصفه كائناً 
اجتماعياً يرتبط بعلاقات مع الآخرين. كالمصلحة التى يجنيها الانسان من النظام 
الاجتماعي حين يسمح له بمبادلة منتوجاته بمنتوجات الآخرين. أو حين يوفر له 
وسوف نطلق على الفئة الأولى اسم: المصالح الطبيعية؛ وعلى الفئة الثانية اسم: 
المصالح الاجتماعية. 
ولكى يتمكن الانسان من توفير مصالحه الطبيعية والاجتماعية. يجب أن يجهّز 
بالقدرة على معرفة تلك المصالح وأسباليت إيجادهاء وبالدافع الذي يدفعه إلى 
السعى في سبيلهاء فالعقاقير التى تستحضر للعلاج من السل مثلا توجد لدى 
الانسان حين يعرف أن للسل دواء؛ ويكتشف كيفية استحضاره. ويملك الدافع الذي 
يحفزه على الانتفاع باكتشافه واستحضار تلك العقاقير. كما أن ضمان المعيشة فى 
عالاة الجر درفت بمااحة اخبياضة ني فلن مر امعرفة الأتبان غائدة هذا 
الضمان. وكيفية تشريعه. وعلى الدافع الذي يدفعه إلى وضع هذا التشريع وتلغيذه. 
فهناك إذن شرطان أساسيان. لا يمكن بدونهما للنوع الانساني أن يظفر بحياة 
كاله كوف #قنيا عد الك الططيةوالافتياعنة احدهماة ا نتف تزف امالك 
2 - تا 
وكيف تحقق, والآخر: أن يملك دافعاً يدفعه بعد معرفتها إلى تحقيقها. 
وإذا لاحظنا المصالح الطبيعية للانسان _كاستحضار عتاقير للعلاج من السل - 
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يجنا أن الانسانية قد زودت بامكانات الحصول على تلك المصالح؛ فهى تملك 
قدرة فكرية تستطيع أن تدرك بها ظواهر الطبيعة؛ والمصالح التى تكمن فيهاء وهذه 
القدرة وإن كانت تنمو على مرّ الزمن نمواً بطيئا ولكنها تسير في خط متكامل في 
ضوء الخبرة والتجارب المستجدة. 

وإلى جانب هذه القدرة الفكرية تملك الانسانية دافعاً ذاتياً يضمن اندفاعها في 
سبيل مصالحها الطبيعية» فإن المصالح الطبيعية للانسان تلتقي بالدافع الذاتي لكل 
فرد. فليس الحصول على العقاقير الطبية مثلاً مصلحة لفرد دون فرد. أو منفعة 
لجماعة دون آخرين» فالمجتمع الانساني دائماً يندفع في سبيل توفير المصالح 
الطبيعية بقوة من الدوافع الذاتية للأفراد. التى تتفق كلها على الاهتمام بتلك المصالح 
وضرورتهاء بوصفها ذات نفع شخصي للأفراد جميعاً. 

وأما المصالح الاجتماعية» فهي تتريف أيضاً على إدراك الانينان العظيم 
الاجتماعى الذي يصلحه. وعلى الدافع النفسي نحو إيجاد ذلك التنظيم وتنفيذه. 
فما هو نصيب الانسان من هذين الشرطين بالنسبة إلى المصالح الاجتماعية؟ وهل 
جهز الانسان بالقدرة الفكرية على إدراك مصالحه الاجتماعية. وبالدافع الذى يدفعه 
إلى تحقيقهاء كما جهز بذلك بالنسبة إلى مصالحه الطبيعية؟ 

ولتأخذ الآن الشرط الأول» فمن القول الشائع: أن الانسان لا يستطيع أن يدرك 
التنظيم الاجتماعى الذي يكفل له كل مصالحه الاجتماعية» وينسجم مع طبيعته 
وتركيبه العام؛ لأنه أعجز ما يكون عن استيعاب الموقف الاجتماعي بكل خصائصه. 
والطبيعة الانسانية بكل محتواهاء ويخلص أصحاب هذا القول الى نتيجة هى: أن 
النظام الاجتماعي يجب أن بوضع للانسانية» ولا يمكن أن تترك الإنسانية لتضع 
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بنفسها النظام ما دامت معرفتها محدودة؛ وشروطها الفكرية عاجزة عن استكتاه 
أسرار المسألة الاجتماعية كلها. 

وعلى هذا الأساس يقدمون الدليل على ضرورة الدين فى حياة الانسان. وحاجة 
الإنسانية إلى الرسل والأنبياء» بوصفهم قادرين عن طريق الوحي على تحديد 
المصالح الحقيقية للانسان في حياته الاجتماعية وكشفها للناس. 

غير أن المشكلة في رأينا تبدو بصورة أكثر وضوحاً حين ندرس الشرط الثاني. 

فإن النقطة الأساسية في المشكلة ليست هي: كيف يدرك الإنسان المصالح 
الاجشباعية؟! ١‏ بل المفكلة الأساسية هي: كيف يندفع هذا الإنسان إلى تحقيقها 
وتنظيم المجتمع بالشكل الذي يضمنها؟ ومثار المشكلة هو: أن المصلحة 
الاجتماعية لا تتفق في أكثر الأحايين مع الدافع الذاتي؛ لتناقضها مع المصالح 
الخاصة للأفراد؛ فإن الدافع الذاتي الذي كان يضمن اندفاع الإنسان نحو تحقيق 
المصالح الطبيعية للانسانية» لا يقف الموقف نفسه من مصالحها الاجتماعية. فبينما 
كان الدافع الذاتي يجعل الانسان يحاول إيجاد دواء للسل؛ لأن إيجاد هذا الدواء من 
تعستا ارفاك عييى: نجد أن هذا الدافع الذاتي نفسه يحول دون تحقيق كثير من 
المصالح الاجتماعية؛ ويمنع من إيجاد التنظيم الذي يكفل تلك المصالح أو من 
تنفيذه. فضمان معيشة العامل حال التعطل يتعارض مع مصلحة الأغنياء, الذين 
سيكلفون بتسديد نفقات هذا الضمان» وتأميم الأرض يتناقض مع مصلحة أولئك 
الذين يمكنهم احتكار الأرض لأنفسهم. وهكذا كل مصلحة اجتماعية, فإنها تُمنى 


.)١(‏ قمنا بدراسة واسعة لتقييم امكانات الانسان للوصول فكرياً الى التنظيم الاجتماعى 
الاصلح وادراك المصالح الحقيقية فى كتابنا (الانسان المعاصر والمشكلة الاجتماعية) 
وشرحنا هناك تأثير التجارب الاجتماعية والعلمية ومدى عطائها فى هذا المجال. 
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بمعارضة الدوافع الذاتية من للأفراد. الذين تختلف مصلحتهم عن تلك المصلحة 
الااجتماعية العامة. 

وفي هذا الضوء نعرف الفارق الأساسي بين المصالح الطبيعية والمصالح 
الاجتماعية, فإن الدوافع الذاتية للأفراد لا تصطدم بالمصالح الطبيعية للانسانية» بل 
تدفع الأفراد إلى إيجادها واستثمار الوعي التأملى فى هذا السبيل» وعلى العكس من 
وتدفعه إلى تقديم صالحه على صالح الآخرين, إن تلك الدوافع تحول دون استثمار 
الوعى العملى عند الانسان استثمارا مخلصاًء فى سبيل توفير المصالح الاجتماعية, 
وايحاد التنظيم الاجتماعى الذى يكفل تلك المصالح وتنفيذ هذا التنظيم. 

وبهذا يتضح: أن المشكلة الاجتماعية التى تحول بين الانسائية وتكاملها 
الاجتماعىء هى التناقض القائم بين المصالح الاجتماعية والدوافع الذاتية» ومالم 
تكن الإنسانية مجهزة بإمكانات للتوفيق بين المصالح الاجتماعية والدوافع الأساسية 
التى تتحكم فى الأفراد. لا يمكن للمجتمع الإنساني أن يظفر بكماله الاجتماعيء فما 
هى تلك الإمكانات؟ 

إن الإنسانية بحاجة إلى دافع يتفق مع المصالح الاجتماعية العامة, كما وجدت 
المصالح الطبيعية الدافع الذاتي حليفاً لها. 

هل يمكن للعلم أن يحل المشكلة 

ويرئ البعض أن العلم الذى تطور بشكل هائل. كفيل بحل المشكلة الاجتماعية؛ 

لآن الانسان الذي استطاع أن بخطو خطوات العمالقة؛ في ميادين الفكر والحياة 


والطبيعة. وينفذ إلى أعمق أسرارهاء حتى أتيح له أن يفجر الذرة ويطلق طاقتها 
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الهائلة. وأن يكشف الأفلاك ويرسل إليها قذائفه. ويركب الطائرة الصاروخية» ويسخر 
قوى الطبيعة لنقل ما يحدث على بعد مئات الالوف من الأميال على شكل أصوات 
تسمع وصور ترى. إن هذا الانسان الذي سجل في تاريخ قصير كل هده الفتوحات 
العلمية» وانتصر في جميع معاركه مع الطبيعة» لقادر بما اوتي من علم وبصيرة أن 
الانسان بحاجة إلى مصدر يسنو حى منه موففه الاجتماعى» سوىقن العلم الذى قاده 
من تصرالى تصنو فى “كل الخيادين: 

وهذا الزعم فى الواقع لا يعنى إلا الجهل بوظيفة العلم فى الحياة الانسانية؛ فإن 
العلم مهما نما وتطور ليس إلا أداة لكشف الحقائق الموضوعية فى مختلف الحقول» 
وتفسير الواقع تفسيراً محايداً يعكسه بأعلى درجة ممكنة من الدقة والعمق. فهو 
يعلمنا مثلاً في المجال الاجتماعى: أن الرأسمالية تؤدي إلى تحكم القانون الحديدي 
بالأجور, وخفضها إلى المستوى الضروري للمعيشة, كما يعلمنا في المجال الطبيعي 
أن استعمال مادة كيمياوية معينة يؤدى إلى تحكم مرض خطير بحياة الشخص. 
والعلم حين يبرز لنا هذه الحقيقة أو تلك. يكون قد قام بوظيفته وأتحف الانسانية 
بمعرفة جديدة» ولكن شبح هذا المرض الخطير أو ذلك القانون الرهيب (قانون 
الأجور الحديدي). لا يتلاشى لمجرد أن العلم اكتشف العلاقة بين تلك المادة 
المرض بالتجنب عما يؤدى اليه ويتخلص من المفانون الحديدىي للأجور بمحو 
الاطار الرأسمالى للمجتمع. وهنا نتساءل ما الذى يضمن أن يتخلص الانسان من 
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والجواب فيما يتصل بالمرض واضح كل الوضوح. فإن الدافع الذاتي عند 
الانسان يكفى وحده لابعاده عن تلك المادة الخاصة التى كشف العلم عن نتائجها 
الخطيرة؛ لأنه يناقض المصلحة الخاصة للفرد وأما فيما بتصل بالقانون الحديدي 
للأجور وإزالة الاطار الرأسمالى, فإن الحقيقة العلمية التى كشفت عن الصلة بين هذا 
الاطار وذلك القانون مثا ليست قوة دافعة إلى العمل وتغيير الاطاره وإنما يحتاج 
العمل إلى دافع؛ والدوافع الذاتية للأفراد لا تلتقي دائماًء بل تختلف تبعاً لاختلاف 
المصالح الخاصة. 

وهكذا يجب أن نفرق بين اكتشاف الحقيقة العلمية» والعمل فى ضوئها على 
إسعاد المجتمع. فالعلم إنما يكشف الحقيقة بدرجة ماء وليس هو الذي يطورها. 

وهكذا تبقى المشكلة كما هي. مشكلة مجتمع يتحكم فيه الدافع الذاتي؛ وما 
دامت الكلمة العليا للدافع الذاتي الذي تمليه على كل فرد مصلحته الخاصة؛ فسوف 
تكون السيطرة للمصلحة التي تملك قوة التنفيذ. فمن يكفل لمصلحة المجتمع في 
وعمة الأناتياك المتناقضة أن يصاغ قانونه وفقاً للمصالح الاجتماعية للانسانية؛ ما 
دام هذا القانون تعبيراً عن القوة السائدة في المجتمع؟ 

ولا يمكننا أن ننتظر من جهاز اجتماعي كالجهاز الحكومي أن يحل المشكلة 
بالقوة ويوقف الدوافع الذاتية عند حدها؛ لأن هذا الجهاز منبثق عن المجتمع نفسه. 
فالمشكلة فيه هي المشكلة فى المجتمع بأسره. لأن الدافع الذاتي هو الذي يتحكم 
شيه. 

وهنا بجىء موقف الدين بوصفه الحل الوحيد للمشكلة؛ ذلك أن الحل يتوقف 


على التوفيق بين الدوافع الذاتية والمصالح الاجتماعية العامة» وهذا التوفيق هو 


اهدق 


الذي يستطيع أن يقدمه الدين للانسانية؛ لان الدين هو الطاقة الروحية التى تستطيع 
أن تعوض الانسان عن لذائذه الموقوتة التى يتركها فى حياته الارضية أملاً فى النعيم 
الدائم» وتستطيع أن تدفعه إلى التضحية بوجوده. عن إيمان بأن هذا الوجود 
المحدود الذي يضحي به ليس إلا تمهيداً لوجود خالد وحياة دائمة؛ وتستطيع أن 
تخلق في تفكيره نظرة جديدة تجاه مصالحه. ومفهوماً عن الربح والخسارة أرفع من 
مفاهيمهما التجارية المادية. فالغتاء طريق اللدةق والخسارة لحساب المجتمع سبيل 
الربح» وحماية مصالح الآخرين تعنى ضمناً حماية مصالح الفرد في حياةٍ أسمى 
وأرفع, وهكذا ترتبط المصالح الاجتماعية العامة بالدوافع الذاتية» بوصفها مصالح 

وفى القرآن الكريم نجد التأكيدات الرائعة لهذا المعنى منتشرة فى كل مكان» وهى 
تتديداف عيضا كرو قلف النظرنة الجد يد عدنو الكو عن مطالحة وارياس 
فالقرآن يقول: 
فيها بغير حساب» ١١‏ 

لإومن عمل صالحاً فلنفسه ومن أنتناء فعليها» (") 

#يومئذ يصدر الناس أشتاتاً ليروا أعمالهم. فمن يعمل مثقال ذرة ا بر 


ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره» !"ا 
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ولا تحسبن الذين قتلوا فى سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون» !"ا 

هذه صور رائعة يقدمها الدين في نصوص القرآن» ليربط بين الدوافع الذاتية 
وسبل الخير فى الحياة. ويطور من مصلحة الفرد تطويراً يجعله يؤمن بأن مصالحه 
الخاصة والمصالح الحقيقية العامة للانسانية التي يحددها الاسلام مترابطتان. 

فالدين إذن هو صاحب الموقف الاساسي في حل المشكلة الاجتماعية؛ عن 
طريق تجنيد الدافع الذاتى لحساب المصلحة العامة. 

وبهذا نعرف أن الدين حاجة فطرية للانسانية؛ لأن الفطرة ما دامت هى أساس 
الدوافع الذاتية التي نبعت منها المشكلة؛ فلابد أن تكون قد جهزت بإمكانات لحل 
المتكلة أضاء علايقنن الاسان عخ شاف الكانات القن رودت قط عا حدما 
بالامكانات التى تسوق كل كائن إلى كماله الخاصء, وليست تلك الامكانات التى 
تملكها الفطرة الانسانية لحل المشكلة إلا غريزة التدين والاستعداد الطبيعي لربط 
الحياة بالدين وصوغها فى إطاره العام. 

فللفطرة الانسانية إذن جانبان: فهى من ناحية تملى على الانسان دوافعه الذاتية» 
التى تنبع منها المشكلة الاجتماعية الكبرى في حياة الانسان (مشكلة التناقض بين 
تلك الدوافع والمصالح الحقيقية العامة للمجتمع الانساني)؛ وهي من ناحية أخرى 
تزود الانسان بإمكانية حل المشكلة عن طريق الميل الطبيعى إلى التدين. وتحكيم 
الدين في الحياة بالشكل الذي يوفق بين المصالح العامة والدوافع الذاتية. وبهذا 
أتقتك الفطرة وظيفتها فى هداية الانسان إلى كماله. وهذا ما قرره الإسلام بكل 
وضوح فى قوله تعالى: #فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التى فطر الناس عليها 
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لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» ١١‏ 

فإن هذه الآية الكريمة تقرر: 

اولاً: ان الدين من شؤون الفطرة الانسانية التي فطر الناس عليها جميعاً ولا تبديل 
لخلق الله. 

وثانياً: ان هذا الدين الذى فطرت الإنسانية عليه ليس هو إلا الدين الحنيف. أي 
دين التوحيد الخالص؛ لأن دين التوحيد هو وحده الذي يمكن أن يؤدى وظيفة 
الدين الكبرى. ويوحٌّد البشرية على مقياس عملى وتنظيم اجتماعى. تحفظ فيه 
المصالح الاجتماعية» واما أديان الشرك أو الأرباب المتفرقة على حد تعبير القرآن؛ 
فهى فى الحقيقة نتيجة للمشكلة, فلا يمكن أن تكون علاجاً لها؛ لأنها كما قال يوسف 
لصاحبي السجن لما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم, ما أنزل 
لله بها من سلطان»'' يعني بذلك: أنها وليدة الدوافع الذاتية» التي أملت على الناس 
أديان الشرك طبقاً لمصالحهم الشخصية المختلفة, لتصرّف بذلك ميلهم الطبيعي إلى 
الدين الحنيف تصريفاً غير طبيعي, وتحول بينهم وبين الاستجابة الصحيحة لميلهم 
ال لامي 

وثالثاً: ان الدين الحنيف الذى فطرت الانسانية عليه يتميز بكونه ديئاً قيَما على 
الحياة #ذلك الدين القيم4. قادراً على التحكم فيها وصياغتها فى إطاره العام. وأما 
الدين الذي لا يتولى إمامة الحياة وتوجيههاء فهو لا يستطيع أن يستجيب استجابة 
كاملة للحاجة الفطرية في الانسان إلى الدين. ولا يمكنه أن يعالج المشكلة الأساسية 
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فى حياة الإنسان. 

وفى هذا الضوء نعرف: أن الاقتصاد الاسلامى بوصفه جزءاً من تنظيم اجتماعى 
شامل للحياة. يجب أن يندرج ضمن الاطار العام لذلك التنظيم. وهوالدين. فالدين 
هو الاطار العام لاقتصادنا المذهبى. 

ووظيفة الدين ‏ بوصفه إطاراً للتنظيم الاجتماعي والاقتصادي في الاسلام ‏ أن 
يوفق بين الدوافع الذاتية والمصالح الخاصة من ناحية, والمصالح الحقيقية العامة 


للمجتمع الإنساني ‏ من وجهة رأي الاسلام ‏ من ناحية أخرى. 


»60) 


البحث السايع 
الإقتصادالإسلامى ليس علماً 

يشكل كل واحد من مذاهب الاقتصاد ا مذهب كامل يتناول مختلف 
شعب الحياة ونواحيهاء فالاقتصاد الاسلامي جزء من المذهب الاسلامي الشامل 
لشتى فروع الحياة» والاقتصاد الرأسمالي جزء من الديمقراطية الرأسمالية لي 
تستوعب بنظرتها التنظيمية المجتمع كله. كما أن الاقتصاد الماركسي جزء أيضاً من 
المذهب الماركسي الذي يصوغ الحياة الاجتماعية كلها فى إطاره الخاص. 

وتختلف هذه المذاهب فى بذورها الفكرية الأساسية. وجذورها الرئيسية التي 
تستمد منها روحها وكيانهاء وتبعاً لذلك تختلف في طابعها الخاص. 

فالاقتصاد الماركسى يحمل فى رأي الماركسية طابعاً علمياً؛ لأنه يعتبر فى عقيدة 
أنصاره نتيجة محتومة للقوانين الطبيعية النى تهيمن على التاريخ 000 
وعلى العكس من ذلك المذهب الرأسمالي. فإنه لم يضعه أصحابه بصفته نتيجة 
ضرورية لطبيعة التاريخ وقوانينه. وإنما عبروا به عن الصورة الاجتماعية التي تتفق مع 
القيم العملية والمثل التي يعتنقونها. 


0 وسياتي توضيح ذلك في بحث المشكلة الاقتصادية فى نظر الاسلام وحلولها. 
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وأما المذهب الاسلامى فهو لا يزعم لنفسه الطابع العلمي, كالمذهب الماركسي. 
كنا أنه ليين مهرد عن أساس عقائدى معين ونظرة رئيسية إلى الحياة والكون. 
كالرأسمالية. 

وحين نقول عن الاقتصاد الإسلامي: إنه ليس علماً نعني: أن الاسلام دين يتكفل 
الدعوة إلى تنظيم الحياة الاقتصادية كما يعالج سائر نواحي الحداف ونين تله 
اقتصادياً على طراز علم الاقتصاد السياسيء وبمعنى آخر: هو ثورة لقلب الواقع 
الفاسد وتحويله إلى واقع سليم؛ وليس تفسيراً موضوعياً للواقع فهو حينما يضع 
مبدأ الملكية المزدوجة مثلاً» لا يزعم بذلك أنه يفسر الواقع التاريخى لمرحلة معينة 
من حياة الانسانية» أو يعكس نتائج القوانين الطبيعية للتاريخ» كما تزعم الماركسية 
حين تبشر بمبدأ الملكية الاشتراكية» بوصفه الحالة الحتمية لمرحلة معينة من 
التاريخ, والتفسير الوحيد لها. 

فالامتصاد الاسلامى من هذه الناحية يشبه الاقتصاد الرأسمالى المذهبىء فى 
كونه عملية تغيير للواقع؛ لا عملية تفسير له فالوظيفة المذهبية تجاه الاقتصاد 
الاسلامى هي: الكشف عن الصورة الكاملة للحياة الاقتصادية وفقاً للتشريع 
الإسلامي. ودرس الأفكار والمفاهيم العامة التى تشع من وراء تلك الصورة؛ كفكرة 
انفصال شكل التوزيع عن نوعية الإنتاج وما اليها من أفكار. 

وأما الوظيفة العلمية تجاه الاقتصاد الاسلامى, فيأتي دورها بعد ذلك. لتكشف 
عن مجرى الحياة الواقععي وقوانينه» ضمن مجتمع اسلامي يطبق فيه مذهب الإسلام 
تطبيقاً كاملا فالباحث العلمى يأخذ الاقتصاد المذهبى فى الإسلام قاعدة ثابتة 


للمجتمع, الذي يحاول تفسيره وربط الاحداث فيه بعضها ببعض. فهر في هذا نظير 


1 ة) 


الاقتصاد السياسي لعلماء الاقتصاد الرأسماليين» الذين فرغوا من وضع خطوطهم 
المذهبية, ثم بدأوا يفسرون الواقع ضمن تلك الخطوط. ويدرسون طبيعة القوانين 
التى تتحكم فى المجتمع الذي تطبق عليه. فنتج عن دراستهم هذه علم الاقتصاد 
الستياسي. 

وهكذا يمكن أن يتكون للاقتصاد الاسلامي علم. بعد أن يدرس دراسة مذهبية 
شاملة. من خلال دراسة الواقع في هذا الإطار, والسؤال هو: متى وكيف يمكن وضع 
علم الاقتصاد الاسلامي. كما وضع الرأسماليون علم الاقتصاد السياسي. أ تعيية 
آخر: علم الاقتصاد الذي يفسر أحداث المجتمع الرأسمالي؟ 

والجواب عن هذا السؤال: أن التفسير العلمى لأحداث الحياة الاقتصادية يرتكز 
على أحد أمرين: 

الاول: جمع الأحذاة الاقتضادية من التجرية الوافمية الحياة وتنظيهها تنظيماً 
علمياً يكشف عن القوانين التي تتحكم بها في مجال تلك الحياة. وشروطها الخاصة. 

الثاني: البدء في البحث العلمي من مسلمات معينة تفترض افتراضاًء ويستنتج في 
ضوئها الاتجاه الاقتصادي ومجرى الأحداث. 

أما التفسير العلمى على الأساس الأول. فهو يتوقف على تجسيد المذهب في 
كيان واقعي قائم, ليتاح للباحث أن يسجل أحداث هذا الواقع» ويستخلص ظواهرها 
وقوانينها العامة وهذا ما ظفر به الاقتصاديون الرأسماليون» حين عاشوا في مجتمع 
يؤمن بالرأسمالية ويطبقهاء فأتيح لهم أن يضعوا نظرياتهم على أساس تجارب الواقع 
الاجتماعي التى عاشوهاء ولكن شيئاً كهذا لا يتاح للاقتصاديين الاسلاميين, مادام 


الاقتصاد الاسلامي بعيداً عن مسرح الحياة» فهم لا يملكون من حياتهم اليوم تجارب 
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عن الاقتصاد الاسلامي خلال التطبيق, ليدركوا فى ضوئها طبيعة القوانين التى تتحكم 
في حياة تقوم على أساس الإسلام. 

وأا" شدي العلمن على الأننان الثاني هنو الى "الم داقن سيب 
توضيح بعض الحقائق التى تتميز بها الحياة الاقتصادية في المجتمع الإسلامي. 
بالانطلاق من نقاط مذهبية معينة» واستنتاج آثارها في مجال التطبيق المفترض» 
ووضع نظريات عامة عن الجانب الاقتصادي فى المجتمع الاسلامى في ضوء تلك 
النقاط المذهبية. 

فمثادٌ يمكن للباحث الاسلامي القول: إن مصالح التجارة متفقة في المجتمع 
الاسلامي مع مصالح الماليين وأصحاب المصارف فى؛ لأنَّ المصرف المجتمع 
الاسلامى يقوم على أساس المضاربة لا على أساس الرباء فهو يتجر بأموال زبائنه. 
ويوزع الأرباح بينه وبينهم بنسبة مئوية معينة من الربح» وفى النهاية يتوكف مصيره 
المالى على مدى الربح التجاري الذى يجنيه؛, لا على الفائدة التي يقتطعها من 
الديون. فهذه الظاهرة ‏ ظاهرة الاتفاق بين مصالح المصارف ومصالح التجارة .هي 
بطبيعتها ظاهرة موضوعية. ينطلق الباحث إلى استنتاجها من نقطة هي: إلغاء النظام 
الربوي للمصارف فى المجتمع الإسلامي. 

ويمكن للباحث أيضاً بالإنطلاق من نقطة كهذه. أن يقرر ظاهرة موضوعية أخرى 
وهي: نجاة المجتمع الاسلامي من عامل رئيسي للأزمات التى تمنى بها الحياة 
الاقتصادية في المجتمع الرأسمالي؛ فإن دورات الإنتاج والإستهلاك فى مجتمع قائم 
على أساس الرباء يعرقلها هذا الجزء الكبير من الثروة الأهلية الذي يدخر طمعاً 
بالفائدة الربوية. ويسحب بذلك من مجالات الإنتاج والاستهلاك, الأمر الذي يؤدي 
إلى كساد قسم كبير من الإنتاج الاجتماعي. للبضائع الرأسمالية والبضائع 


دغ 6) 


الاستهلاكية فحين يقوم المجتمع على أساس الاقتصاد الاسلامى» ويحرّم فيه الربا 
تحريماً قاطعاً كما يمنع عن الاكتناز بالنهى عنه. أو بفرض ضريبة عليه فسوف ينتج 
عو وللنإقبال الناس يمينا على إنفاق ثرواتهم في مجالات الانتاج والاستهلاك. 

ففي هذه التفسيرات نفترض واقعاً إجتماعياً واقتصادياً قائما على أسس معيئنة» 
ونأخذ بتفسير هذا الواقع المفترض واستكشاف خصائصه العامة» في ضوء تلك 
اسه 

ولكن هذه التفسيرات لا تكوّن لنا بدقة المفهوم العلمى الشامل للحياة الاقتصادية 
في المجتمع الإسلامي, ما لم تجمع مواد الدراسة العلمية من تجارب الواقع 
المحسوس؛ فكثيراً ما تقع مفارقات بين الحياة الواقعية للنظام» وبين التفسيرات التي 
تقدم لهذه الحياة على أساس الافتراض. كما اتفق للاقتصاديين الرأسماليين الذين 
بنوا كثيراً من نظرياتهم التحليلية على أساس افتراضيء فانتهوا إلى نتائج تناقض 
الواقع الذي يعيشونه؛ لانكشاف عدة عوامل في الحقل الواقعي للحياة لم تؤخذ في 
مجال الافتراض. 

أضف إلى ذلك أن العنصر الروحي والفكري, أو بكلمة أخرى: المزاج النفسي 
العام للمجتمع الإسلامي ذو أثر كبير في مجرى الحياة الاقتصادية؛ وليس لهذا 
المزاج درجة محدودة أو صيغة معينة» يمكن أن تفترض مسبقاً وتقام على أساسها 
النظريات المختلفة. 

فعلم الاقتصاد الإسلامي لا يمكن أن بولد ولادة حقيقية» إلا إذا بجسد هذا 
الاقتصاد فى كيان المجتمع. بجذوره ومعالمه وتفاصيله. ودرست الأحداث 
والتجارب الاقتصادية التى يمر بها دراسة منظمة. 
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الإنتاج هي حصيلة الحقل الأول والأنظمة الاجتماعية هي حصيلة الحقل الثاني» 
وكل من الحقلين ‏ بوجوده التاريخي ‏ تعرّض لتطورات كثيرة في شكل الإنتاج أو 
فى النظام الاجتماعيء ولكن الإسلام لا يرى ذلك الترابط المحتوم بين تطورات 
أشكال الإنتاج وتطورات النظم الاجتماعية , ولأجل ذلك فهو يعتقد أن بالإمكان أن 
يحتفظ نظام إجتماعي واحدء بكيانه وصلاحيته على مر الزمن مهما اختلفت أشكال 
الإنتاج. 

وعلى أساس هذا المبدأ (مبدأ الفصل بين النظام الاجتماعي وأشكال الإنتاج)» 
يقدم الإسلام نظامه الاجتماعي بما فيه مذهبه الاقتصادى, بوصفه نظاماً اجتماعياً 
صالحاً للأمة في كل مراحل إنتاجهاء وقادراً على إسعادها حين تمتلك سرٌ الذرة. كما 
كان يسعدها يوم كانت تفلح الأرضن :بيذعا. 

ومردٌ هذا الاختلاف الأساسي بين الماركسية والإسلام في نظرتهما نحو النظام 
الاجتماعي, إلى اختلافها ‏ بوجه عام في تفسير الحياة الاجتماعية, التي يتكفل 
النظام الاجتماعي بتنظيمها وضبطهاء فالحياة الاجتماعية للانسان وليدة الموى 
المنتجة في رأي الماركسية؛ لأن قوى الإنتاج هي القاعدة الأساسية والعامل الأول 
في تاريخ الإنسان كله. فإذا تغير شكل القوى المنتجة كان طبيعياً أن يتغير تبعاً لذلك 
شكل الحياة الاجتماعية. الذي يعبر عنه النظام الااجتماعى السائدء ويولد نظام 
اجتماعي جديد يساير الشكل الجديد للانتاج. 

وأما في ضوء الإسلام. فليست الحياة الاجتماعية بأشكالها المختلفة نابعة من 
الأشكال المتنوعة للإنتاج» وإنما هي نابعة من حاجات الانسان نفسه؛ لأن الإنسان 
هو القوة المحركة للتاريخ لاوسائل الإنتاج» فقد خلق الانسان مفطوراً على حب ذاته 


«لم 6)») 


والسعى وراء حاجاته. وبالتالي استخدام كل ما حوله في سبيل ذلك. وكان من 
الطبيعى أن يجد الانسان نفسه مضطراً إلى استخدام الانسان الآخر فى هذا السبيل 
أيضاً؛ لأنه لا يتمكن من إشباع حاجاته إلا عن طريق التعاون مع الأفراد الآخرين» 
فنشأت العلاقات الاجتماعية على أساس تلك الحاجاتء واتسعت تلك العلاقات 
ونمت باتساع تلك الحاجات ونموهاء خلال التجربة الحياتية الطويلة للانسان. 
فالحياة الاجتماعية إذن وليدة الحاجات الانسانية» والنظام الاجتماعى هو الشكل 
الذي ينظم الحياة الاجتماعية وفقاً لتلك الحاجات الانسانية. 

ونحن إذا درسنا الحاجات الانسانية» وجدنا أن فيها جانباً رئيسياً ثابتاً على مر 
الزمن» وفيها جوانب تستجد وتتطور طبقاً للظروف والأحوال. فهذا النبات الذي 
نجده في تركيب الانسان العضوي وقواه العامة» وما أودع فيه من أجهزة للتغذية 
والعؤلد وامكانات الأدراك والالحداين يعن تيا افيترالهالآيناتة كيليا هئ 
خصائص وحاجات وصفات عامة, الأمر الذي جعلها أمة واحدة فى خطاب الله 
لأنبيائه: إن هذه امتكم أمة واحدة وانا ربكم فاعبدون4.!'' ومن ناحية أخرى نجد 
أن علدا كيرا مق الحاجات يدخل في نطاق الحياة الانسانية بالتدريج؛ وينمو من 
خلال تجارب الحياة وزيادة الخبرة بملابساتها وخصائصهاء فالحاجات الرئيسية ثابتة 
إذن» والحاجات الثانوية تستجد وتتطور وفقاً لنمو الخبرة بالحياة وتعقيداتها. 

وإذا عرفنا الى جانب ذلك: أن الحياة الاجتماعية نابعة من الحاجات الانسانية, 
وان النظام الاجتماعي هو الشكل الذي ينظم الحياة الاجتماعية وفقاً لتلك الحاجات 
كما سبق, إذا عرفنا ذلك كله. خرجنا بنتيجة وهي: أن النظام الاجتماعي الصالح 
000 ْ 
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للانسانية ليس من الضرورى - لكى يواكب نمو الحياة الاجتماعية أن يتطور ويتغير 
عئوزة عات كما انالبي مت اللكمقون أن يصوغ كليات الحياة وتفاصيلها في صبغ 
ثابتة. بل يجب أن يكون في النظام الاجتماعى جانب رئيسي ثابت؛ وجوانب 
مفتوحة للتطور والتغير. مادام الأساس للحياة الاجتماعية (الحاجات الانسانية) 
بحتوي جوانب ثابتة وجوانب متغيرة» فينعكس كل من جوانبه الثابتة والمتطورة في 
النظام الاجتماعي الصالح. 
وهذا هو الواقع في النظام الاجتماعي للاسلام تماماء فهو يشتمل على جانب 
رئيسى ثابت يتصل بمعالجة الحاجات الأساسية الثابتة فى حياة الانسان. كحاجته 
إلى الضمان المعيشي والتوالك والامن» وما اليها من الحاجات التي عولجت في 
أحكام توزيع الثروة. وأحكام الزواج والطلاق. وأحكام الحدود والنتصاص. ونحوها 
من الأحكام المقررة فى الكتاب والسئة. 
ويشتمل النظام العا في الاسلام أيضاً على جوانب مفتوحة للتغير وفقاً 
للمصالح والحاجات المستجدة. وهي الجوانب التى سمح الاسلام لولي الأمر أن 
مفيو نيا ونا المسلحة :و الحاحة في ضوء الجانب الثابت من النظام, كما زود 
الجانب الثابت من النظام بقواعد تشريعية ثابتة فى صيغها القانونية» غير أنها تتكيف 
5 تطيقها' بالطروقة والكاذ تاتف ترمةلك كه الأسكلوت الصحيح لإشباع 
الحاجات الثابتة 2 تتنوع أسيالينت إشباعها بالرغم من تباتها. وذلك كقاعدة ني 
فى الاسلام ونفي الحرج في الدين. 
537 وخلافاً للماركسية المائلة بتبعية علاقات التوزيع. وبالتالى النظام 


الاجتماعى كله الاسكال نات نر قطي انين امال مض اذقانق الس : 
3 ا ا 3 


شكل الانتاج. فمن الممكن لنظام اجتماعى واحد أن يقدم للمجتمع الانساني 


علافات توز 


زَيع صالحة له في مختلتف ظروف الانتاج واشكاله وليس كل نوع من 
علاقات الترزيع ميزنا بشكل معين من أشكال الانتاج. لا ييه ولا يتأخر عنه. كما 
ترئى الماركسية. 

والاسلام حين ينكر هذه الصلة. لا يقرر ذلك نظرياً فحسب. بل هو يقدم الدليل 
العملى على ذلك من وجوده التاربخي؛ فملك سجل الاسلام فى تجربته الواقعية 
للحياة نصراً فكرياً وبرهاناً حيأء على كذب تلك الصلة المزعومة بين النظام 
الاجتماعي واشكال الانتاجء ودلل على أن الانسانية تستطيع أن تكيف وجودها 
الاجتماعي تكييفاً اتقلابياً جديداًء بينما يظل أسلوبها فى الإنتاج كما هو دونما تغيير. 


فإن الواقع الاسلامى الذي عاشته الإنسانية لحظة قصيرة من عمر الزمن المديد. 
وأحدث فيها أروع لواو قيدةة اكد البشرية, لم يكن هذا الواقع الإنقلابي الذي 
خحلق م وأقام حضارة. وعدّل 0 سير التاريخ. وليد امداونت حديد في الانتاح. أو 
تغيّر في أشكاله وقواه. ولم يكن من الممكن في م ظق :القفلت» الاشتراكي للتاريخ ‏ 
: ا 8 8 5 3 : 12 اد 

الذى يربط النظام الاجتماعى بوسائل الانتاح ‏ ان يوجد هذا الانتقلاب الشامل. 
الذي تدفق إلى كل جوانب الحياة؛ دون أن يسبقه أي تحول أساسى في ظروف 
الانتاح. 

آ_ 

وهكذا تتحداى الواقع الاسلامى منطق المتاركيسة التاريخى. فى كل حساباتهاء قمك 
تحداها في فكرة المساواة؛ لأن الماركسية ترى: أن فكرة المساواة من نتاج المجتمع 


الصناعي. الذي يتفتح عن الطبقة التي تحما لواء المساواة وهى البورجوازية؛ وليس 
من الممكن في رايها حمل هدا اللواء قبل أن يبلغ التطور التاريخي عدء المرحلة 
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الصناعية؛ ويقف الاسلام من هذا المنطق ‏ الذي يرد كل وعى وفكرة إلى تطور 
الانتاج د مكدنا؛ لأنه استطاع أن يرفع لواء المساواة؛ وأن يفجر في الاتيناقة وغياً 
صحيحاً وإدراكاً شاملاً. واستطاع أيضاً أن يعكس جوهرها في واقع العلاقات 
الاجتماعية» بدرجة لم تصل اليها البورجوازية, استطاع أن يقوم بذلك كله قبل أن 
يأذن الله بظهور الطبقة البورجوازية. وقبل أن توجد شروطها المادية بعشرة قرون؛ 
فقد نادى بالمساواة يوم لم تكن قد وجدت الآلة فقال: وكلكم لآدم وآدم من تراب». 
ووالناس سواسية كأسئان المشط)»؛ «لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى). 

فهل استوحى المجتمع الاسلامي هذه المساواة من وسائل الانتاج البورجوازي. 
التي لم تظهر إلا بعد ذلك بألف سنة؟ أو استوحاها من وسائل الزراعة والتجارة 
البدائية التى كان المجتمع الحجازي يعيش عليهاء وهى وسائل كانت توجد بدرجة 
أكثر نمواً وأعظم تطوراً في مجتمعات عربية وعالمية أخرى؟ فلماذا أوحت إلى 
المجتمع الحجازي بفكرة المساواة» وجندته للقيام بأروع إنجاز تاريخي فى سبيل 
تحقيق هذه الفكرة» ولم تصنع» نظير ذلك للمجتمعات العربية في اليمن أو الحيرة أو 
الشام؟! 

وتحدّى الاسلام أيضاً حسابات المادية التاربخية مرة أخرى» فبشر بمجتمع 
عالمي يجمع الانسانية كلها على صعيد واحدء في بيئة كانت تضح بالصراع القَلىء 
وتزخر بآلاف المجتمعات العشائرية المتناقضة» وتسامى بالمسلمين من فكرة 
المجتمع المَبَلى الذي تحدّه حدود الدم والقرابة والجوار, إلى فكرة المجتمع الذي لا 
بحدّه شيء من تلك الحدود. وإنما تحدّه القاعدة الفكرية للاسلام» فأي أداة إنتاج 


حوّلت اولئك الذين كانت تضيق عقولهم عن فكرة المجتمع القومى, فجعلتهم أئمة 
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المجتمع العالمى والدعاة إليه فى فترة قصيرة؟ 

وتحدى الاسلام المنطق التاربخي المزعوم مرة ثالثة» فيما أقام من علاقات 
التوزيع التى لم يكن من الممكن في حساب الاقتصاد الاشتراكي؛ أن تقوم في 
مجتمع قبل أن يبلغ درجة من المرحلة الصناعية والآلية في الانتاج. فقلّص من دائرة 
الملكية الخاصة؛ ووضع لها الحدود والقيود.؛ وفرض عليها كفالة الفقراءء ووضع إلى 
جانبها الضمانات الكافية لحفظ التوازن والعدالة في التوزيع. وسبق بذلك الشروط 
المادية ‏ في رأي الماركسية ‏ لهذا النوع من العلاقات» فبينما يقول القرن الثامن 
عشر: (لا بجهلن سوى الأبله ان الطبقات الدنيا يجب أن تظل فقيرة» وإلا فإنها لن 
تكون مجتهدة)»!١'‏ ويقول القرن التاسع عشر: (ليس للذي يولد في عالم تم امتلاكه 
حق فى الغذاء إذا ما تعذر عليه الظفر بوسائل عيشه عن طريق عمله أو أهله فهو 
طفيلي على المجتمع لا لزوم لوجوده. إذ ليس له على خوان الطبيعة مكان. والطبيعة 
تأمره بالذهاب, ولا تتوانى في تنفيذ أمرها هذا)»!'' بينما يقول العالم هذا حتى بعد 
مجيء الاسلام بقرون. يقول الاسلام ‏ على ما جاء في الحديث - معلناً مبدأ 
الضمان الاجتماعي: «من ترك ضياعاً فعلى ضياعه؛ ومن ترك ديناً فعلى دينه). 
ويعلن الاقتصاد الاسلامى بوضوح: أن التقرروالحرساة لبن نابعا مر الطيعة للها 
وإنما هو نتيجة سوء التوزيع والانحراف عن العلاقات الصالحة التى يجب أن تربط 
الأغنياء بالفقراء» فيقول على ما جاء فى الحديث : «ما جاع فقير إلا بما متع به 


غنى). 


(1). النص لأحد كتاب القرن الثامن عشر وهو (ارثر يونج). 
(7). النص ل(مالتس) الذي عاش فى بداية القرن التاسع عشر. 
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إن هذا الوعي الاسلامي لقضايا العدالة الاجتماعية فى التوزيع. الذء ى لم ب بوجد 
نظيره حتى فى مجتمعات أرقى من المجتمع الاسلامى في شروطه المادية. لا يمكن 
أن يكون وليد المحراث والتجارة البدائية أو الصناعة اليدوية. وما اليها من وسائل 
المعيشة التى كانت كل المجتمعات تعرفها. 

يقولون: ان هذا الانقللاب الاجتماعى». بل هذا المد الاسلامى الهائل الذي امتد 
إلى تاريخ العالم كله كان نتيجة للنمو التجاري وللأوضاع التجارية فى مكة. التي 
كانت تتطلب إنشاء دولة ثابتة وتدعيمها بكل متطلباتها الاجتماعية والفكرية التي 
تلائم الوضع التجاري السائد! 

وكا اتسين طرلية أن سيو ا ال لتحول التاربخي الشامل في حياة الانسانية 
كلهاء بالظروف التجارية لبلدة من بلاد جزيرة العرب 

ولا أدرى كيف سمحت الظروف التجارية لمكة بهذا التأثير التاريخى الجبار. دون 
غيرها من البلاد العالمية والعربية» التي شهدت مدنياتٍ أضخم وشروطاً مادية أرقى. 
وكانت تفوق مكة فى ظروفها السياسية والاقتصادية؟ 

فلئن كانت مكة تتمتع بظرف تجاري مناسب لمرور التجارة بها بين اليمن وسورياء 
فلقد كان الانباط يتمتعون بظروف تجارية مهمة حين أنشأوا (بطرا) محطة ة للطرق 
التجارية, وأنشأوا فيها مدنية من أرقى المدنيات العربية» حتى امتد نفوذهم إلى ما 
يجاورهم من البلاد. وأقاموا فيها حاميات للقوافل التجارية وأماكن لاستغلال 
الكزالجيوم أمسحة يديم ها وو" النقى المدية الصفية للمولف] لضان 
كرا تجارياً مهما وامتد نشاطهم التجارى الى مناطق واسعة. حتى وجدت آثار 
تجارتهم في سلوفية وموانىء سورية والاسكندرية؛ وبالرغم من هذا المستوى 


_ 
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التجارى والانتاجي 11 ىَْ لم تصل اليه م لت الانباط 0 فى علافاتها الااجتماعية 
555 هى. تنتظر دور مكة الر بانى فى تطوير التاريخ. 


395 غ5« لصناعة والتجارة. فتقد 


ازدهرت فيها صناعة الأنسجة والأسلحة والخزف وأواني الفخار والنقوش. واستطاع 
ر 7 2 7 و عر ين 5 الا /ه 54 0-2 ع 
المكادرة أن 1 وا نفوذهم التجاري !! لى أواسط وجنوب وغربى الجزيرة العربية, 


وكانوا يرسلون قوافل تجارية إلى الأسواق الرئيسية. وهى تحمل منتوجات بلادهم. 

والحضارة التدمرية التي استمرت عدة فرون, وازدهرت في ظلها التجارة وقامت 
علاقاتها التجارية بمختلف دول العالم, كالصين والهند وبابل والمدن الفينيقية وبلاد 
الجزيرة. 

والحضارات التى احتفل بها تاريخ اليمن منذ أقدم العهد 

ان دراسة تلك الحضارات والمدنيات وظروفها التجارية والاقتصادية. ومقارنتها 
بمكة في واقعها الحضارى والمدنى قبل الإسلام, يبرهن على ان الانتللاب الاسلامي 
في العلاقات الاجتماعية والحياة الفكرية. لم يكن مسألة شروط مادية وظروف 
اقتصادية ونجارية. وبالتالى ان العلاقات الاجتماعية بما فيها علاقات التوزيع 
منفصلة عن شكل الانتاج والوضع الاقتصادي للقوى المنتجة. 

أفليس من حق الاسلام بعد هذا كله. أن يزيئف بكل اطمئنان وثقة تلك الحتمية 
التاريخية» التى تربط كل اسلوب من أساليب التوزيع باسلوب من أساليب الانتاج» 


ساق بالننا: كادي اليتسيق يو اذ اتات أسس فكرية 
ريعلن , : كان رس: أل 0 جتماعى ينوم على كد 


ف 


البحث التاسع 
المشكلة الإقتصادئة فى نظر الاسلام: وحلولها 
ما هي المشكلة الاقتصادية؟ 

تتفق القيارات الفكرية في الحقل الاقتصادي جميعاً على: ان فى الحياة 
الاقتصادية مشكلة يجب أن تعالج. وتختلف ‏ بعد ذلك في تحديد طبيعة هذه 
الميشكلة والطريقة العابة 'لفلدجيا: 

فالرأسمالية تعتقد: ان المشكلة الأساسية هى قلة الموارد الطبيعية نسبياء نظراً إلى 
ان الطبيعة محدودة» فلا يمكن أن يزاد في كمية الأرض التي يعيش عليها الإنسان. 
ولافى كمية الثروات الطبيعية المتنوعة المخبوءة فيها. مع أن الحاجات الحياتية 
للانسان تنمو باطراد» وفقاً لتقدم المدنية وازدهارهاء الأمر الذى يجعل الطبيعة 
عاجزة عن تلبية جميع تلك الحاجات بالنسبة إلى الأفراد كافة» فيؤدي ذلك إلى 
التزاحم بين الأفراد على اشباع حاجاتهم, وتنشأ عن ذلك المشكلة الاقتصادية. 

فالمشكلة الاقتصادية في رأي الرأسمالية هى: ان الموارد الطبيعية للثروة لا 
تستطيع أن تواكب المدنية» وتضمن اشباع جميع ما يستجد خلال التطور المدني من 
حاجات ورغبات. 
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والماركسية ترى: ان المشكلة الاقتصادية دائماً همي مشكلة التناقض بين شكل 
الانتاج وعلاقات التوزيع؛ فمتى تم الوفاق بين ذلك الشكل وهذه العلاقات» ساد 
الاستقرار فى الحياة الاقتصادية؛ مهما كانت نوعية النظام الاجتماعي الناتج عن 
التوفيق بين شكل الانتاج وعلاقات التوزيع. 

واما الإسلام فهو لا يعتقد مع الرأسمالية: ان المشكلة مشكلة الطبيعة وقلة 
مواردها؛ لأنه يرى: أن الطبيعة قادرة على ضمان كل حاجات الحياة التى يؤدى عدم 
اشباعها إلى مشكلة حقيقية فى حياة الانسان. 

كما لا يرى الإسلام أيضاً: ان المشكلة هي التناقض بين شكل الانتاج وعلاقات 
التوزيع. كما تقرر الماركسية. وإنما المشكلة ‏ قبل كل شيء ‏ مشكلة الانسان نفسه. 
لا الطبيعة» ولا اشكال الانتاج. 

وهذا ما يقرره الإسلام فى الآبات القرآنية التالية: 

#الله الذي خلق السماوات والأرض. وانزل من السماء ماء فأخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم؛ وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار, 
وسخر لكم الشمس والقمر دائيين وسخر لكم الليل والنهار, وآتاكم من كل ما 
سألتموه؛ وان تعدوا نعمة الله لا تحصوهاء إن الانسان لظلوم كفار» )١!‏ 

فهذه الآبات الكريمة تقرر بوضوح: ان الله تعالى قد حشد للانسان في هذا الكون 
الفسيح كل مصالحه ومنافعه., ووفر له الموارد الكافية لامداده بحياته وحاجاته 
المادية. ولكن الانسان هو الذي ضيّع على نفسه هذه الفرصة التى منحها الله له 
بظلمه وكفرانه (ان الانسان لظلوم كفار). فظلم الانسان في حياته العملية وكفرانه 
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بالنعمة الالهية؛ هما السببا! ن الأساسيان للمشكلة الاقتصادية فى حياة الانسان. 

ويتجسد ظلم الانسان ا ل ويتجسد كغرانه 
للنعمة فى إهماله لاستثمار الطبيعة وموقمه السلبى منها 

فحين يُمحئ الظلم من العلاقات الاجتماعية للتوزيعء وتجند طاقات الانسان 
للاستفادة مسن الطبيعة واستثمارهاء تزول المشكلة الحقيقية عن الصعيد 
الاقتصادي. 

وقد كفل الإسلام محو الظلم بما قدمه من حلول لمسائل التوزيع والتداول. 
وعالج جانب الكفران بما وضعه للانتاج من مفاهيم وأحكام. وسنتعرض في هذا 
البحث للعلاج الاسلامي للببيبك الأول للتس كه اللاجتماعية وععو : الظلم في 
مجالات التو اي ورهفير: كش ران النعمة .الى 

جهاز التوزيع 

فبالنسبة إلى مجالات التوزيع مُّنيت الانسانية على مر التاريخ بألوان من الظلم؛ 
لفيام التوزيع نازة على اسان فرذئ بحت. وأخرى على أساس لا فردى خالص. 
فكان الأول تعدياً على حقوق الجماعة, وكان الثانى بخساً لحقوق الفرد. 
حقوق الفرد 22206 يخا ا د وحمّه واشباع ميوله الطبيعية. كما 
لم يسلب الجماعة كرامتها ولم يهدد حياتهاء وبذلك امتاز عن أجهزة التوزيع 
المختلفة: التى جربها الانسان على مرّ التاريخ. 


وجهاز التوزيع فى الاسلام يتكون من أداتين رئيستين. وهما: العمل والحاجة. 


لخأ 1 


دمن أداة ثانوية هى: الملكية الخاصّة . 

وسوف ننكلم على كلّ من هذه الأدوات» ونتعرّف وظيفتها فى مجال التوزيع. 

دور العمل في 5 

لكى نعرف دور العمل فى التوزيع. يجب أن ندرس الصلة الاجتماعية بين العمل 
افون الى اموا كال ع عاد يدانه لا لا ةا تمر نه 
من الأرضء ويقتطع الخشب من الاشجارء ويغوص على اللؤْلؤُ في البحر. ويصطاد 
طائراً من الجو. إلى غير ذلك من الثروات والمواد التى يحصل عليها الانسان من 
الطبيعة عن طريق العملء والسؤال الذي نعالجه بهذا الصدد هو: ماذا تكتسس المادة 
من طابع إجتماعي بسبب العمل؟ وما هي علاقة العامل بالثروة التي حصل عليها 
عن طريق عمله؟ 

فهناك الرأي القائل: بانقطاع الصلة الاجتماعية بين العمل و(العامل) وموضوعه. 
فليس للعمل أو العامل من حق حق إلا فى إشباع حاجته مهماكان عمله؛ ؛الأن العمل ليس 
إلا وظيفة اجتماعية يؤديها الفرد للمجتمع,. فيكافئه عليها المجتمع بضمان حاجاته. 

ويتفق هذا الرأي مع وجهة نظر الاقتصاد الشيوعى الذي ينظر إلى المجتمع 
ارصتفة كاقنا كير اود وا فيه الأ فراد. وعلى أساس هذه النظرة لا تبدو الأعمال التي 
يقوم بها أفراد المجتمه ع أعمالاً لأنزاة» لأ الأكراة قن :وانوا نهنا عدن الكناق. 
الكنيق فتنقطع 0050 بنتائج عمل ويصبح المجتمع هو العامل الحقيقي 
والمالك لنتاج عمل الأفراد جميعاً. وليس للأفراد إلا اشباء حاجاتهم. وفما للصيغة 
الشيوعية: (من كل وفتّأ لطاقته ولكل وفقا لحاجته). 


٠.‏ 4 ب , 5 1 . : ٠.‏ 1ك 
وعلى هذا الاساس بصي مهد قف العما 06 التوزيء سلبياء فهو فى ضوء المفمهورم 
32 د * ع م يح 0-7 وا 54 1 ِ 0 0 
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الشيوعي أداة انتاج للسلع. وليس أداة توزيع لهاء وإنما الحاجة وحدها هي التى تقرر 
الطريقة التى يتم بها توزيع السلع على أفراد المجتمع, ولهذا يختلف أفراد المجتمع 
فى حظهم من التوزيع» وفقاً لاختلاف حاجاتهم. لا لاختلاف اعمالهم. 

واما الاقتصاد الاشتراكى الماركسىء, فهو يحدد صلة العامل بنتيجة عمله فى ضوء 
مفهومه الخاص عن القيمة. فهو يرى: ان العامل هو الذي يخلق القيمة التبادلية 
للمادة التى ينفق فيها عمله؛ فلا قيمة للمادة بدون العمل البشرى المتجسد فيهاء 
ومادام العمل هو الينبوع الأساسى للقيمة» فيجب ان يكون توزيع الفيم المنتجة فى 
مختلف فروع الثروة على أساس العملء. فيملك كل عامل نتيجة عمله والمادة التى 
انفق عمله فيها؛ لأنها أصبحت ذات قيمة بسبب العمل وينتج عن ذلك: ان (لكل 
حسب عمله) لاحسب حاجته؛ فبينما كانت أداة التوزيع فى المجتمع الشيوعى هى 
الحاجة. يصبح العمل أداة التوزيع الأساسية فى المجتمع الاشتراكي. 

واما الإسلام فيختلف عن الاقتصاد الشيوعى والاشتراكى معاً. 

فهو يخالف الشيوعية فى قطعها الصلة بين عمل الفرد ونتائج عمله؛ وتأكيدها أنَّ 
المجتمع هو المالك الوحيد لنتائج اعمال الأفراد جميعاً. لان الإسلام لا ينظر الى 
المجتمع بصفية كائنا كبيراً يخفى وراء الأفراف ويخركها فى هذا الاتجاه وذاكه بل 
ليس المجتمع إلا الكثرة الكاثرة من الأفراد. فالنظرة الواقعية إنما تنصب على الافراد 
بوصفهم بشراً يتحركون ويعملون, فلا يمكن بحال من الأحوال أن تنقطم الصلة بين 
العامل ونتيجة عمله. 

ويختلف الإسلام أيضاً عن الاقتصاد الاشتراكي. القائل: ان الفرد هو الذي يمنح 
المادة فيمتها التبادلية بعمله. فالمواد الطبيعية كالخشب والمعادن وغير ذلك من 


300 


ثروات الطبيعة» لا تستمد قيمتها ‏ في رأي الاسلام من العمل. بل قيمة كل مادة 
حصيلة الرغبة الاجتماعية العامة فى الحصول عليها. 

وانما العمل فى نظر الاسلام سبب لملكية العامل لنتيجة عمله. وهذه الملكية 
الخاصة القائمة على اساس العملء تعبير عن ميل طبيعي في الانسان إلى تملك 
نتائج عمله. وبذلك تكون الملكية القائمة على أساس العمل حقاً للانسان. نابعا من 
مشاعره الأصيلة وحتى المجتمعات التي تحدثنا الشيوعية عن انعدام الملكية 
الخاصة فيهاء لا تدحض حق الملكية القائم على أساس العمل بوصفه تعبيراً عن 
ميل أصيل في الانسان. وانما تعني: ان العمل في تلك المجتمعات كان يحمل طابعاً 
اشتراكياًء فكانت الملكية القائمة على أساسه اشتراكية أيضاًء فالميل الطبيعى إلى 
التملك على اساس العملء؛ ثابت على أي حالء وان اختلفت نوعية الملكية 
لاختلاف شكل العملء» من ناحية كونه فردياً أو اجتماعياً. 

دور الحاجة في التوزيع: 

إن العمل هو الاداة الرئيسية الاولى في جهاز التوزيع, بوصفه أساساً للملكية: كما 
عرفنا قبل لحظة, والاداة الأخرى التي تساهم في عملية التوزيع مساهمة رئيسية هي 
اللجاية) 

والدور المشترك الذى يؤديه العمل والحاجة معاً فى هذا المجال؛ هو الذي 
يحدد الشكل الأولي العام للتوزيع في المجتمع الإسلامي. 

ويمكننا لاإيضاح هذا الدور المشترك الذي تساهم فيه الحاجة أن نقسم أفراد 
المجتمع إلى ثلاث فئات؛ فإن المجتمع بحتوي عادة فئةٌ قادرة ‏ بما تتمتع به من 
مواهب وطاقات فكرية وعملية ‏ على توفير معيشتها فى مستوى مره غنىي2 وفئة 


7“1ى» 


اخرى. تستطيع أن تعمل. ولكنها لا تنتج فى عملها إلا ا ما يشبع ضروراتها ويوفر لها 
حاجاتها الأساسية, وفئة ثالثة. لا يمكنها أن تعما ؛ لضعف بدنى أو عاهة عقلية؛ وما 
إلى ذلك مر* اللاسيبابت | تتذلف تالاقيتات: خارج نطافق الغدنا والإنتاح. 
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فعلى أسامة الاقتصاد الاسلامي تعتيد الفئة الأولى 5 كت 0آظ5 من الترزيع 
على لقم ويوضقة اساها الملكة و اداه رقم د فيحصل كل فرد من هذه 
الفئة على حظه من التوزيع وفتاً لإمكاناته الخاصة, وان زاد ذلك على حاجاته. 
فالحاتعة إذن لأ نما شنيقا بالسبية إلى هدم الندق وائما العنا “عاستا اتصضييفا موه 
التوزيع. 

ويرتكز دخل الفئة الثالثه وكيانها الاقتصادى ف الإسلا دم على ادا الحاجة 
ولحوع ران الئل افاي ف" الغينا في كما عاد للستي شيو انه 
يشمة حناتها كافلة على أساسس ححا ها رقنا مياد + الكدالة'الغنامة والخضامة 
الاجتماعي في لميحتمعء بع الإسلامي. 

واما الفئة لثانية. التى تعمل ولا تجنى من عملها إلا الحد الأدنى من المعيشة. 
فهى تعتمد فى دخلها على العمل والحاجة معاء. فالعمل يكنل لها معيشتها 
الفسرورية. والحاجة تدعو وفقا لمبادىء الكفالة والتضامن _إلى زيادة دخا هذه 
النئق بأساليب وطرق محددة في الاقتصاد الاسا مى كمأ سياة نتي. ليتاح لافراد هذه 
النثة العيش بالدرحجة العامة من الرفاء. 
1 وجاد الاساحف : ا 1 الاقتعاء 


هذا لستطيع أن برل 


0 9 , يي أت 0 0 إبو-‎ ١ ٠ 
الاإسلامى بصمتها اداة توايء ودورها في المذاعي الاقتصادية الاخرى‎ 


ا 


الحاجة 5 نظر الاسلام والشيوعية 

تعتبر الحاجة فى نظر الشيوعية ‏ القائلة: ان من كلّ وفمّاً لطاقته ولكل وفقاً 
لحاجته ‏ وحدها هى المعيار الأساسي في توزيع الناتج على الأفراد العاملين في 
الجددقوة بع قلا تسمح للعمل بايجاد د ملكية أوسء ع نطاقاً من حاجة العامل » بينمأ يعترف 
0 بالعمل بوصفه أداة للتوز ين الى جانت الحاجة. و يسئلك اليه )ا كرا إنجانيا في 
هذا المضمار؟ وبذلك يفتح المجال في الحياة الإقتصادية لظهور كل الطاقات 

لمواهب ونموهاء على ما .من التثافسن والسباق. ويدفع الأفراد الموهوبين إلى 

إثغاق كل إمكاناتهم في مضمار الاقتصاد. وعلى العكس من ذلك الشيوعية» فانها 
باقامتها للتوزيع على أساس حاجة العامل وحدها د دون نوعية عمله ونشاطى زدى 
ىن تحميد الد وافع الطبيعية ة فى الإنسان الباعثة على الحد والنشاط. فإن الذي 
الغرد على ذلك ائما هو ع 356 مصلحته الخاصةى. فادذا جرد العمل عن وصعغه 
أداة توزيع واتخذت الحاجة وحدها مقياساً لنصيب كل فرد. كما تصتع الشيوعية 
لني ذلك التضاء على أهم قوة دافعة بالجهاز الاقتصادى الى الأمام. ومحركة له 

تعتمل 200 _الشاعلة: من كل حسب طائقته ولكل حستب عمله على 
انمه بعنةه الجهاز الأساسي للتوزيع. فلكل عامل الحق فى نتيجة عمله. مهما 

كانت هله النتيحة ضثيلة او اكبسرة ب #وبدللك يلغ دور الحاجة ة فى التوزيع. قلا يف 
سيب العامل عند حاجته إذا كان ينتج في عفله أكثز فد حاجاته. كما لا يحظى 
عامل بما يشبع حاجته كاملة إذا فصر به عمله عن تعدايم خدمه التأجية تواز ك2 للك 


0201 0 


وهذا يختلف عن وجهة نظر الإسلام فى الحاجة, فإن لها فى رأيه دوراً إيجابياً 
م لانها وإ لم تكن يننا لحرمان العامل الموهوب من ثمار عدلة إذا زادت عن 
حاجته. غير رأنها سبب فعال فى التو ريخ بالنسبة إلى الفئة الثانية من فئات المجتمع 
التي لا تملك من القدرة الفكرية والجسدية الا الدرجة التي تسمح لها بالحصول على 
الجن الأدق دن فتبروزات التاق فانعذء الففة) عنلن الأسس الأعتاكية المناركسية 
للاقتصاد. يجب أن تقنع بثمار عملها الضئيلة. وتستسيغ الفوارق الكبيرة بين مستوى 
معيشتها ومستوى المعيشة العام للفئة الأولى؛ لأن العمل وحده هو الذي يمارس 
التوزيع فى ظل الاشتراكية. فلا يمكن للعامل أن يطمع بأكثر من العيش الذي يرشحه 
له عمله. واما في ظل الاقتصاد الإسلامي فالأمر يختلف؛ لأن الإسلام لم يكتف 
بالعمل وحده لتنظيم جهاز التوزيع بين العاملين» بل جعل للحاجة نصيباً من ذلك. 
واعتبر عجز الفئة الثانية عن تحقيق المستوم ى العام للرفاه لوناً من الحاجة. ووضع 


" 


الأبتالته: الططزى المعيدة السمالجة هك الحاحة. 
وهناك نقطة خلاف فكرى أخرى بين الإسلام والاشتراكية الماركسية, حول الفئة 
فمن الناحية النظرية لا يمكن للاقتصاد الاشتراكي الماركسي أن يفسر حق الفئة 
الثالثة فى الحياة. ويبرر حصولها على نصيب من الناتج العام في عملية التوزيع؛ لأن 
ا الما ركني على اناس خلني ثابت» وانما يحدد وفتاً لحالة 
لصراح اع الطبغي فى لجتجصمع العو ايها كا ل الانتاج الات ولذلك تؤمن 
الماركسية: بان لاق والددت: الزقق خف الباظ ع انه ور عي نالك حمالم عا ديه 


1! 2 


١‏ بالغ في ظروف اله ا الطبقى بير السادة والء ل 
5 0 ومع مده 6 
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ولماكانت الفثة الثالثة محردة عن ملكية وسائل الإنتاج وعن طافة العمل المنتجح. 
فهى ج تبدرج ضمن ادق الطبقتين المتصارعتين: (الطبقة الرأسمالية والطبقة 
الفاملة) نول شع عرها وذ الفلقة العائلة كرك له تيان العجال: والقناء 
المجتمع الاشتراكىي. فل" يوجد اي تفسير علمي على الطريقة الماركسيّة يبرر نتصيب 
هؤلاء من التوزيع. وحتهم فى الحياة وفي الثروة التي سيطرت عليها الطبقة العاملة. 

اق 4 2-6 : : أ ا | 3 
ماداموا خارج نطاق الصراع لطبعي. 

واما اللإسلام فهو لا يحدد عملية التو لتوزيع على انان ن الصراع اع الطبقى في 
المجتمع. وائما يحددها في ضوء المثل الأعلى للمجتمع السعيد. وعلى دان من 
القيم الخلقية الثابتة التي تفرض توزيع الثروة بالشكل الذى يضمن تحقيق تلك القيم 
وإيجاد ذلك المثل. وتقليص الام الحرمان ن بأكبر درجة ممكنة. 

ويصبح من الطبيعي عندئذ أن تعتبر حاجة هذه الفئة |! تدروو ميا كنا لوا 
3 الحياة, وأداة من أدوات التوزيع: #والذين في أموالهم حق معلوم للسائل 

)00 
والمحروم#. 
الحاجة فى نظر الاسلام والرأسمالية 
وأما الاقتصاد الرأسمالي بشكله الصريح. فهو على النفيض من الإسلام تماماً فى 
قفه من الحاجة؛ فإن الحاجة فى المجتمع الرأسمالي ليست من الأدوات الإيجابية 
«الرزيع بع وإنما هى أداة ذات صنة مناقضة لصفتها ذ فى المجتمع الإسلامي. فهي كلما 
نندت عند الأفراد الخنف.ى تنصيبهم من التوزيع. حتى يردى الإتخنغاض. فى نهايد 


مر إلى انسحاب عذد كبير مدهي صر محال ؛ العمل والتو زيعء والسبب فى ذلك: أن 


ا 
سورة المعارج: 751407١‏ -50. 


ذولاه 


اتاد الحاجة وشدتها يعنى: وجود كثرة من الترى العاملة المعروضة 0 السوق 


ع 


الرأسمالية؛ تزيد على الكمية التي يطلبها أرباب الأعمال. ونظراً إلى أن الطاقة 

الأفمانة ملع رانيالية تتحكم فى مصيرها قوانين العرض والطلب. كما تتحكم فو 
5 5 : ا( 0 100 0 6 : 8 . 

سائر سلع السوف. فمن الطبيعي أن ينح فصن اجر العمل تبعا لزيادة العرض على 

الطلب. ويسثكمر الانخفاض وفماً لهذه الزيادة وحين ترفض السوق الراستهالة 

امتصاص كل الكمية المعروضة من العورى العاملة. ويمنى عدد كبير من ذوى الحاحة 


بالبطالة نتيجة لذلك. يتحتم على هذا العدد الكبير أن يفعل المستحيل فى سبيل أن 


أ َي 
يبلى حياً أو يتحمل الام الحرمان والموت جوعاً. 
اداة الود بع 
دحي 

العلكدة اللفاعنة 

حينما قرر الإسلام: أن العمل سبب للملكية وفقاً للميل الطبيعي في الإنسان إلى 
تملك نتائج عمله. واتخدذ من العمل على هذا الأعايك أدا رئيسية للتوزيع. انتهى 
من ذلك الن أسرين! 

ا “الشفاع يظيو: الطلكدة النخاضة عد ٠١‏ الاقتصادى. فان العما اذا 
كان أساساً للملكية. فمن الطبيعي أن توجد للعامل ملكية خاصة للسلع التى تدخّل 
و إيجادها وجعلها مالآ مثل المزروعات والمنسوجات وما شاكلها. 


1 ا كر 0 5 اخ 5 5-5 1 
0 2 شرر. إن تمتك الإنساتن العامل للاموال التى انتحها لعببر 0 ما 


"سا 


طبيعى فيه. نعنى بذلك: أن فى الانسان ميلا طبيعيا إلى الاختصاص بنتائج عمله عن 


١ 2‏ 0 . 5 5 1 وك الع ع بل 
الااخرين. الامرالدى يعبر عنه 2 المدلول الإجتساعى ع ٠.‏ واف تواعية الححير فى 


:0 ناه 


التي تترت: على هذا الاختعاض فلا تقرروفتاً لميل طبيعي. وانما يقررها النظام 
الإاجتماعى وفْثَاً لما يتبناه من أفكار ومصالح, ذ اث: هل من حق العامل الذي تملك 
البائقة ابالكسا أ نوو رايا ماله معي لأ خاها يا أ هل ا 35 متنك لها 


0 


بسلعة أخرى. أو أن يتجر بها وينمي ثروته عن طريق جعلها رأس مال تجاري أو 
ربوى؟ إن الجواب عن هذه الأسثلة وما شاكلها يقرره النظام الاجتماعى الذي يحدد 
للملكية الخاصة حقوفها. ولا يتصل بالنطرة و 

ولأجل هذا تدخل الاسلام فى تحديد حموق الاختصاص هذه. فأنكر بعضها 
وأقةٌ بالبعض الآخر. وفقاً للمثل والقيم التى يتبناهاء فقد أنكر مثلاً حق المالك في 
التبذير بماله أو الاسراف به فى مجال الانفاق. وأقر رحقه في الاستمتاع به دون تبذير 
كني افو انك دو انالك د في تنمية أمواله التي يملكها عن طريق الوناء و از 
تنميتها عن طريق التجارة ضمن حدود وشروط قاض وعنا لنظرياته العامة فى 


التى سوف نتعرّض لها فى البحوث المقبلة ان : شاء الله. 


5 ل 
لتوريع 


عِ 


والآمر الآخر الذى يستنتج من قاعدة: إن العمل سيب الملكية. هو تحديد مجال 
الإرلكنة الخامة فا تركف اكه القاعي يدينه فشن دطاف الملظة 
العامة عن الأموالق التو كه عه "أن يتدخل فى إيجادها أو تركيبهاء. دون 
الأموان الع لبنين العم فيها اذى تانب 

وقلق نهوا» امال اتقنيج العو لصنت انيرتك رقيات عدادها إل قروابت 
خاصة وعامة. 

فالثروات الخاصة: كل مال يتكوّن أو يتكيف طبقا للعمل البشرى الخاص المنفق 


وم لآ 


06 عات أ اك > أله ذ تاد 
عليك. “المرروعات والمنسواجات. والثروات التى انلق عمل فى سبيل استخراجها 


فو الأرضق والبحر أو اقتناصها من الجو؛ فإن العمل البشرى يتدخل هنا إما فى تكوين 
نفس الحمال كعمل الزراع بالنسبة إلى الناتج الزراعى. واما فى تكييف وجوده وإعدادء 
بالصورة التي تسمصح بالاستمادة منه. كالعمل المبذول فى استخراج الكهرباء من 
القوى المنتشرة في الطبيعة؛ أو اخراج الماء أو البترول من الأرض. فالطاقة الكهربائية 
والكميات المستخرجة من الماء أو البترول. ليست مخلوقة للعمل البشري. ولكن 
العمل هو الذي كيفها وأعدها بالصورة التي تسمح بالاستفادة منها. 

وأما الثروات العامة فهي: كل مال لم تتدخل اليد البشرية فيه كالأرض؛ فأنها مال 
لم تصنعه اليد البشرية والإنسان وان كان يتدخل أحياناً فى تكييف الأرض بالكيفية 
التى تجعلها صالحة للزراعة والاستثمار. غير أن هذا التكييف محدود مهما فرض 
أمدى :قات عمر ا الأرضر أظول مهفيو لإا يعدو أكون تكبيفاً انمره سداد فد 
عمر الأرضء وتشابه الأرض فى ذلك رقبة المعادن والثروات الطبيعية الكامنة فيهاء 
فان مادة هذه المعادن الكامنة فى الأرض ليست مدينة للعمل البشري فى تكوينها أو 
تكييفهاء وإنما يتدخل العمل في الكميات المستخرجة منهاء التى ينفق جهد في 
سبيل إخراجها وفصلها عن بقية المواد الأرضية. 

وعدة التروات"الدامة سحت نيعا امستعصسل كة ملكة هام لقره هن 
الأفراد؛ لأن أساس الملكية الخاصة هو العمل؛ فالأموال التي لا يمتزج بها العمل لا 
تدخل في المجال المحدد للملكية الخاصة؛ وإنما هى أموال مباحة إباحة عامة أو 
مملركة ملكية غافهة: 

فالأرض مثادٌ بوصفها مالآلا تدّل للعمل البشرى فيه لا تملك ملكية خاصة. 


والعمل الذى يبذل فى إحياء الأرض واعدادهاء لما كان تكيينا مؤقتا بمدة محدودة 


حارلا 


أقصر من عمر الأرضء فهو لا يدروج الأرض فى مجال الملكية الخاصة. وإنما يجعل 
للعامل حتّاً ذ فى الأرض ى يسمح له بالانتفاع بهاء ومنع الآخرين من مزاحمته في ذلك» 
ويستمر هذا الحو ما دامت الأرض متكيفة وفقاً تعملة: فاذا أهمل الأرض نتقظ حششه 
الخاص. 

وبهذا بتضح أن القاعدة العامة هي: أن الملكية الخاصة لا تظهر إلا في الأموال 
التى امتزجت فى تكوينها وتكييفها بالعمل البشري. د ن الأموال والثروات الطبيعية 
5 ع ددن .ا 
التى لم تمتزج بالعما 

الملكية اداة ثانوية للتوزيع: 

وياتي بعد العمل والحاجة موقع الملكية بوصنها اداة ثانوية للتوزيع. وذلك ان 
الاسلام حين سمح بظهور الملكية الخاصة على أساس العمل. خالف الرأسمالية 
والماركسية معا في الحقوق التى منحها للمالك. والمجالات التي فسح له 

ةا قا | م و1 لبن م قات ا يك : 
بممارستها فلم يسمح له باستخدام ماله في تنمية ثروته سماحا مطلتا ول تحديدء 
كا 'صنعت: الرأسمالية فاجارت كل الزان الربح. ولم يغلق عليه فرصة الربح نهائيا 
كما تشعل الما ركسية؛؟ إذ تحرّم الم دح وال ستعتونا: ر الفردى للمنالك بمختلف أشكالف 
وانما وقف الاسلام موقناً وسطأً. فحرم بعضٍ ألوان الربح كالربح الربوي. وسمح 
8 : 2 ان نا _- 

وهو في تحريمه لبعض ألوان الربح يعبر عن خلافه الأساسي مع الرأسمالية فى 
الحربة الاقتضادية. وسوقف تدرس فى ببحوت مثيلة بعضن ألوان الربح المحرم في 
الاسلام, كالربح الربوى. ووجهة نظر الاسلام فى إلغائه. 


كما أن الاسلام فى سماحه بالربح النجاري يعبر 0 ن خلافه الأساسي مع 


ابام 


الفاركسية فى منهومها عن القيمة والقيمة النائضة» وطريفتها الشاهة ف شير 
الأربا< الرأسمالية. 

باح الرأسمالء 

وباعتراف الاسلام بالربح التجاري. أصبحت الملكية بنفسها أداة لتنمية المال. 
عن طريق الاتجار وفقاً للشروط والحدود الشرعية. وبالتالي أداة ثانوية للتوزيع. 
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محدودهة بحدود من القيم المعنوية والمصالح الااجتماعية النى يتبناها الاسلام. 


البحث العاشر 
التداول 


التداول (المبادلة) أحد الأركان الأساسية فى الحياة الاقتصادية. وهو لا يقل 
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اج ار 
إنسانى» فمن الضرور اصا حياته تكسي متعيشته بان بمارس لونا من الوان 
0 وان 3 اك وه المتتحة على أفرادء تاق شكل من اشكال التوزيع الت يتمق 


الج جد عات فى بداية تكويتها : بش فى الأغا ُ 0 من الام د البدائى !١‏ قفل. 
الذى يعي : قيام كل عائلة فى المجتمع بإنتاج كل ما تحتاج إليه. دوك الاستعانة 
بمجهودات الآخى ي.. وهذا اللون م. الاقتصاد المتّفا لا ينسح مجالا للمبادلة. مادام 
. 85 2د له 3-4 3-3 0-59 ا ا 
كل منتج بستوعب بإنتاجه كل حاجاته البسيطة ويكتني بسا ينتجه من سلع. وإنما 


0 المبادلة مرفعها النعال على الصعيا الاقتصادى. حين تتنوء حاجات الإنسان 
ل : 


وتلمو. وتتعذدد السلع ألتى يحتاجها فى حياتف و تييع كل فرد عاجزا بمغرده علا 


الى 


إنتاح كل م يحتاجه من تلك السلع بانواعها واشكالها المختلفة. فيضطر المجتمع إلى 
تقسيم العمل بين أفراده. ويأخذ كل منتج أو فئة من المنتجين ‏ بالتخصص في 
إنتاج سلعة معينة من السلع المختلفة التى يحسن إنتاجها أكثر من غيرهاء ويشبع 
ينتجها الآخرون. فتبدأ المبادلة فى الحياة الاقتصادية بوصفها وسيلة لاشباع حاجات 
الستفحين يذلا من تكليف كل منتج بإشباع حاجاته كلها بإنتاجه المباشر. 

وشكدا سق الستادلة تتسرا للحياة وتجاوياً مع اتساع الحاجات واتجاه الإنتاج 

وعلى هذا الأساس نعرف: أن المبادلة فى الحقيقة تعمل فى الحياة الاقتصادية 
للمجتمع بوصفها واسطة بين الإنتاج والاستهلاك, أو يتعبير الخد بين المنتجين 
والمستهلكين. فالمنتج يلد انها عن طريق المبادلة المستهلك الذي يحتاج الي 
السلعة التي ينتجهاء وهذا المستهلك بدوره ينتج سلعة من نوع آخر ويحصل في 
المبادلة على المستهلك الذى يشتريها. 

ولكن ظلم الإنسان كما يعبر القرآن الكريم ‏ الذي حرم الإنسانية من بركات 
الحياة وخيراتهاء وتدخل فى مجال التوزيع عل حاتت )ليخن ابذاك سوق 
أيضاً إلى المبادلة حتى طوّرها وصيّرها أداة استغلال وتعقيد. لا آداة إشباع للحاجات 
وتيسير للحياة. وواجفلة بين الإنتاج والادخار. لاه بين الإنتاج والاستهلاك. 8 عن 
الوضع الظالم للمبادلة من المآسي وألوان الاستغلال؛ نظير ما نشأ عن الأوضاع 
الظالمة للتوزيع في مجتمعات الرق والإقطاع. أو 6 مجتمعات الرأسمالية 


والشيوعية. 


3*9 بكر 


ولكي نشرح وجهة نظر الإسلام عن المبادلة. لابد لنا أن نعرف رأي الإسلام في 
السبب الأساسي الذي جعل من المبادلة أداة ظالمة للاستغلال. وما هي النتائج التي 
تمخض عنهاء ثم ندرس الحلول التى تقدم بها الاسلام للمشكلة . وكيف أعطى 
للمبادلة صيغتها العادلة وقوانينها التي تواكب أغراضها الرشيدة في الحياة. 

وقبل كل شىء يجب أن نلاحظ أن للمبادلة شكلين: 

احدهما: المبادلة على أساس المقايضة. 

والآخر: المبادلة على أساس النقد. 

فالمبادلة على أساس المقايضة: مبادلة سلعة بأخرى. وهذا الشكل هو أسبق 
أشكال المبادلة تاريخياء فقد كان كل منتج في المجتمعات الآخذة بالتخصص 
وتقسيم العمل يحصل على السلع التي لا ينتجها مقابل الفائض من السلعة التى 
اختص بإنتاجهاء فمن ينتح مئة كيلو من الحنطة. يحتفظ بنصف الكميّة مثلاً لاشباع 
حاجته؛ ويستبدل خمسين كيلو من الحنطة بكمية معيّنة من القطن الذي ينتجه غيره. 

ولكن هذا الشكل من المبادلة (المقايضة)» لم يستطع أن ييسر التداول في الحيا 
الاقتضادية: بل أخذ يزداد صعوبة وتعقيداً 0 من الوص كلما ازواة التخفصصضن 
وتنوعت الحاجات؛ لأن المقايضة تضطر منتج الحنطة أ ن يجد حاجته من القطن عند 
شخص يرغب فى الحصول على الحنطة, وأما إذا كان صاحب القطن بحاجة إلى 
ا 
الحنطة أن بحصا ل على حاجته من التطن. وهكذا تتم تولد الد لصعوبات من ندرة التوافق 
ين حاجة المشترى وحاجة البائع. 


أضف إلى ذلك صعوية العرافق نب اقيم الأتنياء البمةة للعنا دلة. فمن كان يملك 


ع 


فرساً. لا يستطيع أن يحصل عن طريقها على دجاجة؛ لأن قيمة الدجاجة أقل من 
قيمة الفرس» وهو غير مستعد بطبيعة الحال للحصول على دجاجة واحدة نظير فرس 
كاملة. ولا هى قابلة للقسمة حتى يحصل على دجاجة نظير جزء منها. 

وكانت عمليات المبادلة تواجه ايضاً مشكلة أخرى هى: صعوبة تقدير قيم 
الأقضام المفكة للمجادلة إذ الاق نان اديوه القت« الواسيه من عنقا رلنة يباقن 
الأشياء. حتى تعرف قيمته بالنسبة اليها جميعاً. 

هده الاسبات بذأات الميخسنعات التي تعتمد على المبادلة تفكر فى تعديل 
المقايضة بشكل يعالج تلك المشاكل. فنشأت فكرة استعمال النقد ا أداة 
الساذلة دلا عن السلعة نفسهاء وظهر على هذا الأساس الشكل الثاني للمبادلة. أي: 
المبادلة على أساس النقد. فأصبح النقد وكيلا عن البلعة النى كان يضر المشتري 
إلى تقديمها للبائع فى المقايفية 14لا عد تكليف صاحب الحنطة ‏ في مثالنا - 
بتقديم الفا >هة إلى 5 القطن, مقابل القطن الذي يشتريه منه. يصبح بإمكانه أن 
يبيع حنطته بنقد» ثم يشتري بالنقد القطن الذي يرغب فيه. وصاحب النطن بإمكانه 
اهنا أن يشتري الفاكهة التى يطلبها بما حصل عليه من نقود. 

ووكالة النقد عن السلعة في عمليات التداول. كنلت حل المشاكل التي لجمت 


المشة 2 ف أن يقدم إلى البائع السلعة التي يحتاجهاء وانما يكني أن يندم له النمد الدي 
تمكله من شراء تلك السلعة من منتجيها بعدكل ذلك 


بالنقود. وهى قابلة للقسمة. 
كسا أصبح من الميسور تقدير قيم الأشياء بسهولة؛ لأنها تقدركلها بالنسبة لسلعة 
واحدة. وهى النقد بوصفه المفياس العام للقيمة. 
وكل هذه التسهيلات نتجت من وكالة النقد عن السلعة فى مجالات التداول. 
وهذا هو الجانب المشرق من وكالة النقد عن السلعة. الذي يشرح كيف تؤدىي 
الوكالة وظيفتها الاجتماعية التى ي خخلقت لأجلهاء وهى تيسير عمليات التداول. 
ولك هده الركالة لوضف عفد عدا السو فير هةالرمو بل أعدات كباس لاطا 
خطير ا فل النحياة الافتصادنة عفش عر معاب :وناك لأعق عن باك 
المقايضة وصعابهاء غير أن تلك مشاكل طبيعية, وأما المشاكل الجديدة التى نتجت 
عن وكالة النقد فهى مشاكل إنسانية» تعبر عن ألوان الظلم والاستغلال التى مهدت لها 
وكالة النتد عن السلعة فى مجالات التداول. 
ولكي نعرف ذلك. يجب أن نلاحظ التطورات التى حصلت في عمليات المبادلة 
نتيجة لتبدل شكلهاء وقيامها على أساس القد د لذ ان انايد المقايضة. 
ففي المبادلة القائمة على أساس المقايضة. لم يكن هناك حدّ فاصل بين البائع 
والمشتري. فد كان كل من المتعاقدين بائعاً ومشترياً في الوقت نفسه؛ لأنه يدفع 
سلعة إلى صاحبه ويتسلم متابلها سلعة أيضاء ولهذاكانت المقايضة تشبع بصورة 
لير كاده العف ا لني نا فرشرجات فى عطلنة الننا ول وق حم ا كل انمتا 


ال إيعحتا جها 0 فى استهلاكه أو إنتاجه. كالحنطة أو المحراث. وفى هذا 


بإحد ى يديه سلعته !! لى المشترى بوصفه بائعاء اليستلم امنه بيده الأخرق سلغة 
ود روه يا والبيع والشراء مزدوجان فى عملية واحدة. 

وأما فى المبادلات القائمة على أساس النقدء فالأمر يختلف اختلافاً كبيراً؛ لأن 
النقد يضع عدا فاضا بين البائع والمشتري. فالبائع هو صاحب السلعة, والمشتري 
هو الذي يبذل نقداً ازاء تلك السلعة. والبائع الذي يبيع حنطة ليحصل على قطن. 
بينما كان يستطيع أن يبيع حنطة ويحصل على حاجته من القطن في مبادلة واحدة 
على أساس المقايضة. يصبح مضطراً الآن إلى القيام بمبادلتين ليحصل على طلبته. 
يقوم في إحداهما بدور البائع» فيبيع حنطته بنفد معين. ويقوم في الأخرى بدور 
المشتري. فيشترىي قطناً بذلك النقد. وهذا يعنى فصل البيع عن الشراء. بينما كانا 
مزدوجين فى المقايضة. 

وفصل البيع عن الشراء في عنانات المبادلة الفاكمة: على اسناض النقد. فسح 
اليحعال تاحين الخراء عن البيع يع. فالبائع لم يعد مضطراً لكي بيخ تطبه أن دز 
من الآخر ما ينتجه من القطن. بل يمكنه أن يبيع حنطته نظير نقد معين. ويحتفظ 
بالشد لنسمى ويؤجل شراء القطن إلى.وقت: آخجر 

وهذه الفرصة الجديدة التي وجدها البائعون بخدمتهم فرصة تأخير الشراء عن 
البيع غيّرت الطابع بع العام للبيوع والمبادلاات. فبينما كان البيع في عصر المقايضة» 
مستهدف منه دائماً شراء سلعة من السلع التي يحتاجها ابائع. أصبح للبيع في عصر 
النند هدف جديد. فالبائع يتخلص من سلعته في السادلة لا ليظير بسلعة أخرىء بل 
ليبحصل على مزيد من النقد بوصفه الوكيل العام عن السلع. الذي يجعل بإمكانه 


شياع أي سلعة شاء فى كل حين 


نأ ار 


ذا 7 اسه للشواء 0 نقودء وتشأت ٠‏ ذلك هخ 5 

وبهذا تحول البيع للشرا إلى البيع لامتصاص النقود ونشات عن ذلك ظاهر 
اكتناز المال وتجميده مجسداً فى تلك النقود؛ لأن النقد ‏ ونعني بوجه خاص النقود 
المعدنية والورقية ‏ يمتاز على سائر السلع. فإن أية سلعة أخرى لم يكن يجدىي 
اكتنازها؛ لأن اكثر السلع تنقص قيمتها على مر الزمن. وقد يتطلب الاحتفاظ بها 
وبجدتها إلى نفقات عديدة. ومن ناحية أخرىء قد لا يتيسر لمالك تلك السلعة 
المكتنزة الظفر بما يطلبه من سلع أخرى فى وقت الحاجة. فلا يكون في اكتنازها 
ضمان الحصول على شتى الطلبات في كل حين. 

وعلى العكس من ذلك كله النقد؛ فإنه قابل للبماء والادخار. ولا يكلف اكتنازه 
شيكاً من النفقات. كما انه بوصفه الوكيل العام عن السلع بضمن للمكتنز قدرته على 
شراء أى سلعة شاءء؛ فى كل وقت. 

وبهذا توفرت دواعي الاكتناز لدى المجتمعات التي بدأت المبادلة فيها تقوم 
على أساس النقود. وعلى أساس النقود الذهبية والفضية بوجه خاص. 

ونجم عن ذلك: أن تخلت المبادلة عن وظيفتها الصالحة فى الحياة الاقتصادية. 
بوصشها واسطة بين الإنتاج والاستهلاك. وأضتحة واسطة بين الإنتاج والادخان 
فالائع ينتح ويسيع منتو حه ينقد لد خر هذا النة 3 0 
فالبائع ينتج ويبيع ويبادل جه ر ليدخر هذا النقد ويضمه إلى ثروته المكتنزة. 
والمشترى يدم النقد إلى البائع ليحصل على السلعة التى يبيعهاء ثم لا يتمكن هو 
بعد ذلك أن يبيع منتوجه؛ لأن البائع اكتنز النقد وسحبه من مجال التداول. 
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ونتج عن ذلك أيضاً: اختلال كبير في التوازن بين كمية العرض وكمية الطلب؛ 
ذلك أن العرض والطلب كانا يميلان إلى التساوى فى عصر المقايضة؛ لأن كل منتج 


كان ينتج لإشباع حاجاته واستبدال الفائض عن حاجته بسلع أخرى يحتاجها في 


فاك 


عن القيم الحقيقية للسلع وأهميتها ال رافعيه فى حياءة المستهلكي ويح ناه عضر 


النتد وسيطر النتد على التجارة. واتجه الإنتاج والبيع اتحاها حديداء حنى اصبح 


الإنتاج والبيع لأجل اكتناز النقد وتنمية الملكء لا لأجل إشباع الحاجة. عند ذلك 


اختا لك ازن لبر 


رو اكت 


العرض والطلبء وخلّفت دواعى الاحتكار اثرها الخطير فى 
تعميق هذا التناقض بين العرض والطلب. حتى أن المحتكر قد يخلق طلبأ كاذبا 


. 


لشدرى كل أقر اد السلعة من السوىء. لا تحاجته اليها. ا ليرفع تمنهاء او يعرضص 
السلعة تمان دود كلفتهاء يتضك إلجاء المنتجين 9 والبائعين الآخرين ! لى الانسحاب 
من ميدان التنافس وإعلان الافلاس. وهكذا تتخذ الأثمان وضعا دي ارم 


التق عرق سيط الاقدك حيار القن الاق «التشتمي السيفار كاه سي 
بين أيدى المحتكري ن الكبا رالذين سيطروا على السوق. 

الع يه لكلا أن 1 ى الأقوياء فى الحقل الاقتسادت ى» يغتنموك هذه الغر 
التى أتاحيا ل لهم النقد. فيتجهرن نحو اللاكتنا زنكا ل قواهم. لحو الي بع لأجل الادخاء 7 


فيظلون ينتجود ويبيعول ليس حبوا النققد المتداول ف المجتمع ل 6 7 ررهمء 


وبمتصوه بالتدريح. ويعطلوا وظيئة المبادله ؟ كواسطة بين الإنتاج والااستيلاك. 


ات 
8 و اه 5 3 ١ ١ ١‏ ا 
ويضطروا الكثرة الكاثرة إلى مهاوى البوّس والشر وبالتالى يتوقف الاستيلاك؛؟ نظرا 
ا م ا 9 وه ا ا 1 ! 
ا اتخناض المساواى الا ا لجيه ر د شت صم سو الشراء. كما تتعطل حاكة 


لتقن دكا النقد عند هذا الح با إنداد دى القن كل كك 1 : خطرم. 


التشاكاا لتر ع كام لاتحي التق خلن اث كرك أداة اكننات يك ميت 


امكحانت :الات ال« الممينا فك ال سمالت الم بك ومين أن المج فعا د لد 
لاموال من رف الر يه البق ادع عون اموالهم فيها بعك صبيم 


الاكتناز و السئة ! لرأسمالية كنا لتدينية ذَ اك روه ا -053 الانتاف وانسحبت الك 
: ا ٠.‏ 3 د دك 
رؤوس 50 ال كتدرة من حقل الإنتاج إن صناديق الادخار في الميصسا 


3-42 3-3 


التأ جرلا يقدم على مشروء من مشاريع الإنتا تاج والتجارة» إلا إذا اطمآن لى أن الرب- 


ا 
ألا ى يدره المشرود عادة اكثر ديه النائدة التى يمك ان بحعا عليها ع طلريق 
أف اضر مالف أو د بذاعه و فى المصارف. 


وأخحذت الأموال 5 ا ى النائدة بوية تتسرب القن الصيا رفك 0 بدايه 
العصر الراسمالى. واخذ هؤلاء يجذبرن الكميات المكتس 2 من ا 1 جاه 
الأفراة ضر طريى اكراتهم بالنائدة السعوية الى يتتاماها وبتائن اصرف عن 


00 


أموالهم الت ووواعوتها فيه فتجطعت تلك الكميات السيختلنة فى كنز الضيارقة يدلا 
عن استخدامها في الإنتاج الكموة رقافة كل اسناض كردا البشيت المسارفه 
والبيوت المالية ا | صيرء : التي افعل ع زمام اك روة 0 فى البلاد. ووذ - على كل مظطهر 
من مظاهر التوازن فى الحياة الاقتصادية. 


31 ص 


هذا عاض ف نع جما كا العنلةاة »اه العادنة و هيو “نوه 
د “لين دن يي رسا اه : 3 


ع 
1 
4 


1 . م 1 1 اا دون فا من 1 يمه 5 ' . ال" 
سما 0 3 تبعت ثلها من اللفل وسوء استحالء :مد تى حال التذادول؟ 2 اتحل أذاد 
000 اج ١‏ 
الككان وبالتالى 511 تومه انملك 
5 
ٌ ا : ا 3 
وقد يشى هد حصوء؛ على دا جاء فى الحاديث شن رسول الله لليهواكه الك كان 
ى 


4 8 ارد 


«الدنانير الصفر والدراهم البيض مهلكاكم كما أهلكا من كان قبلكم). 

وعلى أي حال فد عالج الإسلام هذه المشاكل النابعة من النقد. واستطاع أن 
يعيد إلى التداول وضعه الطبيعي الوسيط بين الإنتاج والاستهلاك. 

وتتلخص النقاط الرئيسية في الموقف الإسلامي من مشاكل التداول في ما يلى: 

اولاً: منع الإسلام من اكتناز النقد. وذلك عن طريق فرض ضريبة الزكاة على النقد 
المجمد بصورة تتكرر في كل عام. حتى تستوعب النقد المكتن زكله تقريباًء إذا طال 
اكتنازه عدة سنين, ولهذا يعتبر القرآن اكتناز الذهب والفضة جريمة يعاقب عليها 
بالنار؛ لأن الاكتناز يعنى بطبيعة الحال التخلف عن أداء الضريبة الواجبة شرغاً؛ لأن 
عدة الخعرينة لدى أدائها لا تفسح مجالاً أمام النقد للتجمع والاكتناز فلاغرو إذا هدد 
القرآن الذين يكنزون الذهب والفضة وتوعدهم بالنار قائلاً: #والذين يكنزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم؛ يوم يحمى عليها في 
نار جهنم فتكوئ بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ماكنزتم لأنفسكم فذقوا ما 
كنتم تكنزون» !"ا 

وعن هذا الطريق ضمن الإسلام بقاء المال فى مجالات الإنتاج والتبادل 
والاستهلاك. وحال دون تسلله إلى صناديق الاكتناز والادخار. 

وثانياً: حرم الإسلام الربا تحريماً قاطعاً لا هوادة فيه. وبذلك قضئ على الفائدة 
ونتائجها الخطيرة في مجال التوزيع. وما تؤدي اليه من إخلال بالتوازن الاقتصادي 
العام ومنع من استعمال النقد أداةً تنمية للملك مستقلة بذاتهاء وردّه إلى موقعه 


الطبيعي الذي يباشره بوصفه وكيلاً عاماً عن السلع. وأداة لقياس قيمتها وتسهيل 


.”6- 4:9 سور التوبة‎ .)١( 


راع 


تداولها. 

وقد يظن كثير ممن عاش التجربة الرأسمالية وألف ألوانها وأشكالهاء ان القضاء 
على الفائدة يعنى القضاء على البنوك والمصارف. وتعطيل أجهزة الحياة 
الاقتصادية» وشل كل أعصابها وأوردتها التى تمونها تلك البنوك والمصارف. ولكن 
هذا الظن إنما ينشأ عند هؤلاء نتيجة للجهل بواقع الوظيفة التى تؤديها البنوك 
والمصارف في الحياة الاقتصادية؛ وبواقع الصورة الإسلامية للتنظيم الاقتصادي 
الكفيل بعلاج سائر المشاكل التي تنجم عن القضاء على الفائدة» وهذا ما سندرسه 
بتفصيل في بحث مقبل. 

وثالثاً: أعطى الاسلام لولى الأمر صلاحيات تجعل له الحق فى الرقابة الكاملة 
على سير التداول والإشراف على الأسواق. للحيلولة دون أي تصرف يؤدي إلى 
الضرر وزعزعة الحياة الاقتصادية؛ أو يمهد للتحكم الفردي غير المشروع في السوق 
وفي مجال التداول. 

وسوف نشرح هذه النماط وندرسها بصورة موسعة في البحوث المقبلة التي 
نعرض فيها لتفاصيل الاقتصاد الإسلامي. 


»4١ 


البحث الحادى عشر 
عملية اكتشاف المزذهب الاقتصادى الاسلامى 
© عملية اكتشاف وعملية تكوين ْ 
إن العملية التى نمارسها في دراستنا للمدهب الاقتصادي الاسلامي. تختلف عن 
طبيعة العمل د مارسه الاقتصاديّون المذهبيّون الأخرون؛ فإن الباحث الاسلامى 
بحس منذ البدء بالفارق الأساسي بين موقنه من المهمة اله لتى يحاول إنتجازهاء 


ومرقف أي باحث آخر مم ن مارسوا عملية البحث المذهبى في الا قتتصا ٠‏ وَبِشْروا 


بمذاهب اقتصادية معيّنة كال َ تشيمالية والاشق اكية: 
وهذا النارق الجوهري فى يتستل في أن الباحث الاسلامى تيت أمام اقتعاد منجز 
قل تم وضعد. وهو مد عم ال تسييزه بوجهه الحقيقى. ١‏ ولتلحذديذده بييكله العام. 


0 الكشف 0533 قداعذه الفكرية. نا 053 أيحاءات التجاربت غير الامينة المي هار شنبق 


لوانتا دطلة تليق الأشلدم جو لتعروم اط الشافات غير الاعاومة الور 


0-7 
- 
0 ع اد 0 كديا م 30 
تتححم فى ثهم و سباع كنا و سجاصانها عبى لتشحير. 
هذا اللا نمك بالا “تانق العو ل 11 ا اكتثأة 
و على 5 نابت م لسو لنى بت العد د لسا لورناء مميها حخلى -5250 معسية للدي 
5 5 لح ب 
2 ب دسفي , 
و شلى اتيت دي امد بكي عي و 4 د لمت عبيوال الداين الشردة نون الخبيهم الم اممللايي 
3-3 3-3 م َ_ د 


4 


لحم لازت تاذاء : 000 1 1 
0 قانهم قن بنش 1 قوناية تحوين للمدعب وابداعه. 
3 9 3 ا 21015 2 دس 8 6 


ولكل من عملية الاكتشاف وعملية التكو يد خصائصها ومميزاتها التى تنعكسر 


0 عملية تكوين المدذهب الاقكتصادى م يمارس تسو رء مباشرة وضع انظ بات 
انمد للمدهبف الاقتصادى:؛ ويجعل منها 57 لابنية علريَة من أله انين ال ترتكز 
على المذهب. كالتانون المدنى ادن عرفنا سابتًا تبعمته للمذهت وقيامه على 
أساسى فالندرج فى عملية تكوين المذهب طبيعي . من الاساس الى التشريعات» 
ومن التاعدة ال البناء العلرى. 

ه أماة فى عملية الاكعيقات للمدهب الاقتصادى فَإنَ تكسي تع سن ويختلتف 


ا اننا بصدد عتشنافت مذه أقتصادىٌ لكان له أو لبعف جوائبه صورء 


000ظ 


واذ ضحف. ولا حير غك محددة 1 قبا واذ ضعيه. كمأ إذاكنا لا نعرف أن 
بمبدأ الملكية العامّة أو مبدأ الملكية الخاصة, أو لا نعرف الاساس النظرى للملكية 
الشادة ف )الزن منج قا هر العاعنة" إن الحم 


فنى هذه الحالة لابد م الرجوء الى طريقة آخرئى لاستخدامها فى اكتشاف 


0 


ا 2 : ١‏ 5 3 5 
الم دعا ومع فده صيعتهدك الميحددة م١‏ قبا 1 واضعيةه. 


وهذه الطريقة يمك. ن تحديدها فى ضوء علاقة التبعية ‏ التي بِيّناها سابقا ‏ بين 


2 3 اك مرخفي ابوه الاك -10 ا تن 4 
الم صلب والغالو لء. ثبت دام العائو 52 العذنى طاشاأ ثن فنا بائلنيسية الى الومد عقون نحت 
. 2 0 3 2 5 


عليه ويستمال دنه اتجاهاله. فمء 


اليو 1 


1 0 3 008 1 أ هه‎ 50 . ١ 
5002 5 !! 1! ري : 0 الخ حي ك1‎ 
شنا شلى عنم بانياسوب اندر يرتحر على دلت الملاصب لمحهرل‎ 


0 


وبهذا يصبح من الواجب على عملية الاكتشاف أن تفتش عن اشعاعات المذهب 
في المجال الخارجي. أي: في أبنيته العلوية وآثاره التى ينعكس ضمنها في مختلف 
الحفولء ليصا عن طريق هذه الاشماعات والآثاز الى قد ير مخذة لنوغية الأفكار 
والنظريات فى المذهب الاقتصادى, الذى يكمن وراء تلك المظاهر. 

وبهذا يتعيّن أن تسلك عملية الاكتشاف طريقاً معاكساً للطريق الذي سلكته 
عملية التكوين, فتبدأ من البناء العلوي الى القاعدة. وتنطلق من جمع الآثار وتنسيقها 
الى الظفر بصورة محددة للمذهب. بدلاً من وضع المذهب الى تفريع الآثار. 

وهذا هو موقفنا فى عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي الاسلامي؛ ذلك أن 
بعض جوانب هذا المذهب وان كان بالامكان استنباطها مباشرة من النصوصء» ولكن 
هياك تفن التلزيانق الاساسية القن يكون ننها هلا المدميث نا لشى :د المسسعور 
الحصول عليها فى النصوص مباشرة, وانّما يتعيّن تحصيلها بطريق غير مباشر. أي: 
على أساس معرفة اللبنات الفوقية في التشريع الاسلامي» وفي ضوء الاحكام التي 
نظّم بها الاسلام العقود والحقوق. 

وإنّ هذا المسلك فى عملية اكتشاف المذهب الاقتصادى الاسلامى. يجعل هذه 
العملية تبدو وكأنها لا تميّز بين المذهب والقانون المدني. حين تستعرض أحكاماً 
اسلامية في مستوئ القانون المدني. وهى تريد أن تدرس المذهب الاقتصادي. 
ولكنها فى الواقع على حٌّ. ما دامت تستعرض تلك الأحكام بوصفها بناءً علوياً 
قادراً على الكشف عن المذهب. لا بوصفها هى المذهب الاقتصادى نفسه. 

© النظام المالي كالقانون المدني 


ومن الضروري هناء أن نضيف الى القانون المدني النظام المالى أيضأء بوصفه 


245 1 


أحد الأبنية العلوية للمذهب الاقتصادي. التى تعكس ملامحة وتتكيف بمقتضياته 
فكما يمكن الاستفادة فى عملية الاكتشاف من إشعاعات المذهب المنعكسة على 
القانون المدني. كذلك يمكن الاستفادة من إشعاعات مذهبية ممائثلة في النظام 
المالى. 

ولأجل إيضاح تأثير المذهب الاقتصادي في التنظيم المالي؛ بوصفه بناءً علوياً 
للمذهب. نمثّل لذلك بصلة المذهب الرأسمالى بالمالية العامّة, فإنّ من مظاهر هذه 
الصلة تأثر فكره (الدومين)'١'‏ بالناحية المذهبية» والدومين يعتبر فى المالية أحد 
المصادر الرئيسية لإيرادات الدولة. فقد تضاءلت فكرة الدومين» وانتكمش نطاق 
المشروعات التى تملكها الدولة» تحت تأثير مبدأ الحرية الاقتصادية؛ حيئما طغئ 
المذهب الرأسمالي, الذي كان من مقتضاه عدم تدخل الدولة في النشاط الانتاجي» 
حفاظاً على حرية الأفراد. الا في الحدود الضئيلة التي ب يعجز النشاط الفردى عم 
القيام بهاء وكان من الطبيعي لأجل ذلك أن تعتمد الدولة في ماليّتها العامة 0 
الضريبة ونحوها من مصادر الايرادات الأخرئ, ثمّ استأنف الدومين وجوده بوصفه 
مصدراً مهماً لإيراد الدولة, واتسع نطاقه بعد ظهور الاتجاهات الاشتراكية نحو 
التأميم. وتزلزل مبدأ الحرية الاقتصادية فى التفكير الاقتصادي العامٌ. 

ومن 0 الصلة بين المذهب والمالية العامة: أن ايرادات الدولة اختلفت 

وظيفتهاتبعا لنوع الأفكار الاقتصادية المذهبية التى تأثرت بهاء ففي الفترة الني 

فيها المذهب الرأسمالى بأفكاره عن الحرية؛ كانت الوظيفة الأساسية ات هى 


00 راد 05 : تلك الأموال ال لتى تكون مملوكة للد ولة. كالاراذ‎ .)١( 


الى تملكها الدولة وير عَليها إن يرادا كما تدر الأراضي والغابات والمصانع !١‏ لعى يملكها 
الأ فراد ملكية خاصة أرباحاً على مالكيها. 


6ق 


تغطية نفقّات الدولة. بوصفها - جهازا لحماية الام فى البلاد والدفاء عنها. وعندما 
7 لك ب « 1 2 


بدات الافكا. الاتتاكهة تعزذه الصعد المذهبى. ا لل“ىادات عمقمه فح 
3 5 06 َك 2 9 ّ م 35 


ات 5 1 55-0 ل 96 ,-. 5 50 
وه : علاح سوء التوزيء». وال سن تن الطقات واقامة الغكالة “الا حتوناعدةة د فشا 
دي 5 2 20 8 م .م 0 34 ر 0 م - 


للأفكار المذهبية الجديدة, ولم تعد الدولة تكتفى من الايرادات أو الشرات بالقدر 


أ 


الذي بغطى نفقاتها كجهازء بل توسعت فى ذلك بالقدو الذي تفرضيه المهمة 
الجديدة. 

فهذه المظاهر تبرهن على تكييف المالية العامة لأ للمجتمع تبعا لشاعدته المذهبيف 
كما يتكيّف القانون المدني. الأمر الذى يجعل منها رصيدا لعملية الاكتشاف. 
بوصفها طابقا علوياً يشرف المكتشف منه على الطابق المتقدم, أي: المذهب 
الاقتصادي. 


ولهذا سوف نتعرّض فى هذا الكتاب لكثير من أحكام الاسلام فى المعاملات 


وال لحقرق التى قت تنظم العلاقات المالية بين الافراد. ونستعرض. بعض. احكام الشريعة 
ع تنظيم العالاقات المالية بين الدوله و عق وتحدل يد موارد |! ولة وسياستها العامة 


فى انناق تلك الإيرادات؟ لأننا لا نريد فى هذا الكتاب عرض المذهب الاقتصادىي 
الاسلامى فحسب. بل نريد ممارسة عملية اكتشاف لهذا المذهب. ونحدد لهذه 
العملية اسلوبها ومضمونها ونتائجها. 

ووذ سوق لكاتب ونم ناكام الاسلام في المعاملات والحقوق 


٠ 17 7 75‏ 000 5 9 ا 6 1 00-7 0 5 0 
20 ما يعل يعاس علويا للمدهسل.: وتحدد نهفذدء العمليد أسلهد بهها ومجود لها 


2 3 2 اه 1 مت ل و خوية جر 
واد 2 انيت ما بعل بئاء صلد بأ للمدعت: ودنساج 3 هيا “مسي 40د أمن ألا خام 
يمد 9 : 0 0 اسه يم 3 1 


لنى لا تساهم فى ذلك. فلخرجها عن مجال البحث. 


فعل' ١‏ الاتنا غعزت ! 0 3 ا ل : 3 
5 ى ابيا امعان لكر الربا والعش . وتحسلر بيك التدازل تو حناببكه الى 9 1 


الاسلام قد حرم ال نا 3 فى المعاملة كونا حدم الغ 8 ىايضاء.ع عير كك اديه 8 8 5 من 
5 ب ل ا 


تان الماعرة : 11 لاد أوان لكي ده ور ول ل لاه 
الغ رض بشائدة اح كر فياة اا لانه حزءا م١‏ بناء صلدوى النلايد تدا يء 


سي 0 1 1 5 9 بلءى 2 
لك وغ المتتحة .عن يحكته ”ص الاك العامة الل 3 ا شننا مك بن كد 
9 و كك كك 
- حو - عو 1 10 2 1 1 1 0 11 5 يي 
بحث توزيع ما بعد الانتاج. واما حرمة الغش عليس. ليها اما م حي دلدلك قد سكي 
3 ردخ 8 م 5 ار م 2 - 


ضر يبت 1 التوازن . والجياد. فاك الضريبة اليد شرعها 


وكلاتلة الامر قن 


لحماء بة التو ت كا! تكاء مع 0 08 فى عملية الاكتشاف؛ دون كك ب الات 


يامر نها الاسلام لتمويا المحاهدب: 2 فأنها يا بمجال الدعوة 


١ 


الاسلامية, لا بالمذهب الاقتصادى فى الاسلام. 


والآلكةامانق لتجفا نه ال اجاض اع اده التااعيد الانباميية الف ديكا المدقك 


1 1 1 5 : 5 1 
مع ببحث على مسترى العاتون المدالى* ول لراسه أحخام الشا بعد 9 0 


44د ) 1 ك3 1 1 0 ل طخو لاب و ١‏ 0-0 

لشاندانت اتصلااتي ايه سه ةن عل بج جع ننه حلت تم 20 قا ان وله 
١‏ 03 : 2 0 : 1 3 . 

احخام الاساام !1 للضم ععود البيعء وأ يجار والغرضر والشا عه ماالل وليساتك ملحليه 


يلك 


بعد ذلك بعملية تركيب بين هذه الأحكام. يؤدى الى قاعدة عامة, وأما حين يكون 
درسنا لتلك الأحكام جزءاً من عملية اكتشاف المذهب الاقتصادىي, فلا يجدى 
عرض المفردات فحسب لاكتشاف المذهب. بل يتحتم علينا أن ننجز عملية تركيب 
بين تلك المفرداتء أي: أن ندرس كل واحد منها بوصفه جزءاً من كل. لننتهي من 
ذلك الى اكتشاف القاعدة العامة التي تشع من خلال المركب؛ وتصلح لتفسيره 
وتبريره. 

فالغاء فائدة رأس المال فى عقد القرض.ء والسماح بالكسب الناتج عن إيجار 
وسيلة الانتاج فى عد الإجارة» ومنع المستأجر من أن يتملك بسبب عمد الإجارة 
المادة الطبيعية التى يحوزها أجيره كل هذه الأحكام لابد أن تدرس مترابطة» ويركب 
بينهاء ليتاح لنا الخروج منها بالقاعدة الإسلامية لتوزيع الثروة المنتجة» التي تميز 
موقف الإسلام من التوزيع عن موقف المذهب الاشتراكي. الذي يقيم توزيع الثروة 
المنتجة على أساس العمل وحده. وموقف المذهب الرأسمالى الذي يقيم توزيعها 
على أساس العناصر المشتركة فى تكوين الثروة المنتجة, المادي منها والبشري. 

المفاهيم تساهم فى العملية 

ويمكننا أن نضع الى صف الأحكام في عملية الاكتشاف المفاهيم التي تشكل 
جزءاً مهماً من الثقافة الاسلامية. 

ونعني بالمفهوم: كل رأي للاسلام أو تصور إسلامي يفسر وافعاًكونياً أو اجتماعياً 
أو تشريعياً. فالعقيدة بصلة الكون بالله تعالى وارتباطه به تعبير عن مفهوم معين 
للإسلام عن الكون!١'‏ والعقيدة بأن المجتمع البشري مرّ بمرحلة فطرة وغريزة» قبل 


.179/:4 #ولله ما فى السماوات وما فى الأرض وكان الله بكل شىء محيطا» سورة النساء:‎ .)١( 


اق 


أن يصل الى المرحلة التي يسود فيها العقل والتأمل» تعبير عن مفهوم إسلامي عن 
المجتمع؛ ١!‏ والعقفة اذ" الك امهيف نا ايا وإنما هى عملية استخلاف. 
تعكس التصور الإسلامى الخاص لتشريع معيّن وهو الملكية للمال؛ فان المال فى 
المفهوم الإسلامى كله مال الله والله يستخلف الأفراد أحياناً للقيام بشأن المال» ويعبر 
عن نذا الاحسيحلةفتفريعياً بالجلكنة. 

فالمفاهيم إذن وجهات نظرء وتصورات إسلامية في تفسير الكون وظواهره؛ أو 
المجتمع وعلاقاته» أو أي حكم من الأحكام المشترعة؛ وهى لذلك لا تشتمل على 
أحكام بصورة مباشرة» ولكنّ قسماً منها بالرغم من ذلك ينفعنا في مخجاو لقنا مره ف 
المذهب الاقتصادى فى الإسلام. وهو ذلك القسم من المفاهيم الإسلامية الذى 
يتصل بالحياة الإقتصادية وظواهرهاء أو بأحكام الإسلام المشترعة فيها. 

ولكى نوصح ما يمكن أن يؤديه هذا القسم من المفاهيم» فى سبيل تحديد معالم 
المذهب الاقتصادي فى الاسلام» يجب أن نتعجل النتائج التى سوف يسجلها بعض 
البحوث الآتية» وأن نستعير من تلك البحوث مفهومين إسلاميين» دخلا في عملية 
اكتشاف المذهب التى يمارسها هذا الكتاب. 

وأحد هذين المفهومين هو: مفهوم الاسلام عن الملكية القائل بأن الله تعالى 
استخلف الجماعة على المال والقروة فى الطبيعة» وجعل من تشريع الملكية الخاصة 
اسلوباً يحفق ضمنه الفرد متطلبات الخلافة. من استثمار المال وحمايته. وإنفاقه فى 


بسلحة الابان هالالكية:غيلبة ماري لقره عبات الحياعة: ولحسانة صمل 


.)١(‏ # كان الناس امة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين © سورة البقرة 7١8:5‏ #وما 
كان الناس الاامة واحدة فاختلفوا» سورة يونس .19:1٠١‏ 


والمنهوم الخ الذى تستعيرة من البيخرث المثيلة هو رأ الاسلام ف التداول 
بوصنه ظاهرة مهمة م ظواهر الحياة الاقتصادية؛ فإنه يرى: أن التداول بطبيعته 
الأصيلة يشكّل شعبة من الإنتا ج. فالتاجر حين يبيع منتجات غيره يساهم بذلك في 


الانتاح ؟ لان الانتاح دائما هو إنتاح- منفعة وليس إنتاح مادة؛ لان المادة لا تخلق م.ء 
> كا 2 نكا لك 


جديد. والتاجر بجلبه للسلعة المنتجة وإعدادها فى متناول أيدى المستهلكين يحتق 


كا 


8 
سه 0-8 


منفعة جديدة. بل لا منفعة للسلعة بالنسبة الى المستهلكين بدون ذلك الاعداد. 
اتجاه في التداول يبعده عن واقعه الأصيل هذاء ويجعله عملية طغيلية مقصودة 
للحتزاء ليت ومؤدية الى عطوياة النسافةية النرلفة والشط للك فين تجاه ناد 
بختلف ع الورظينة الطبيحية للعداول 

فى ضوء هذين النموذجين لمفاهيم الإسلام؛ نستطيع أن نستوعب ونحدد فائدة 
أمثال هذه !أمقاهيم ىق عملية الاكتشاف. 

فالمغهوم الأول يهييء الذهنية الإسلامية؛ ويعدها لتفبل نصوص شرعية تحدّ من 
يالظة الناللة وكا متطرات المدتلحة الكامة الحماعة؟ لأن ا الملك»ة بكر حب :ذلك 
المنهوم وظيفة اجتماعية. يسندها الشارخ الى الغمرة ولبست حعقا ذاتيا لا يتيك 
التخصيص والاستثناء. ومن اليسير فى هذا الضوء تشبل نصوص تحذ من سلطة 
المالك. وتسمح بانتزاء المال من يد صاحبه في بعض الأحياك. كالتصوص 


8 5 ع 
1 0 2-6 1 . | 2 11 3 101 1 1 : 1 

لاني" ف 0 الحااة بلع بجؤككل إن |لك 000 010200000 
م اميه فى الا رضء التى انوكد ال ال رضء أذا نم يعم صاحبها باستثى ره ورت ينها 


٠. 2 0 . 2 . 0 1 465‏ 1 5 5 ١.ء‏ 
وفما لحمتطابات الخلافة., تنتزء من ويسقط حثه فيهاء و تعطى لاخر. 
تْ 
00 ل ل كيج ا 
وفك نردد كير فى الا حل بهدذه اللصو حمر ١‏ ل نيا بهل, حرمد الملحية الوسل سنكه. وم 


2 بى 0533 الملكية. لما صعب علييم الاخد بهاء والتحاوب مع فكرتها وروحها. 


ولح لحل بعكر تلك التكنه حت التتت بعسة قل لإاحذلت هذا المعنى بوخوح: 
ب كك 3 32 


فأعطلت المشقة مم ١‏ الإطا, راتمهيدا لأعماء الح لحك سي 2 فد حاء فى الحديث 


0001 وملكية الانسان وو جا ار ا 
عطل أرضاً ثلاث سني متوالة تقيز فاعلة اخلك من يدف ودفعت إلى غيره). 


فتحن ترق .ان الحد يك .قد استعان عثيوم معيق: عن ملكية الأرضن» ووظيفة النرد 


؛ على توصسيح الحكم بالتزاع الأرض من مالكها وتبرير ذلك 

وبعض المناهيم الاسلامية يوم بانشاء قاعدة يرتكز على أساسها ملء ١‏ 
الاي اعمط م عه التؤاد ل ف الى عمجا 
ناكا يصح أت يكووة افيا الأسصديان الدولة صلاحيتها فى مجالات تنظيم 
التدالول»اققسي في حدود تلك الصلاحيات كل محاولة من شأتها الابتعاد 
بالتداول ع عن الانتاجى 2 جعله عملية لإطالة الط ريق بين المستيلك والسلعدٌ الوتشيحه 0 
نلا عداان كد يله واد لضفه ورفان ليا الى بود اللمتياك: 

فالمشاهيم الاسلامية تقوم إذن بوظينة 3 الاشعاع ع على النصرصر التشريعية العامة 


وتسوين الدولة بنوعية التشريعات الاقتصادية التو يحب أن تملا بها منطقة الفراغ. 
7 0 اي 0 


البحث الثاني عشر 
عملية اكتشاف المذهب الاقتصادى, وخطر الذاتية 

عملية الاجتهاد والذاتية 

عرفنا حتى الآن: أن الذخيرة التي نملكها في عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي 
في الاسلام هي الاحكام والمفاهيم وقد آن لنا أن نقول كلمة عن الطريقة التي 
نحصل بها على تلك الاحكام والمفاهيم, وما يحفٌ هذه الطريقة من مخاطر؛ لأننا اذا 
كنا سوف نكتشف المذهب الاقتصادي عن طريق الاحكام والمفاهيم. فمن الطبيعي 
أن نتساءل: كيف نصل الى هذه الأحكام والمفاهيم نفسها؟ 

والجواب عن هذا السؤال: اننا نلتقي بتلك الأحكام والمفاهيم وجهاً لوجه 
وبصورة مباشرة في النصوص الإسلامية» التي تشتمل على التشريع أو على وجهة 
نظر إسلامية معينة. 

فليس علينا إلا أن نستحضر نصوص القرآن الكريم والسنة بهذا الصدد. لتجمع 
العدد الكافى من الأحكام والمفاهيم, التى نصل بها في نهاية الشوط الى النظريات 
المذهبية العامة. 

ولكن المسألة بالرغم من ذلك ليست مجرد تجميع نصوص فحسب؛ لأن 


)(١١ 51 


النصوص لا تبرز ‏ في الغالب ‏ مضمونها التشريعي أو المفهومي (الحكم أو 
المفهوم) إنرازاً ضريحاً محددا» بل كثيراً نا ينطمس المضمون أو تبدو المضامين 
مختلفة وغير متسقة, وفى هذه الحالات يصبح فهم النص واكتشاف المضمون 
المحدد. من مجموع النصوص التي تعالج ذلك المضمون عملية اجتهاد معقدة لا 

ولا نحاول في هذا المجال أن نشير إلى طبيعة هذه العملية وأصولها وقواعدها 
ومناهجها الفقهية؛ لأن ذلك كله خارج عن الصده. وانما نريد في هذا الضوء أن 
نحذر من خطر قد يقع خلال عملية الاكتشاف. وهو خطر العنصر الذاتي. وتسرب 
الذاتية إلى عملية الاجتهاد؛ لأن عملية الاكتشاف كلما توفرت فيها الموضوعية أكثر 
وابتعدت عن مظان العطاء الذاتي» كانت أدق وأنجح في تحقيق الهدف, وأما إذا 
أضاف الممارس خلال عملية الاكتشاف. وفهم النصوص شيئاً من ذاته. وساهم في 
العطاء. فإن البحث يفقد بذلك أمانته الموضوعية. وطابعه الاكتشافى الحقيقي. 

ولأجل تعاظم خطر الذاتية على العملية التي يمارسها الباحث. كان لزاماً علينا 
كشف هذه النقطة بوضوح., وتحديد منابع هذا الخطر, وبهذا الصدد يمكننا أن نذكر 
الأسباب الأربعة الثالية نوضقها أهم المنابع لخطر الذاتية: 

أ- تبرير الواقع 

إن عملية تبرير الواقع هي: المحاولة التى يندفع فيها الممارس - بقصد أو بدون 
قصد إلى تطوير النصوص. وفهمها فهماً خاصاً يبرر الواقع الفاسد الذي يعيشه 
الممارس. ويعتبره ضرورة واقعة لا مناص عنهاء نظير ما قام به بعض المفكرين 


المسلمين. ممن استسلم للواقع الاجتماعي الذي يعيشه.» وحاول أن يخضع النص 


)1 ١ و‎ 


6ب. 


3 ال فين لضت لل ع نه تي ب كا دنا 
0 5 2 يبب ن 2ه 


إسلامى؛ وهذا الإطار قد يكون منبيثمًا عن الواقعء المعاش, 


2 1 1 0 
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الممارس أن يفهم النص ضمن ذلك الإطار المعين: فإذا وجده لا ينسجم 


03 


النكرى أهملى واجتازه إلى نصوص أخرى تواكب إطارى أو لا تصطدم به ا على أقل 


3 


تغدير. 


وقد رأينا سابتاً > كنت هدلت تعسوص_ 006 ع له الما للك وتسمع احيانا 
نجه 0 
بانترام الارض مك وفضا علييا غيرها؛؟ لمجرد ل اتلك النصورص له تشق مع الإطار 
الفنى ٠١‏ اتنا بشع يتديس الملكية الخاصة بدرجه تحعلها قه ىَ سائر الاعتبارات 
رك ا نشل 2 7 جعلها كر 2 


وقد كتب فمّيه ‏ معلقا على النص القائل: إن الارض إذا لم يعمرها صاحبهاء 


وه 


أخذها منه و لى الأمر واستثمرها لحساب الأمة : بإن الأولى عندى ترك العما بهذه 


و_- 


الرواية؛ فإنها تخالف الاصول والأدلة الكقلية)؛ وهو يعني بالادله العقلية: الافكار التى شو 
توكد قل سميك الملكية. بالرغم من أ عد سنيه 3 الى كيك 
تؤخذ من الشريعة؛ وأمأ حين تغرر بشكل مسبقء, وبصورة نتيح هاا تتحكم فى فهم 
النص التشريعى؛ فهذا هو معنى الاستنباط فى إطار فكري مستعار وإلا فأي دليل 


ل عز ثري ةل ا>ة تقيكي بز الحنونة لمث “اده لخد إل 
عغنى على قدسية الملكية. بدرجة تمنع عر الاخد بالنص التشريعى الانف الذكر؟ 


وهل الملكية الخاصة إلا علاقة اجتماعية بين الفرد والمال؟ والعلاقة الااجتماعية 
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ا 0 1 3 ٍ . 
لترا خم واعثيار. لسرا شك السممحتيع أراأى دشر < أ حر؟ لتحشيىق غفرصرل دعينث. كيو 2 
. 1 7 1 -_- 
دخل 0 تضاف البحث العترا الجييخ 5 ا العقالى الى جى . 
00 1 1 1 5 7 
كيرا عا عجان معك بيمونا زر ممم سعمتب ( ص[ مد خيك1 ابسمحجال عزى احج دن يه 


المال من المالك بأن الغصب قبيح عقلاً. وهو استدلال عقيم؛ لان الغصب هو انتزاع 
المال بدون حقء والشريعة هى التى تحدد ما إذا كان هذا الانتزاع بحق أم لا فيجب 
أن نأخذ ذلك منهاء دون أن نفرض عليها فكرة سابقة» فإذا قررت: ان الانتزاع بغير حق 
غصب. وإذا فرضت لشخص حتاً فى الانتزاع. لم يكن الانتزاع غصباً. وبالتالي 
يكن قبيحاً. 

وكتب فيه آخر يستدل على تشريع الملكية الخاصة في الأرض: «إن الحاجة 
تدعو الى ذلك. وتشتد الضرورة اليه؛ لأن الانسان ليس كالبهائم. بل هو مدني بالطبع» 
لابد له من مسكن يأوي اليه. وموضع بختص به فلولم يشرع لزم الحرج العظيم. بل 
تكليف مالا يطاق). 

وكلنا ترف طيما بوضرة الملكية الخاصة في الاسلام. وفي الأرض بوجه خاص 
أيضاً ولكن الشيء الذي لا نقره هو: أن 5 الحكم فى الشريعة الإسلامية من 
الرسوخ التاريخى لفكرة الملكية. كما اتفق لهذا الفقيه الذي لم تمتد أبعاده الفكرية 
وتصوراته عن الماضىي والحاضر والمستقبل. خارج نطاق التاريخ الذى ااه 
الملكية الخاصة, فكان يجد وراء كل اختصاص فى تاريخ حياة الانسان شبح الملكية 
الخاصة يبرره ويفسره. حتى لم يعد يستطيع أن يميز بين الواقع والشبح, فأخذ يعتقد 
أن الإنسان ما دام بحاجة الى الاختصاص بمسكن يأوى اليةت على حل تعبيرة فهو 
بحاجة إذن إلى أن يتملكه ملكية خاصة. ليختص به ويأوي اليه. ولو استطاع هذا 
العما رين ارمع يتك :لأساف فيك حامها وميه تله لذلك اميد 
ملكية خاصة, لما خدع بالتشابك التاريخي يه الأتؤيو ادكه أن يدرك بوضوح: 


أن تكليف مالا يطاف إنما هو فى منع الانسان من اتخاذ مسكن خاص. لا فى عدم 


نكو 


منحه الملكية الخاصة لذلك المسكنء فالطلاب فى مدينة جامعية» أو الأفراد فى 
مجتمع اشتراكي. يأوي كل منهم الى مسكن خاص دون أن يتملكه ملكية خاصة. 

وهكذا نجد أن هذا الفقيه اتخذ ‏ بدون قصد ‏ من الجلال التاريخى للملكية 
الخاصة. وما يوحى به من أفكار عن ضرورتها للانسانية؛ إطاراً لتفكيره الفقهى. 

ومن الإطارات الفكرية التي لها تأثير فعّال فى عملية فهم النص: الإطار اللغري. 
كما اذا كانت الكلمة الأساسية في النص لفظأ مشحوناً بالتاريخ. أي: تعفد ومتطور 
عبر الزمن. فمن الطبيعي أن يبادر الممارس بصورة عفوية الى فهم الكلمة, كما تدل 
عليه في واقعهاء لا في تأريغها العيث وين كونت هذا الجدلول يدها فى مر 
الكلمة. وتاحاً لحضارة ناشئة. ولأجل ذلك يجب عند تحديد معنى النص الحذر 
0 الاندماج فى اطار لغوي حادث» لم بيعش مع النص مند ولادته. 

وحَد اليك مكلا كلمة (الاشتزاكية)ء ققد أشترطة هذه الكامة تاذل مذاهت 
اجتماعية حديئة عاشها الانسان المعاصرء بكتلة من الأفكار والقيم والسلوك. 
وأضيفخة عد الكيلة سكل إلى جد مااجوء ا كما تنو تدلولها الابتمباعى الوة: 
وإن لم تكن على الصعيد اللغوى المجرد تحمل شيئاً من هذه الكتلة؛ ويناظرها كلمة 
(الرعية) التى حمّلها تاريخ الاقطاع تبعة كبيرة» وأشرطها بسلوك الاقطاعى صاحب 
الارض مع الاقنان الذين يزرعون له أرضه. فإذا جئنا إلى نصوص تشتمل على كلمة 
الاشتراكية, أو كلمة الرعية, كالنص القائل: الناس شركاء فى الماء والنار والكاذ 
والنص القائل: ان للوالى على الرعية حقاً. نواجه خطر الاستجابة للاشراط 
الاجتماعى فى تلك الكلمات. وإعطائها المعنى الاجتماعى الذى عاشته بعيداً عن 


جو النصء بدلا عن إعطائها المعنى اللغوى الذى ترمز اليه. 


ان 


ج ‏ تجريد الدليل الشرعى من ظروفه وشروطه 


تجريد الدليا الشرعى من ظروفه وشروطه. هو عملية تمديد للدليا د 


مو ضو عى . 


وهده العولنة عق ١‏ ما ترتكب في نوع خاص من الأدلة الكت عودة: وه "من تفكن 
عليه فقهياً اسم (التقرير). ونظرا الى أن هذا النوع من الأدلة له أثر كبير في عملية 
الاجتهاد في الأحكام والمفاهيم التى تنص بالمذهب الاقتصادي. فمن الضروري أن 
نبرز الخطر الذى يتهدد هذا الدليل. نتيجة لتجريده من ظروفه وشروطه. 


صَرَاتهُ ١‏ 5 
ونعني بالتشرير: س> نك الشبى لبته 1 والامام ع عدا د لمعي 0 على مراى منه 


ومسمع. سكوتا تكوتنت عن سماحه بد وجوازء فى الانياة 


0-7 
58 1 3 5 3 
رير على فسسمية؟ لأنه تأر 5 ب حورل تشريرا لعما معينء بعشو م نك عرد خاى 3 كما 
3 | 


. ٍ 2# صَنتَان2 
إذا مسح أحدر أبسدة :متك كوساً أمام الس لنبي علو ٠‏ فسكت على فإن هادا الُسَكوك شف 


ع 


عن جواز المسح منكوسا شرعا. وأخرئ: يكو تقريراً لعل وسلوك عام. يتكرر 
صدوره من لات ن في حياتهم الاعتيادية. كما إذا عرفنا من عادة الناس فى عهد 
الس ّ الاساك دق قيام الأفراد باستخراج ١‏ الك وات المعدنية. وتملكيا بسسيب 


استخراجها. فاك سكوت ١‏ ل ربعك عن هذدء العادة وعدم معا رضتها يعثبر تشريرا منها 


5 


4 5 1 23 ا 300 1 كي م 
ودليلا على سماح الإسلام للفرد باستخراء المادة الطبيعية وتملكها. 
ٍِ ح الارسالام : بيعي 


ويتوقت هذا الاستدلال من الناحية النشهية على عدة عر 


0 2 3 
3 ين 0 1 : - 
1-١ 0‏ 3 | ٍ 1 
فاولا: تشب اننا كل ل ودعو 1 التننه لمعيب قن شكين. الست جه ان اخانن 
9-25 0 1 0 0 8 
3 01-7 

1 كك وي فاقيا ابل سبيد ىآ ا ل ب أنه 0 9 2 ا ا ا / 
السسالة تا سحن ١١‏ نه لست ع2 لفكيي "اسيم اهن لون اللو لكيه سساح ا لسممم العناكة اليك ا لسارم القامسم 

2 ااام م 5 10 0 8 ب ىو 


رضاعا بك 


١ ع‎ 10 - 


وثانيا: 22-0 التاكد م٠‏ عدم حنادو النهى ع الشريعة عب : دك البيتك كك له 


يكنى عدم العلم بصدوره. فما لم يجزم الباحث بعدم صدور النهى. ليس من حقه أن 
يستكشف سماح الاسلام بذلك السلوك. ما دام من المحتمل أن تكون الشريعة قد 

وثالثا: تعب !جل حتمسه العينفات والشروط الوه :ف عنة الحستوا فده فى ذال 
البلرلايفو الأععارة لاد فو اليك أن ركرة اتن تلك النفائك #الشيووط الى 
في السماح بذلك السلوك وعدم تحريمى فإذا فسطنا جميع الصنفات والشروط». 


الول عالت كفت للف الوك اللانن نامي لشن يون مقط أن ا نت 
3 2 ل 


2 


تن الكت أن تقرين كفت قمعت العم الذاف ال مهنا الولنا )فيا 
0 »م شيم نبشا د | لعمتصر يي 2 0 دعي 


١ 1 5‏ 0 ا 
تح دل || لك م.: ص ه قه ه وو ضة, 
4 3 00 آي تند وو 1 


وعملية التحريد هدء تتخدذ شكلي:: 


عِ 5 5 5 
الاول: ان حك الت اتوت الا ل تعنك واقعا عامأا سنك لك اقتصبادى 
0 ا 5 لح 0 


معدن 2٠١‏ 2 بوضوح هذا السلوك واصالته وعيشه إلى درجة يتنأاسى معها العرامل 


و 7 


ببناعدت على ايجاده. والظروف الم فنة د سمهيدت لى فيخيا 5 كك هذا 


ا 1 ١‏ : 1 ا ا 0 216 
! 1 أعل, ا 55 00 00 لا ا ا 0 
السنوك اصيل ٠»‏ وممند في التاريخ إلى ععك الت اند هو وليذ عو مل وصروفا 
0 0 ا ات ذا أ تالس مانا تناه كه آ 1 الك !1 
عسوي عصان لهي اميا 15 جات تلم عدي تاسجنا مون سا ل أ جتاعة أن !سيف 8 و مانن 
5 9 ف 0 03 0 و 
لحو ب اك عي ا ا ا تيا مف ا 5 6 000 
والصسناعات از ستح احيد. ثال أنداقء لسدام يعصر بيهلا اللو ل مد ذنتاح. الدى يد 
. 8 : 2 وت ان 2 ل .2 داكن : 2 
5 16 نك 1 أ 1 0 5 
تى عسل الى ع يلالح حدم ل أنسد اث المعد ا مة ملم ا وعض. وراسسابنى 0 البهم 


الأخون ويعق فيه لأخل: ذلك مالعا المادة التمجفرحة وعقد الاجنارة هذا 
الذي يقوم بين الرأسمالي والعمال - يبدو الآن طبيعياً فى مضمونه ونتائجه ‏ أي 
تملك العامل للأجرة؛ وتملك الرأسمالي للمادة ‏ الى درجة قد تتيح للكثير أن 
يتصوروا هذا النوع من الاتفاق قديماً. بقدم اكتشاف الانسان للمعادن واستفادته 
منهاء ويؤمنون على أساس هذا التصور بأن هذا النوع من الاجارة كان موجوداً في 
عصر التشريع. ومن الطبيعي أن ينتج عن ذلك التفكير في الاستدلال على جواز هذه 
الاجارة» وتملك الرأسمالي للمادة المستخرجة بدليل التقريرء فيقال: ان سكوت 
الشريعة عن هذه الاجارة وعدم نهيها عنها دليل على سماح الإسلام بها. 

وهذا هو الذي نعنيه بتجريد السلوك من ظروفه وشروطه دون مبرر موضوعي. 
وإلا فهل نملك دليلاً حقاً على أن هذا اللون من الاجارة كان موجوداً وشائعاً في 
عصر التشريع الاسلامي؟ وهل يعلم هؤلاء الذين يؤكدون وجوده في ذلك العصر ان 
هذه الاجارة هي المظهر القانوني للانتاج الرأسمالي, الذي لم يوجد تاريخياً على 
نطاق واسع ‏ خصوصاً في ميادين الصناعة إلا متأخراً؟ 

وأما الشكل القاتق دن غيل لحريو قن 3ل العترتير يو ها علق سدوها رمن 
سلوكاً معاصراً لعهد التشريع حقاًء ونستكشف سماح الاسلام به من سكوت الشريعة 
عنه. فإن الممارس فى هذه الحالة قد يقع فى خطأ التجريد. عندما يجرد ذلك 
السلوك المعاصر لعهد التشريع عن ظروفه وخصائصه. ويعزله عن العوامل التى قد 
تكون دخيلة في السماح به؛ ويعمم القول بأن هذا السلوك جائز وصحيح إسلامياً في 
كل حال. مع أن من الضروري لكي يكون الاستدلال بدليل التقرير موضوعياً أن 


ندخل في حسابنا كل حالة من المحتمل تأثيرها فى موقف الاسلام من ذلك 


»١١٠هب‎ 


السلوك, فحين تتغير بعض تلك الحالات والظروف. يصبح الاستدلال بدليل التقرير 
0 ادا بعين الاعتبار جميع الحالات الفردية والأوضاع الاجتماعية, 
التي تكتنف السلوك المعاصر لعهد التشريع. 

د _اتخاذ موقف معيّن بضورة مسبقة تجاه النص 

ونقصد بذلك: الاتجاه النفسي للباحث؛ فإن للاتجاه أثره الكبير في عملية فهم 
النصوص. ولكى تتضح فكرة الموقف. نفترض شخصين يمارسان دراسة النصوص» 
يتجه أحدهما نفسياً الى اكتشاف الجانب الاجتماعى وما يتصل بالدولة من أحكام 
الاسلام ومفاهيمه. بينما ينجذب الآخر لاتجاه نفسي نحو الأحكام العا متسل 
بالسلوك الخاص للافراد. فإن هذين الشخصين بالرغم من أنهما يباشران نصوصاً 
واحدة» سوف يختلفان فى المكاسب التى يخرجان بها من دراستهما لتلك 
النصوصء فيحصل كل منهما على مكاسب أكبر فيما يتصل باتجاهه النفسى وموقفه 
الخاصء وقد تنطمس أمام عينيه معالم الجانب الإسلامي الذي لفق النسنسيا. 

وهذا الموقف النفسى الذي تفرضه ذاتية الممارس لا موضوعية اليحث. لا 
يقتصر تأثيره على اخفاء بعض معالم التشريع. بل قد يؤدي أحياناً الى التضليل في 
فهم النص التشريعي. والخطأ في استنباط الحكم الشرعي متف واذللك حيتما . تويك 
الممارس أن يفرض على النص موقفه الذاتى الذى اتخذه بصورة مسبقة, فلا يوفق 
حينئذ الى تفسيره بشكل موضوعي صحيح. 

والأمثله على هذا من النمه عديدة وقد يكون نهي النبي عن منع فضل الما 
والكلاً. أوضحّ مثال من النصوص على مدى تأثر عملية الاستنباط من النصء. 


بالموقف النفسى للممارس. فد جاء فى الرواية: أن النبى قضى بين أهل المدينة في 


النخا : لا يمنه نفع بثرو وقضور بي- اها البادية: انه لا يمنء فضا ماء ولا يباء فضا 


ا 3-3 32 32 35 5 35 
كال وهذا النهى من النبى عن منع ففنا "العام والكلة. يمك أن كرون يرا عن 
حكم شر عي عام. تَاسنت فى كل زماكت ومكات. كالنهي عله «“المسيو والخمر م يمكن 
أيضاً أن يعبر عن اجراء معيّن. اتخذة النبي بوصفه ولي الأمر المسؤول عن رعاية 
مصالح المسلمين. فى حدود ولايته وصلاحياته. فلا يككلون حكما شرعيا عاماء با 
يرتبط بلروفه ومصالحه التي يقدرها ولى الأمر. 


وموضوعية البحث في هذا النص ن النبو لنبوى تشرضر ى على الباحث استيعاتب كلا 
هصدين التقديرين. وتعيين أحدهما في ضوء صيغة النص وما يناظره من نصوص . 

وأما أولنك الذين يتخذون موقفا نفسياً تجاء النص بصورة مسبقة. فهم يفترضون 
منذ البدء أن يجدوا في كل نص حكماً شرعياً عاماء وينظرون دائما إلى النبي ه. 


خلال النصوص بوصفه مبلغاً للأحكام العامة. ويهملون موقنه الايجا: 


1 1 | 
عن الوصحة وى 


الأمر. فيفسرون النص الآنف الذكر على أساس انه حكم شرعى عام ' "أ 

وهذا الموقف الخاص في تفسير النص لم ينبع من النص نفسه. وإنما نتج من 
اعتياد ذهنى على صورة خاصة عن النبى. وطريقة تفكير معينة فيه درج عليها 
الممارس. واعتاد خلالها أن ينظر اليه دائماً باعتباره مبلغاء وانطمست أمام عينيه 
تسفيه التعرة) نومعة عاقيا .واسلمن: بالثالل امد تعد المحم عه 


نفسها في النصوص المختلنة. 


)1١‏ و يفرّعون على عدا الاساس كَّ النهى ليس 5 ن شهى تحر نهءوائماأ هه لهىو 3 كاه لايم 
بستبعدون ان يكون منء المالك لفضا مائه حراما شرعاء فو كا زمان ومكان. 
عتبمييفه بي و ْ ل ر 6 


البحث الثالث عشر 
0 
دخل المذهب الاقتصادي في الإسلام اذا ب برا لنلام السائد فى 
عصر النبوة. وعاث 0000 مجسدا فى واقع العالاقات 0 005 ] 


كانت قائمة بن أفاد الووحمه الإسلامى كنلا لك ولاجا هذا لعب ا الجوية: 
بين اثر كتمع دام 2 6 


سه 35 


سغاكل عولية لشاف اللامتف ]د الأساافى أن الووسم وفطت عه عار الصبعيد 


0 


التطبيقى. كما ندرسه ونبحث عنه على الصعيك الدظرق. فان التطبيق يحدد ملام- 


الاقتصاد الاسالامى وخصائصه. كما تحددها نصوص النظرية فيو مجالات التشريع. 


2 


ولكن النصوص التشريعية للنظرية أقد, رعلى تصوير المذهب من الواقه 


سج 


“هر 


١ 5‏ اخطنة 0 حال . 000 00 ل 1 3 5 
١‏ 5 000 لأن ل ق لنص متور عو 3 صرف مععين:؛ قل لا يستطيع (ال سعحن 


0-0 


المضمو: ن الفخم لذلك النى ولا ةموما لاجتماعى كام فيختلف أنيام 


التطسيق وام 3 5 الخد ورت | 5 ريه عن الما الفحروى ا لد ص التشريعية 0 يا. 


ومرد دعذا الات ختلاف الي اخحداع لك لتجسة 5000-8 5 الاكد تتشاشة. نتححة 0 لاط 
ف سك تيد ات 


نا به ره ا 
اللصضبية لصروف هو حجهة عنةه لخاصاك. 
حبق مر 20 


ويكفى مثالا على هذا الخداء: أن الممارس الذي بريد أن يتعرف طبيعة الاقتصاد 


الإسلامي من خلال التطبيق» قد يوحي اليه التطبيق بأن الاقتصاد الإسلامي 
رأسمالي. يؤمن بالحرية الاقتصادية» ويفسح المجال أمام الملكية الخاصة والنشاط 
الفردى الحرء كما ذهب إلى ذلك بعض المفكرين المسلمين» حين تراءى لهم أفراد 
المجتمع الذين عاشوا تجربة الاقتصاد الإسلامي وهم أحرار في تصرفاتهم. لا 
يحسون بضغط أو تحديد, ويتمتعون بحق ملكية أي ثروة يتاح لهم الاستيلاء عليها 
من ثروات الطبيعة» وبحق استثمارها والتصرف فيهاء وليست الرأسمالية إلا هذا 
الانطلاق الحن الذي كان أفراد المجتمع الإسلامي بمارسونه في حياتهم الاقتصادية. 

ويضيف البعض الى ذلك: أن تطعيم الاقتصاد الإسلامي تعتاضو لز زأمتمالية 
والقول بأن الإسلام اشتراكي في اقتصاده. أق يعمل عذورا اسستزاكنة ابسن مياد اميد 
من الممارس» وإنما هو مواكبة للفكر الجديد الذي بدأ بسخط على الرأسمالية 
ويرفضهاء ويدعو الى تطوير الإسلام بالشكل الذي يمكن أن يستساغ في مقاييس 
هذا الفكر الجديد. 

وأنا لا أنكر أن الفرد فى مجتمع عصر النبوة كان يمارس نشاطاً حراًء ويملك 
حريته في المجال الاقتصادي الى مدى مهم ولا أنكر أنَّ هذا قد يعكس وجهاً 
1 للاقتصاد الإسلامي» ولكن هذا الوجه الذي نحسّه خلال النظر من بعد إلى 
عقن تجواتت العظبيو قل نحي مطلنا غلول دراشة الراك على اعد 
النظري. 

صحيح أن الفرد الذي كان يعيش عصر النبوة يبدو لنا الآن انه كان يتمتع بنصيب 
كبير من الحرية؛ التى قد لا يميز الممارس أحياناً بينها وبين الحريات الرأسمالية. 
ولكن هذا الوم يعبدد حين تر التطبيق الى النظرية والى التصوصن التشريعية. 


0 اخ 


والسبب في هذه المفارقة بين النظرية والتطبيق. بالرغم من أن كلا منهما تعبير عن 
الأعويفكن نو الأشكال و يكن فى الظرو ب القى كان إستات عفر التطبيق يعيشياء 
ونوع الإمكانات التى كان يملكها؛ فإن المضمون اللا رأسمالي للنظرية في الاقتصاد 
الإسلامي, كان مختفياً في مجال التطبيق إلى حدٌّ ماء بقدر ماكانت امكانات الانسان 
وقدرته على الطبيعة ضثيلة» ويبرز المضمود اللا رأسمالى باطراد. ويتضح في مجال 
التطبيق الأمين للاسلام. بقدر ما ترتفع تلك الإمكانات وتتسع تلك القدرة. فكلما 
امتدت قدرة الإنسان. وتنوعت وسائله فى السيطرة على الطبيعة. انفتحت أمامه 
مجالات أرحب للعمل والتملك والاستغلال واتضح أكثر فأكثر تناقض النظرية في 
الاقتصاد الإسلامي مع الراصيالية وتجل مضمونها اللا رأسمالي من خلال الحلول 
التي يضعها الإسلام للمشاكل المستجدة, عبر القدرة المتنامية للانسان على الطبيعة. 

فإنسان عصر التطبيق كان يذهب مثلا الى منجم ملح أو غيره. ويحمل ما يشاء من 
المواد المعدنية. دون منع من النظرية التي نت لها السيادة. ولا معارضة منها 
لملكيته الخاصة لتلك المواد. فماذا يمكن أن توحى هذه الظاهرة فى مجال التطبيق» 
اذا فصلت عن دراسة النص التشريعى والفتهى بشكل عام؟ إنها توحى بسيادة 
الحرية الاقتصادية فى المجتمع. بدرجة تشبه الوضع الرأسمالي للحرية في التملك 
والاستثمار. 

ولكن إذا نظرنا إلى النظرية من خلال النصوص. وجدنا أنها توحي بشعور معاكس 
للشعور الذى اوحت به تلك الظاهرة فى مجال التطبيق؛ لأن النظرية فى نصوصها 
تمنع اي فرد من تملك المنابع المعدنية للملح او النفط. ولا تسمح له باستخراج ما 


يزيد على حاجته منهاء وهذا نفيض صريح للراسمالية التي تتبنى مبدا الملكية 
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507 5 3 1 ا ا أو ف ج42 10 1 0 
الخاصة. و تسد الى ل امام حل ال ل النتانعء الضبيعية لنثروة المعذدنية 
0 : 1 2 3 2 


واتطكا نه لكر اماك امتعوك التي رلا لصوف و امه ا لق 
يأ : زيد من الأرباح. ف+ 


على اقتعاد لا يعتر ف بحر ب تملك منابعء الملة والققط. 0 ع باخل ود بكد مع ذلك 
2 0 5-34 ب 
المستاندة مما دطيية الى ليوات كا بسع 20 0 الانتفاع اتيف ها تيك أن 
' مين على 2 ِ مهم كو : : ليقي 


ا جه 3 2 ذا 03 - 


1 


يطلق على هذا الاقتصاد اسم الاقتصاد الرأسمالي؟ أو أن يبعث في نفوسنا إحساسا 


2 


فيجب أن تعرقف إذن: اق انان عصر التطبيق كان يستمعر الحرية فى ميعالات 
العمل والاستغلال, وحتى الاستفادة من منابع الممح والبترول مثاك لأجا أنه لم يكن 
0 في الغالب ‏ بحكم ظروف الطبيعة. وانخنفاض مستوى وسائله وبدائيتها - 
أن يعمل ويشتغل خارج الحدود المسموح بها من قبل النظرية» فهولا يتمكن مثلا أن 
يستخرج من المادة المعدنية كميات هائلة كالكميات الهائلة ال لتي. تستخرج اليوم. 
لأنه لم يكن مجهزاً ضد الطبيعة بما جهز به الانسان الحديث,. فلا بصطدم في واة 
حياته بتحديد الكمية التى يباح له انيقيق] جما لان نا أراد أن يستخرج بوسائله 


البدائية؛ فلن يستخرج فى الغال المدر الذى يضر بشركة الآخرين له فى الانتفاج 


كالجعدت اهيا عات النظرية بشكل صارخ. ويتضح تناقضها مع التفكي 
8 0-0-8 02110011 - _- 5 عن أ 8 


1 3 م 
1 لرأسما! 3 0 ترتشء امك أنات الانسان. وتنمو قدرته غزو الطبيعة. و يسبب 
د ات نود 2 
١ 0 1 ١‏ 0 2 0 
امكان اق اذ كلاةا ك2 ستفل! منحها تكاملة ويحدوا ف اوداق :ال نهر الوران حا 
3 ر 2 2 1 1 
ا ا 0 
والمغته كلها محاللا لإاعظم اللا با 
٠.‏ ع 7 ١‏ 1 0 _ 5 ا 1 ١‏ 
ودرتل ل 35 يه نى سمقفرايك. ع 2 ا لسن ان لاب الف نايك 0 "بمج 9 كه 
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أ صبيعية والمواد الخام >< يحخك]ب الغابات مثلا _الا ما ننانت ييه حيازته وانتاجه؟ 
م 4 0 07 5 

ا ميك كنتيات عضر التعسق 8 جين « يها ف عرياته العملية 

! اخ بأس *آ م 1 1 ذللف اماد 0 عام فك نا 

: اتسنا سما هرأ عمشا. ماد 9و تعيل شي 3 لعحصسر يدوام حوره عادد على ساس 


المباشرة وها بحكميها. ولكن حين تتضخم الكمية التى يمك استخراحها وحيازتها 


يي حاتاث. بسيب الادوات والآللات. مع كمية من النّد اله يسكن أن نفلت منها 


3 


السدتكف انه وحيازة تلك الموا د. وعند هك: قط يظلهر ؛ بشكل بارز التناقش 55 النظرية 
فى الاقة فتعبا قتعباد الاسا ىء وبين ال ' عونا لية. ويبدو لكل ممارمس 2 #ن النظ ا ةالبيييت:ذات 


ا واستسالتة4 وا لاشاى ا اقتسادعر اشوا حادق الاس وال اجوات الخ ضياء 
كيننات: عائلة من حشب الغابات 0« ساعة. وتوجد ف ميحنظته النقود الت تعرىق 
المتعطلين من العيال بالعما عنادءة. واستخ دام تللكت الآلات في اقتعلاء العخقب» 
وتالو فرلا 35 وسائط الشا ا :الت تلقل تللك ال يات الفضحخمة ال دحالات المع 


وئه جد بانتظارهء الاسواق ا تتفي كا تلك الكجكات . 
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فالنظرية إذن لم تبرز وجهها كله من خلال التطبيق الذي عاشته. والفرد الذى 
عاش تطبيقها لم يتجلّ له وجهها الكامل خلال المشاكل والعمليات التى مارسها فى 
حياته» وإنما يبدو ذلك الوجه الكامل من خلال النصوص بصيغها العامة المحددة. 

وأولفك الذين اعتهد ؤانيآن الاقتصناد الاسلامى .وأستمالن» يؤهن تالتعريات 
الرأسمالية» قد يكون لهم بعض العذر إذا كانوا قد استلهموا احساسهم من خلال 
دراسة إنسان عصر التطبيق, والقدر الذي كان يشعر به من الحرية» ولكن هذا إحساس 
خادع؛ لأن إلهام التطبيق لا يكفي بدلاً عن معطيات النصوص التشريعية والفقهية 
نفسهاء التي تكشف عن مضمون لا رأسمالي. 

وفي الواقع: أن الاعتقاد بوجود مضمون لا رأسمالي للنظرية الاقتصادية في 
الإسلام في ضوء ما قدمناه. ليس نتيجة تطوير أو تطعيم أو اعطاء ذاتى جديد 
للنظرية: كما يقول أولعك المؤمتؤة: بر أسمالية الاقتضاة الاسلمي» الذايك تيمو 
الأفحاة ال تتجَير الأففاة الابتلذسن :تجاه لز راسجالياء ويعرلون عذه: انه تجاه 
منافق» يحاول إدخال عناصر غريبة فى الإسلام. تملقاً للمد الفكرى الحديث. الذي 
شجب الرأسمالية في الحرية والملكية. 

ونحن نملك الدليل التاريخى على تفنيد هذا الاتهام. وإثبات أمانة الاتجاه 
اللارأسمالى فى تفسير الاقتصاد الإسلامىء وهذا الدليل هو النصوص التشريعية 
والفقهية, التي نجدها فى مصادر قديمة. يرجع تاربخها الى ما قبل مئات السنين. 
وقبل أن يوجد العالم الحديث والاشتراكية الحديثة. بكل مذاهبها وأفكارها. 

ونين نبرؤ الواجه اللا راستفالى الاقتضاة :الاسام زيؤكد التقارقات ببقة وبين 
المذهب الرأسمالي في الاقتصاد. لا نريد بذلك أن نمنح الاقتصاد الإسلامي طابعاً 


اقهزا قياء ومدرعة فى اإطاز الماع الاقها كن ونه الشمن لل انصانة؛ رأن 


١1‏ أ 


التناقض المستقطب القائم بين الرأسمالية والاشتراكية» يسمح بافتراض قطب ثالث 
في هذا التناقضء ويسمح للاقتصاد الإسلامي خاصة أن يحتل مركز القطب الثالث» 
اذا أنبت من الخصائص والملامح والسمات ما يؤهله لهذا الاستقطاب في معترك 
التناقض, وإنما يسمح التناقض بدخول قطب ثالث الى الميدان. لأن الاشتراكية 
بعك مون الا سا نغ صن كن لك كر امزاقيا أن ترقس ال سمالي 
وإنما هى مذهب إيجابي لد أفكاره ومفاهيمه ونظرياته. وليس من الحتم أن تكون 
هذه الأفكار والمفاهيم والنظريات صواباً إذا كانت الرأسمالية على خطأء ولا أن 
يكون الاسلام اشتراكياً اذا لم يكن رأسماليا فليس من الأصالة والاستقلال 
والموضوعية في البحثء ونحن نمارس عملية اكتشاف للاقتصاد الإسلامي أن 
نحصر هذه العملية ضمن نطاق التناقض الخاص بين الرأسمالية والاشتراكية. وندمج 
الاقتصاد الإسلامي بحن القطبين المتناقضين. فنسرع الى وصفه بالاشتراكية اذا لم 
يكن رأستمالياء أوبالرأسعالية إذا لم يكن اشتراكيا. 

وسوف تتجلى خلال البحوث المقبلة أصالة الاقتصاد الاسلامي. ومناقضته 
للاشتراكية فى موقفه من الملكية الخاصة واحترامه لهاء. واعترافه فى حدود 
مستمدة من نظريته العامة بمشروعية الكسب الناتج عن ملكية مصدر من مصادر 
الانتاج غير العمل» بينما لا تعترف الاشتراكية بمشروعية الكسب الناتج عن ملكية 
أي مصدر من مصادر الانتاج, إلا العمل المباشر. وهذا في الحقيقة هو التناقض بين 
النظرية الاسلامية والنظرية الاشتراكية في الاقتصاد. وكل مظاهر التناقض بينهما إنما 
تنبع من هذا المنطلق, الذي سيتضح أكثر فأكثر حين نباشر التفصيلات» ونضع النقاط 
على الحروف. 
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البحث الرايع عشر 
الثروة الطبيعية والثروة المنتجة 


ع عمولة دا كنتبانل: للف المفياة: الخادعة لاض 
نْ به دركيب بين 3 3 


523 


5 3 : ا ا‎ ١ 1 1 ١ 
التهة دمع عحيتت أن 0120 لد الث وتب: اك وة الاحا و ال‎ ١ و.العخل ننة. عد‎ 
- ا 0 5 _ لا نه 37 ابت‎ 
2 3 / 1 ال‎ 00 5 1 
ناسخ اخ للسمسات م بباح وترالسله لومم‎ 
كه ا ل‎ 
1 متايد‎ ١ الك‎ / / . 2 3 
وف الواخك ال تدايعء لواش نينا لت بك للدت واي مين ااانه المسسهاء لا‎ 
تت وي : - ات‎ - - 
5 ا‎ 4 10 - > ١ 1 ان‎ 
اك ك إليت يهار سلوات سنا تيهم ' ما امو ة كضا تنضريسه نبى تسم بها موب عادر‎ 
ولكال م عه مي 0 6 ك0 - اللانن ف 6 ايه‎ 
بي حت 8 6 ايهلسششكحة قمد: “نك لعفب بقعويبةه عنا عدي و دلد كشا شايهها: زولك‎ ١ اعبد اعد يناعن ب5.‎ 
د . 10 . 1 ا‎ 0 0 


00 


بعالك الجفاف :التن بتو عنها الانات. 
حا تت ححدة 1 8 للد فا 


الاقتصاديون الراسماليون. حين يدرسون فى اقتصادهم السياسي قضاياا( سورع 


الراسمالي. لا ينظرون! لى الثروة الكلية للمجتمع. وما تضمه من مصاد, 


انتاج. وإنما يدرسون توزيع الثروة المنتجة فحسب. أي الدخل الأهلى. لا مجموع 
القوية اللي ويتصدون بالدخل الأهلى: مجموء السلع والتخد هفات المتححة أو 
سر أصرح: القيمة النقدية لمجموع المنتوج قو يفو ينه نات فبحث التوزيع فى 


الاقتصاد السياسى هو بحث توزي بع هذه القيمة النقدية على العتاصر ال: لني ساهمت في 


و2 


الإنتاح» فيحدد لكل من رأس المال. والأرض. والمنظّم. والعامل» نصيبه على شكل 


وأما الإسلا فهو يعالج قضايا التوزيع على نطاق أرحب؛ لأنه لا يكتفى ي معنا لجة 
توزيع الثروة المنتجة. ولا يتهرب من الجانت الأعمق للتوزيع. أي 5 توزربيع مصاد, 
الإنتاج: كما صنعت الرأسمالية المذهبية. إذ تركنت متصناد 0 عنلنينا 
الأقوى واكم تقس نيعاد الحرية الاقتصادية. التي تخدم الاقو ى وتمهد له الشينا 


الي احتكا ر الصبيعة ومرافتهاء 0 3 إن الإسللام تدخل تل سحاد ذّإيجابياً : فى توزيء العلبيعة. 


ا 
وما تضمه من مصادر إنتاج. وقشمها الى عدة أقسام, لكل قسم طابعه المت لمسيز من 
الملكية الخاصة. او الملكية العامة, أو ملكية الدولة. أو الإباحة العامة. ووضع لهذا 


ا * اذأالف اط 11ت اعد لك 
التنسيم قواعده.او وضعء ضع إلى صف ذلك ايضا التواعد لنى يقوم على أساسها : توزيع 


ولهذا السبب تصبح المرحلة الأولى فى الاقتصاد الإسلامي عى: الغ مزلا 
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يسبق عملية الإنتاج. وكل تنظيم يتصل بنفس عملية الإنتاج أو السلع المنتجة يصبح 
فى الدرجة الثانية. 

وسوف نبدأ الآن بتحديد موقف الاسلام من توزيع المصادر الأساسية. أ 
توزيع الطبيعة بما تضمه من ثروات. 

المصدر الاصيل للانتاج 

وقبل أن نبدأ بالتفصيلات التي يتم توزيع المصادر الأساسية وفقاً لهاء يجب أن 
نحدد هذه المصادر. 

فى الاقتصاد السياسي يذكر عادة أن مصادر الانتاج هي: 

١‏ -الطبيعة. 

؟ -رأس المال. 

العمل ويضمٌ التنظيم الذي يمارسه المنظم للمشروع. 

غير اننا إذ نتحدث عن توزيع المصادر في الاسلام وأشكال ملكيتهاء لابد لنا أن 
نستبعد من مجال البحث المصدرين الأخيرين, وهما: رأس المالء والعمل. 

أما رأس المال فهو في الحفيقة روه اشبجة ولسسن نصد ١‏ اببانيداً للانتاج؛ لأنه 
يعبر اقتصادياً عن كل ثروة تم انجازهاء وتبلورت خلال عمل بشري لكى تساهم من 
جديد فى إنتاج ثروة أخرىء فالآلة التى تنتج النسيج ليست ثروة طبيعية خالصة. 
وإنما هي مادة طبيعية, كيّفها العمل الإنساني خلال عملية انتاج سابقة؛ ونحن إنما 
نبحث الآنكى التفصيلات التى تنظم توزيع ما قبل الانتاج» أي توزيع الثروة التي 
منحها الله لمجتمع قبل أن يمارس نشاطاً اقتصادياً وعملا انتاجياً فيهاء ومادام رأس 


المال وليد انتاج سابق». فسوف يندرج توزيعه فى بحث توزيع الثروة المنتحة. بما 
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تضمه من سلع استهلاكية وإنتاجية. 

وأما العمل فهو العنصر المعنوي من مصادر الانتاج. وليس ثروة مادية تدخل في 
نطاق الملكية الخاصة او العامة. 

وعلى هذا الأساس تكون الطبيعة وحدها من بين مصادر الانتاج موضوع درسنا 
الآن؛ لأنها تمثل العنصر المادي السابق على الانتاج. 

اختلاف المواقف المذهبية من توزيع الطبيعة 

والاسلام فى علاجه لتوزيع الطبيعة؛ يختلف عن الرأسمالية والماركسية» فى 

فالرأسمالية تربط ملكية مصادر الانتاج ومصير توزيعها. بأفراد المجتمع أنفسهم: 
وما يبذله كل واحد منهم من طاقات وقوى ‏ داخل نطاق الحرية الاقتصادية الموفرة 
للجميع في سبيل الحصول على اكبر نصيب ممكن من تلك المصادر, فتسمح لكل 
فرد بتملك ما ساعده الحظ على الظفر به من ثروات الطبيعة ومرافقها. 

وأما الماركسية فهي ترى تبعاً لطريقتها العامة في تفسير التاريخ: ان ملكية مصادر 
الانتاج تتصل اتصالاً مباشراً بشكل الانتاج السائد. فكل شكل من أشكال الانتاج هو 
الذى يغرر ‏ فى مرحلته التاريخية طريقة توزيع المصادر المادية للانتاج. ونوع 
الأفراد الذين يجب أن يملكوهاء ويظل هذا التوزيع قائماً حتى يدخل التاريخ في 
مرحلة أخرى. ويتخذ الإنتاج شكلاً جديداًء فيضيق هذا الشكل الجديد ذرعاً بنظام 
التوزيع السابق. ويتعثر به فى طريق نموه وتطوره. حتى يتمزق نظام التوزيع القديم. 
بعد تناقض مرير مع شكل الإنتاج الحديث, وينشأ توزيع جديد لمصادر الإنتاج» 


يحفق لشكل الإنتاج الحديث الشروط الاجتماعية التي تساعده على النمو والتطور. 
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فتوزيع مصادر الإنتاج يقوم دائماً على أساس خدمة الإنتاج نفسه. ويتكيف وفمَا 
لمتطلبات نموه وارتقائه. 
3 7 4 ل 5500 027 0 1 70000 
فني مرحلة الإنتاج الزراعي من التاريخ. كان شكل الإنتاج يحتم إقامة توزيع 
لمصادر على ندا يق إقطاعي. بيلما تغرض المرحلة التاريخية للانتاج الى ناععي 
لآلى. إعادة التوزيع من جديد على أساس امتلاك الطبقة الرأسمالية لكل مصادر 


لإنتاح. وفي درجه معينة من نمو الانتاج الآلى. يعدي من المحتوم تبديل العلبقة 


لرأسمالية بالطبقة العاملة؛ وإعادة التوزيع على هذا الأساس 

والإسلام أيه يتشق في مشهو مه عن وزع ما قبل الإنتاج مع الراسمالية. ولا 5-2 
الماركسية؛ فهو لا يؤمن بمناهيم الرأسمالية عن الحرية الاقتصادية. وكذلك بسن 
الصلة الحتمية. التي تضعها الماركسية بين ملكية المصادر وشكل الإنتاج السائد. 


وصو لذلك يحد من و رالإنتاج وشصا توا تلك المصادر 


وعصل ريخ 
7 تعلس لأن الألة ف ١د‏ 3 : أداة انناس تناك نظاماً 
للتوزيع يلاثم سيرها وتموهاء لكى 58 يتغبر الت 6 كلما سحل تن حاحه الإنتاح ج إلى 


تغيير» وتوقف نموه على توزيع جديد. وإنما هى مسألة انسان له حاجات وميول. 
تحب تاعاق إطار يحافظ علق اتبانية اومتها والانتنات هو الاشات بحاحات 
العامة وميوله الاصيلة. سمواء كان يحرث 0 بيذية» 3 يستخدم قرى البخار 


والكي رباع ولهذا يجب أن يتم توزيع المصادر لطبيعية للانتاج بشكل يكثل إشباخ 


1 ا 5 1 ا . 5 5 00 
تللف الحاحات: اله أن شحو ٠‏ إطار ا 030 ايان ان لمن وجودء واسانيته 
8 2 دمع 7 ىو 1 ى 9 035 - 


داخا ذلك الاطار العأ 


15 5 1 

: . . وك فار 1 1 ا عي اه 1 0 5 3 

فكا قوشحتننو قنمعة انيم ا خا حينا مانم حا جات وا لب البناعيا؛ فل نات ١‏ مكلام 
2900 قي 0 « 0 - . ع 353 52 2 
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للافراد إشباعها عن طريق الملكية الخاصة. التى أقرها ووضع لها أسبابها وشروطها. 

وحين تقوم العلاقات بير الأفراد. ويوجد المجتمع. يكون لهذا المجتمع حاجاته 
العامة أيضاً. النى تشمل كل فرد بوصفه جزءاً من المركب الاجتماعي. وقد ضمن 
الإسلام للمجتمع إشباءَ هذه الحاجات. عن طريق الملكية العامة لبعض مصادر 
الانتاج. 

كلو مالا يكم | بعضر الافراد من ن إشباع حاجاتهم ع, عن طريق الملكية الخاصة. 

هؤلاء بالحرمان. ويختل التوازن العام. وهنا يضع الإسلام الشكل الثالث 

للملكية. ملكية الدولة» ليقوم ولي الأمر بحفظ التوازن العام. 

وهكذا يتم توزيع المصادر الطبيعية للانتاجح. بتشسيم هذه المصادر الى حقول 
لجيه انافاه دالو ةا العابة جل الدولة 

مصادر الطبيعة للانتاج 

ويمكننا تقسيم المصادر الطبيعية للانتاج انلام الو عدة أ مماء: 

١‏ -الأرض: وعىي أهم ثروات الطبيعة التى لا يستطيع الانسان بد وا ال ساس 
5 لون من الوان الإنتاج. 

المواد الأولية التى تحويها الطبقة اليابسة م: الأرضء كالنحم والكبريت 
والبترول والذهب والحد وك فتلت ١‏ نواح المعادن. 

«المياة الطزيدية القى تعتير قرط من غتروظ الحناة الماديه الانسانه ؤلها تأثيز 

خطير ه فى الانتاج ال زراعى والمواصللات. 

4 بشية الثروات الطبيعية» وهى محتريات البحار والأنهار من الثروات التى 
مسعكر ب بالفوسن أو غيرةء كاللثالىء والسرنجعان:» والتزوات الطبيعية القن تعين على 


2339 


بم" م 


وجه الأرضن :هن حيوان ونبات» والثروات الطب بيعية | لمنتشرة فى الجوء كالطيور 
والأوكسجين.ء والقوى الطبيعية المنبثة فى أرجاء الكون. كقوة انحدار الشلالات من 
الماء التى يمكن تحويلها إلى تيّار كهربائى» ينتقل بواسطة الأسلاك الى أي نقطة. 


وغير ذلك من ذخائر الطبيعة وثروتها. 
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البحث الخامس عشر 
الأرض 

طبقت الشريعة على الأراضي التي تضمها دار الاسلام الأشكال الثلاثة للملكية, 
فحكمت على قسم منها بالملكية العامة. وعلى قسم آخر بملكية الدولة. وسمحت 
للملكية الخاصة بقسم ثالث. 

وهي في تشريعاتها هذه تربط نوع ملكية الأرض بسبب دخولها في حوزة 
الإسلام؛ وبالحالة التى كانت تسودها حين أصبحت أرضاً إسلامية» فملكية الأرض 
في العراق تختلف عن ملكية الأرض فى أند ونيسيا؛ لأن العراق واتدوئسيا يخلفاث 
فى طريقة انضمامهما الى دار الإسلام. كما أن العراق نفسه مثلا تختلف بعض أراضيه 
عن بعض في نوع الملكية» تبعاً للحالة التى كانت تسود هذه الأرض وتلك. عندما 
دخل العراق حياته الاسلامية. 

ولكي ندخل في التفصيلات» نقسم الأرض الإسلامية إلى أقسام. ونتحدث عن 
كل قسم منها ونوع الملكية فيه. 

١‏ -الارض التي اصبحت اسلامية بالفتح 


الأرض التى أصبحت إسلامية بالفتح هي: كل أرض: دلت دار الاسلام نتيجة 


»١ و/ا”‎ 
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للجهاد المسلح في سبيل الدعوة؛ كأراضي العرا وا اا 
كثيرة من العالم الإسلامى. 

وهذء الأراضي العحف يها سواء في حالتها لحظة الفتح الاسلامي. فد كان 
فيها العامر الذى تجسدت فيه جهود بشرية سابقة. قد بذلت فى سبيل استثمار 
الأرض للزراعة. أو غيرها من المنافع البشرية» وكان فيها العامر طبيعياً. دون تدخل 
اكيزم الاثان. كالعانات العتية بأشخعارها ال اسعيندات غناها مر الطنيعة لآ من 
إنسان يوم الفتح, كما كان فيها أيضاً الأرض المهملة, التى ثم يمتد اليها الاعمار 
البشري حتى عصر الفتح. ولا الاعمار الطبيعي. ولهذا تسمى ميتة فى العرف النتهى؛ 
لأنها لا تنبض بالحياة ولا تزخر بأى نشاط. 


نهذه انوا قللانة[لأرفى محدلتة نيعا الحانها وقى مع ليافى تارب الاسلم 

5 مه ف - 5 3 

وقد حكم الاسلام على بعض هذه الأنواع بالملكية العامة وعلى بعضها الآخر 
بملكية الدولة. كما سترى. 

أ الارض العامرة بشرياً وقت الفتح 

إذا كانت الأرض عامرة بشرياً وقت اندماجها في تاريخ الاسلام؛ وداخلة في 
حيازة الانسان ونطاق استثماره. فهى ملك عام للمسلمين برعا : من وجد منهم 
وه يوجن أى > أن الأمة الابنالاية باع اذه درست س الث للك هذه الارض 
دون أ امتياز لمسلم على اخر فى هذه الملكية العامة. ولا يسمح للفرد بتملك رقبة 
لازن وعتعافة 

أدلة الملكية العامة وظواهرها 

ونصوص الشريعة وتطبيقاتها واضحة فى تقرير مبدأ الملكية العامة لهذا النه 


من 
يي “د 


2 ل 


حم” اه 


5 بع المسا ن لمن هو اليوم. ولمن يدخل ٠‏ فى الاسلام بعد اليوم. ولمن لم يخلق 
بعد. فقلنا: الشراء من الدهاقين؟ فقال :لايصلح الاان يشترى متهم غلى أن بصكّرها 
1 


للمسلمين . فا ذاشاءوا لامر ن يأخذها أخذهاء قلنا: فاك لحل ها قال: يرد اليه 


1١١ 1 5 :‏ 
رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عما ' "أ 


58 ا على قدر 0 من 0 النصف والثلث والثلثي:؛ على قدر ما 
يكون لهم فيال ولا 0001 

ويعني بذلك: أن ولي الأمر يدع الأراضي المفتوحة عنوة الى القادرين على 
انها رامن أفراة المجتمع الاسلامي. ويتقاضى منهم أجرة على الأرض ؛ لأنها 
ملك مجموع الأمة. فحينما ينتفع الزارعون باستثمارها يجب عليهم تقديم ثمن 


انتفاعهم الى الامق وهذا الثمن أو و الاح هرو الذء ى يطلق عليه ف 8 فى الروايات أسم: 


٠‏ وجاء فى الحديث: أن أبا بردة سأل الامام جعفرطة عن شراء الأرض من 


73١ 1 : 5 1 6‏ 
ارض الخراج» فتال: «ومن يبيع ذلك وهىي أرض المسلمي ؟!*” ١‏ 


غ-وفى البخارى عم عبدالله قال +ع انطو النبى خخيبرا ليهو ليه د أن يعملدها 
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وبزرعوهاء ولهم شطر ما يخرج منهاء ١7‏ 

وهذا العديف يضع يتطبين رسول ال 2 لعيد | الصلكية العامة على ير 
بوصفها مفتوحة فى الجهاد؛ لأن اللي ع1 لو كان قد قسم الارض بين المحاربين 
خاصة. على أساس مبدأ الملكية الخاصة. بدلاً عن تطبيق مبدأ الملكية العامة, لما 
دخل مع اليهود في عقد مزارعة بوصفه حاكماً؛ فإن دخوله بهذا الوصف في العقد. 
يشير الى أن الارض كان أمرها موكولاً إلى الدولة؛ لا إلى الافراد الغانمين أنفسهم. 

وقد ذكر بعض المفكرين الاسلاميين: أن حادثة معاملة خيبر هذه دليل قطعي. 
على أن من حق الدولة أن تمتلك أموال الافراد. الامر الذي يقرر جواز تأميم 
الملكيّات الخاصة فى الاسلام؛ لان القاعدة العامة في الفىيء تقسيمه على المقاتلين. 
فالاحتفاظ به للدولة دون تقسيم على مستحقيه. تخويل للدولة أن تضع يدها على 
حقوق رعاياهاء متى رأت في ذلك مصلحة تقتضيها سعادة المجموع. 

ولكن الحفيقة أن احتفاظ الدولة بالأراضى المفتوحة؛ وعدم تقسيمها بين 
المقاتلين كما تقسم سائر الغتائم» ليس تطبيقاً لمبدأ التأميم: وإنما هو تطبيق لمبدأ 
الملكية العامة؛ فإن الارض المفتوحة لم تشرّع فيها الملكية الخاصة. وتقسيم الفىء 
(الغنيمة) مبدأ وضعه الشارع في الغنائم المنقولة فقطء وان أكثر النصوص التي 
قدمناها تقرر: أن رقبة الارض - أي نفس الارض - ملك لمجموع الامة؛ ويتولى 
الامام رعايتها بوصفه ولي الامرء ويتقاضى من المنتفعين بها أجرة على انتفاعهم 
بالآرضن: والامة هي التى تملك هذه الأجرة؛ لانها تملك رقبة الارضن. 

وحين تسلم الأرض إلى المزارعين لاستثمارهاء لا يكتسب المزارع حقاأ شخصياً 


.)١(‏ صحيح البخاري» محمد بن اسماعيل. 
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ابت في رقبة الأرضء وإنما هو مستأجر يزرع الارض ويدفع الأجرة أو الخراح» وفقاً 
للشروط المتفق عليها فى العقد, واذا انتهت المدة المقررة انقطعت صلته بالارض» 
ولم يجز له استثمارها والتصرف فيها إلا بتجديد العقد, والاتفاق مع ولى الأمر مرة 
أخرى. 

وإذا أهملت الارض الخراجية حتى خربت وزالت عمارتهاء لم تفقد بذلك صفة 
عن إحياء الفرد لها حق خاص فى رفبة الارض؛ لان الحق الخاص بسبب الاحياء إنما 
يوجد في أراضي الدولة التي سنتحدث عنها في ما يأتي. لا في الارض الخراجية التي 
تملكها الامة ملكية عامة. 

ب -الارض الميتة حال الفتح 

وإذا لم تكن الارض عامرة حين دخولها فى الإسلام لا بشرياً ولا طبيعياً فهى 
ملك للامام. وهذا ما نصطلح عليه باسم: ملكية الدولة. 

والدليل التشريعي على ملكية الدولة للأرض الميتة حين الفتح هو: أنها من 
الالفال. كما حاء فى الحديث.». والانفال عبارة: عن مجموعة من الثروات التى 
حكمت الشريعة بملكية الدولة لها في قوله تعالئ: #يسألونك عن الانفال» قل 
الانفال لله والرسولء فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم؛ وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنين ١١24‏ وقد روى الشيخ الطوسي في التهذيب بشأن نزول هذه الآية: أن بعض 
الأفراة شالوا رنعوق اشع ١‏ أن يعطيي سيدا مالقالا فقرلت الآبة عوفك سينا 


.١118 سورة الانفال‎ .)١( 
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تعلق الزبيوك كفا محف عد شلك المضت اللي نون الك 

تستمر ملكية الدولة للانفال وتمتد بامتداد الامامة من بعده. كما و, 
على عليه : أنه قال: «إن للقائم بأمور المسلمين الانفال التي كانت لرسول الله قال الله 
عزوجل: #يسألونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول4. فما كان لله ولرسوله فهو 
للامام, "١‏ 

فالأرضان العامرة والموات من أراضي النتح طبق عليهما شكلان تشريعيان من 
أشكال الملكية؛ وهما: الملكية العامة للأرض العامرة. وملكية الدولة للموات 

وهاتان الملكيتان وإن اتفقتا في المغزى الاجتماعي, الأنهها نان سكليد 
تشريعيين مختلفين؟؛ لأن ١‏ لمالك فى أحد الشكلي: هم عن الآمة؛ والمالك : فى الشكل 
الاشر نو لمعيه النازى يناسن كك تللق الأنه فى قا اش ركاكس الر لين 
الشكلين فى الأمرين التاليين: 

اولا. عريقة استثمار كل من الملكيتين والوظيفة الي يؤديها في بناء المحتمه 
الإسلامي. فالأراضي والثروات التى تملك ملكية عامة لمجموع الامة يجب على 
ولى الامر استثمارها للمساهمة في اشباع حاجات مجموع الامة. وتحقيق مصالحها 
العامة التى ترتبط بهاككل. نحو إنشاء المستشفيات وتوفير وتهيئة مستلزمات التعليم 
وغير ذلك من المؤسسات الاجتماعية العامة التى تخدم مجموع الامة. ولا يجوز 
استخدام الملكية العامة لمصلحة جزء معين من الامة ما لم ترتبط مصلحته بمصلحة 
المجرع. فلا يسمح بإيجاد رؤوس اموال قاذ -لبعضي الفنقراء. من ثمار تلك 


الملكية ما لم بصت ذلك مصلحة وحاجة لمجموء الامق كما اذا توقف حفط التوازن 


.500١/1 الوسائل. الحر العاملى محمد بن الحسن‎ .)١( 
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الاجتماعي على الاستفادة من الملكية العامة فى هذا السبيل. وكذلك لا يسمح 
بالصرف من ريع الملكية العامة للامة على النواحي التى يعتبر ولي الم 
عنها من حياة المواطنين الذين في المجتمع الاسلامي. واما املاك الدولة؛ فهى كما 
يمكن ان تستثمر فى مجال 0 العامة لمجموع الأمة. كذلك يمكن استثمارها 
لمصلحة معينة مشروعة كاتخاذ رؤوس اموال منها لمن هو بحاجة الى ذلك من افراد 
المجتمع الاسلامي أو أ مصلحة اخرى من المصالح التى يعتبر ولي الامر مسؤولا 

ثانياً: إن الملكية العامة لا تسمح بظهور حق خاص للفرد. فقد رأينا فيما سبق أن 
الأرضى العامة عب الف تكو زلكيهها الأنة لا بكسي الثرد فزها حت فاضا ولو 
نارئ طلنها عملءة لخدا اذا نيك الدولة؛ فان الفرد قد يكتسب في ممتلكاتها 
حتاً خاصاً على اساس العمل بالقدر الذي تأذن به الدولة. فمن يحبي ارضاً ميتة 
للدولة باذن من الامام يكتسب حقاً خاصاً فيها. يجعله أولى من الآخرين بها مع بتاء 
زكيها ولك للتاولك و1لةل .علق ذالم عد صوص شرفي عن أنه اها النيف: 
على وآله طبظ : فقد جاء فى بعضها: «من أ حيى أرضاً من المؤمنين فهى له وعليه 
طَسّقها».! ') وجاء في بعضها الآخر: «من أحيى من الأرض من المسلمين فليعمرهاء 
وليؤدَ خراجها إلى الامام وله ما أكل منهاء !"ا 

فالأرض في ضوء هذه النصوص لا تصبح ملكا خاصا لمن أحياهاء وإلا لما صحّ 


ع 5 5 7 2 1 0 --. _ 
ع 50 احرة صب 2 لنلو نهدو انها فتن ريه رارف عا للامام. ويتمته 
9 01 2 3 5 8 : 5 32 0 
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الفرد بحق في رقبة الأرضء يمكنه من الانتفاع بها ومنع الآخرين من انتزاعها منه. 
وللامام في مقابل ذلك فرض الطّسَق عليه. 

ونحن حين نقرر مبدأ ملكية الامام. بهذا المعنى الذي يسمح له بفرض الخراج 
على ما بحيى من الأراضى الميتة» إنما ندرس الموقف على الصعيد النظري فسحب. 
إذ توجد من الناحية النظرية كما عرفنا -مبررات لاستنباط هذا المبدأ من النصوص 
التشريعية. 

وأما على صعيد التطبيق. فلم يؤخذ بهذا المبدأ عملياً في الإسلام بل رفع 
هتورة اسائنة عن عضن الأشخاضن وافن طن الأثميةة كما حدل عليه الجبار 
التحليل» وتجميد هذا المبدأ على صعيد التطبيق وفى السيرة النبوية المقدسة لا 
يمكن أن يعتبر دليلاً على عدم صحته نظرياً؛ فإن من حق النبي ييه العفو عن 
الطسقء وممارسته لهذا الحق لا تعنى عدم السماح لإمام متأخر بالعمل بهذا المبدأ 
أو تطبيقه. حين تزول الظروف التى كانت تمنع عن ذلك. كما أن النصوص التي ترفع 
مفعول هذا المبدأ عن بعض الأشخاص بصورة استثنائية لا تمنع عن اعتباره قاعدة 
0-0 الأخذ بها فى غير مجالات استثنائها. التي قبرحتها ألخبارالتحليل: 

وما دمنا نحاول تعرّف النظرية الاقتصادية فى الاسلام. فمن حقنا أن نستوعب 
فى دراستنا هذا المبدأء مادام له أساس إسلامى من الناحية النظرية» فهو جزء من 
الصورة الكاملة تعبر عن النظرية الإسلامية فى المجال الذي ندرسه؛ سواء أخذ 
نصيبه من التطبيق أو اضطرت ظروف قاهرة أو مصلحية لاهماله. 

وانطلاقاً من هذا يجب أن يطبق على المفتوح عنوة من الغابات والأراضي العامرة 
بطبيعتهاء نفس الأحكام التي تطبق على أراضي الفتح التي كانت عامرة بالاحياء 


)»١7 ع‎ 


والجهد البشري. 
ج -الارض العامرة طبيعياً حال الفتح 

يرى كثير من الفقهاء: أن الأراضي العامرة طبيعياً ‏ بما فيها الأراضي العامرة 
طبيعياً حال الفتح _كالغابات وأمثالها تشترك مع الاراضي الموات التي مرّ الحديث 
عنها فى الشكل التشريعي للملكية» فهم يرون: أنها ملك للامام. ويستندون في ذلك 
إلى النص التشريعي المأثور عن الأثمةطلْهكظ الذي يقرر أن: وكل أرض لا رب لها هي 
للامام)؛ فإن هذا النص يعطي للامام ملكية كل أرض ليس لها صاحبء. والغابات 
وأمثالها من هذا القبيل؛؟ لأن الأرض لا يكون لها صاحب إلا بسبب الاحياء. والغابات 
حية طبيعياً دون تدخل إنسان معيّن في ذلك. فهى لا صاحب لها في الشريعة؛ بل 
تندرج في نطاق الأراضي التى لاا ربٌ لهاء وتخضع بالتالي لمبدأ ملكية الدولة. 

تطبيقه. حين تزول الظروف التي كانت تمنع عن ذلك كما أن النصوص التى ترفع 
مقع ل هذا الكيد انع يشي الأسيغا هر يبور المتققائنة لا تمنع عن اعتباره قاعدة 
يكن الأحذ بها فى غير مجالات استثنائهاء التى شرحتها أخبار التحليل. 

ومادمنا نحاول تعرّف النظرية الاقتصادية فى الإسلام؛ فمن حمناء نستوعب فى 
دراستنا هذا المبدأء مادام له أساس إسلامى من الناحية النظرية » فهو جزء من الصورة 
الكاملة التى تعبر عن النظرية الإسلامية فى المجال الذي ندرسى سواء أخذ نصيبه 
من التطبيق أو اضطرت ظروف قاهرة أو مصلحية لاهماله. 

وفى ضوء ما قدمناه. يتبين الفرق بين المزارع الذي يعمل فى قطاع الملكية 
العامة, والمزارع الذي يعمل في قطاع ملكية الدولة فإنهما وإن كانا معاً لا يملكان 


رقبة الأرضء ولكنهما يختلفان في مدى علاقتهما بالأرض. فالمزارع الأول ليس إلا 
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دخلت في دارالإسلام طوعا فلا سبيل إلى اكتساب الشرة حقا فيها بسبب 
الاحياء؛ لأنها عامرة وحية بطبيعتهاء وانسا يباح للافراد الانتفاع بتلك الأرض. وإذا 
مارس الفرد انتفاعه. فلا ل الأرض منه لحساب فرد آخره مادام الأول يمارس 
انتفاعه؛ إذ لا ترجيح رد على فرد؛ ويسمح للآخر بالانتفاة في حدود لا تزاحم 
فقا داكن الاق ل عن انتفاعه بالاارضص واستثماره لها. 

وأما الارضى العامرة 1ل لتى أسلم علييا أهلها طوعا انون ا كك الاسلام يمنح 
المسلم على أرضه وماله 0 جميع الحقوق التى كأن يتمتع بها في الارض والمال 
قبل اسلامه. فيتمتع محا الأركن المتلمون طدعا بالحق فى الاحتفاظ بأرضهم. 
وتملكها ملكية خاصة, ولا خراج عليهم كماكانوا قبل ال 2 الاتناوام كماما 

-الارض المسلمة بالدعوة 


الأر اضى الومالية بالد عوهة من :كل 8 ص دخل ا 9 يها فى الإسلام. واستحجابوا 


للدغاة اد ا ضر الجدينة المشررة: انف اتناك 


12 الااذ ا ا ا ا لوسائمة نا ! إِ 
و للنسم 8 راجن يويك بالل عورد ا نسم الاراضى الينستليهكه سي - إلى 
3 اخ لطن ناكا 0 5 ا 1 
رضم عاممة قد احياها اعلها واسلى ١‏ عليها طوعاء وارضم عام ة طيعيا كالغابات 
م 2 5 نعاااك 2 ص كك 2 0 
ا 10 زا 3 1 5 ل 
7 حدلت ين سما م ضع سه وحن دبنةك. 
1 . 5 1 0 
أدا اليلق سا لمى الأاطي 200 بالل صه 6. شيم كا لايك 0 بن حصى الغفتس. نه 
يي 2 ١‏ خخ حملن 
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عا تسد ملكي لذ ولة؛ وجميع الأحكام التى مرت بنا في موات الفتم؛ لأن الأرض 
الميتة بشكل عام تعتبر من الأنفال؛ والأنفال ملك الدولة. 

وكذلك الأرض العامرة طبيعياً المنفضسمة إلى حوزة الإسلام بالاستجابة السلميّة 
فهى ملك للدولة أيضاً؛ تطبيقاً للمبدأ الفتهى القائل: «كل أرض لا رب لها هى من 
الأتفال». 

لكن الغرق بين :هذين السميق) الميتة والعامرة طبيعياً < بالرغم من كرنهنما فعا 

ملكا للدولة جه أن الفرد يمكنه أن يكتسب حقاً خاصاً ذ في الأرض الميتة ع: ن طريق 
احيائهاء وتثيت له من الأحكام ما مر من تفصيلات تشريعية عن عملية الاحياء. التي 
بمارسها الفرد في النيبت من أراضئ ي الفتحم» وأما الاراضي العامرة بطبيعتهاء التى 
دخلت في دار الإسلام طوعاً فلا 00 اكتسات النرد حنا فيا سنت قط 
ة] عامرة وحية بطبيعتهاء وانما يباح للافراد الانتفاع كلف الأره وان امار ال 
انتفاعه فلا تنتزع الأرض منه لحساب فرد آخر. مادام يمارس الاول انتفاعه إذ لا 


ع 


برجيح لفرد على فرد. لاسب للآخر بالانتفاج في حدود لا تزاحم انتفاع الااول. أو 
فيما إذا كب الاول عن انتناعه بالارضص واستثمارء لها. 
وأما الارض العامرة التى أسلم عليها أهلها طوعاً فهى لهم. لأن الاسلام يمتح 
المسلم على أرضه وماله طوعاً. جميع الحقوق التى كان يتمتع بها في الارض والمال 
قبل اسلامه. فيتمتع أصحاب الارض المسلمون طوعاً بالحق في الاحتفاظ بأرضهم. 
وتملكها ملكية خاصة. 5 لا خراج عليهم كما كانوا قبل الدخول في الاسلام تما 
وعلى أي حال. فلا شك أن عالق ي الأمر أن يمنع من احياء بعضر أراضى الدولة, 


0 ان يحدد الكمية التي يباح لكل فرد أحياوها من للك الاراضيء. إذا افتضت 


ب با ١‏ 0 


المصلحة العامة ذلك. 

ونخلص من أحكام الاراضي الموات إلى النقاط الآتية: 

أولاً: أنها تعتبر ملكاً للدولة. 

وثانياً: أن احياءها من قبل الافراد جائز مبدئياًء ما لم يمنع عنه ولي الامر. 

الثاً: أن الفرد اذا أحيى أرضاً للدولة وعمرهاء كان له فيها الحقء الذي يخوّله 
الانتفاع بهاء ويمنع الآخرين من مزاحمته فيهاء دون أن تصبح الارض ملكاً خاصاً له. 

رابعاً: للامام أن يتقاضى من الفرد المحيى للارض خراجاً؛ لأن رقبة الأرض ملكه. 
ويفرض هذا الخراج وفقاً للمصلحة العامة؛ والتوازن الاجتماعي. وللامام أيضاً أن 
يعفو عن الخراج في ظروف معينة, ولاعتبارات استثنائية كما نجد ذلك في السيرة 
القبونية الوقدسة. 

وفى ضوء ما تقدّم يمكننا أن نميّز بوضوح بين الحق الخاص الذي ذكرنا ان الفرد 
يكسبه بالاحياء. وبين الملكية الخاصة لرقبة الارض التى نفينا حصولها بالاحياء. 
ويمكن تلخيص اهم ما يميز هذا الحق عن ملكية رقبة الارض فيمايلى: 

اولاً-ان هذا الحق يسمح للدولة بأخذ الاجرة من الفرد صاحب الحق لفاء انتفاعه 
بالارض؛ لأن رقبتها تظل ملكاً للدولة» بينما لا مبرر لهذه الاجرة في حالة وجود 
ملكية خاصة لرقبة الارض. 

ثانيا ءانا هذا الح عل الأولوية من الاعررية بمعنى: ان المحبي اولى بالارض 
التي احياها ممن لم يحيهاء ولا يعني ذلك: انه اولى بها من الامام نفسه المالك 
الشرعي للارضء فهو حق نسبي يتمتع به المحيي دون الآخرين, لا دون المالك 
نفسه. ولهذا كان من حق الامام ان ينتزعها منه وفقاً لما يقدره من المصلحة العامة. 
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ثالثاً: قد يقال: إن هذا الحق يختلف عن الملكية موضوعاً؛ فان الملكية الخاصة لرقبة 
الارض موضوعها الارض نفسهاء واما هذا الحق فهو حق الاحياء؛ وبهذه المناسبة 
يكون حقاً في حياة الارض التى أوجدها المحيي فيهاء لاا في الارض نفسهاء ويترتب 
على ذلك: أن هذه الحياة اذا زالت وعادت الارض ميتة؛ سقط هذا الحق بصورة 
طبيعية؛ اذ ينتفى موضوعه. واما الملكية المتعلقة برقبة الارض. فيحتاج سقوطها الى 
دليل؛ لان موضوعها لا يزال ثابتاً. 
8د اررض الصَلح 

وهى الأرض التى هجم عليها المسلمون لفتحهاء فلم يسلم أهلهاء ولا قاوموا 
الدعوة بشكل مسلح, وإنما ظلّوا على دينهم. ورضوا أن يعيشوا في كنف الدولة 
الاسلامية مسالمين» فالأرض تصبح أرض صلح فى العرف الفقهي. ويجب تطبيق ما 
تمّ عليه الصلح بشأنهاء فإذاكان عقد الصلح ينص على أن الأرض لأهلهاء فهي على 
هذا الاساسء تعتبر ملكاً لهم وليس لمجموع الامة حق فيهاء وإذا تم الصلح على 
تملك الامة للارض ملكية عامة وجب التقيّد بذلك. وخضعت الارض لمبدأ الملكية 
العامة. وفرض عليها الخراج. 

ولا يجوز الخروج عن مقررات عقد الصلح, فقد جاء في كتاب الاموال عن رسول 
ان يلك «انكم لعلكم تقاتلون قوم فيتقونكم بأموالهم؛ دون أنفسهم وأبنائهم, 
ويصالحونكم على صلح. فلا تأخذوا منهم فوق ذلك. فإنه لا يحل لكم». وورد في 
سنن أبي داود عن النبي يَيييةُ وألاامن ظلم معاهداً أو أنقصه. أوكلفه فوق طاقته؛ أو 
أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسه. فأنا حجيجه يوم القيامة). 


وَأما مولت أرفن الصلح. فالقاعدة فيها هي ملكية الدولة» كموات الاراضي 
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المنتوحة. وموات الاراضي المنثلية ةا لدضة كرالك يقد الا نا مد "ودين 
الصلح وما اليها من الاراضي العامرة طبيعياً. ما لم يكن : قد أدرجها النبى ب ى 
- أراضى أخرى للدولة 

كوحن أنواع أخرى من الاراضي تخضع يدا ملكية الدولة؛ كالاراضي التي 
تبلننها اخلينا التولة الاسالانية» طون كوه أو التسلميقة تليفاً إكدا نيا قات هذه 
الأراضي من الانفال التى تختص بها الدولة. أو و النبي يا والامام بتعبير آخر» كما 
قرره القرآن الكريم في قوله تعالئ: #وما أفاء الله على رسوله منهم, فما أوجفتم عليه 
من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. والله على كل شيء 
اد 

نض الماوردي على ان هذه الاراضي التى يتم انجلاء > الكنا رتسوف 

تصير بالاستيلاء عليها وقفاً كويد ع ريا م طق الف العامة 

01 0 وله قينا الارض التى باد أهلها و وانقرضواء كما جاء عن الامام 
موسى بن جعنر عليَق «ان للامام الانفال» والانفالء» ٠كل‏ أرض باد أهلها. .. اللخ). 

ا 0 جزيرة فى البحر 
أو النهر. مثلاً؛ فانها تندرج في نطاق ملكية الدولة تطبيتا للتاعدة النقرينة القاقلة ات 
كل أرض لا رب لها هي للامام. 

الحد من السلطة الخاصة على الارض 


ويمكننا أن نستخلص من التفصيلات السابقة. أن اختصاص الثرد بالارض والحق 


0:0 الاحكام السلطانيف الماوردى. تسن 


الشحفي. يها يثنا من أحد أسبان ثلاثة: 
١‏ -احياء الفرد لشىيء من أراضي الدولة. 
-اسلام أهل البلاد: واستجابتهم للدعوة طوعاً. 
 *‏ دخول الارض في دار الاسلام. بعقد صلح ينص على منح الارض 
الا لعي 


فالسبب الااول وهو 
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إحياء الفرد ا من 80 الدولة. لا يدرج الارض فى نطاق 
الملكية الخاصة. ولا ينزع عنها طابع ملكية الدولة. ولا يمنع الامام من فرض الخراج 
والاجرة على الارضء وإنما ينتح نج عن الاحياء حق للفرد بالقدر الذي يسمح له 
بالانتفاع اع بالارض». ومنع الآخرين من مزاحمته. كما مر بنا عانقا وأا الينيتبان 
الأخ انه انيس يتيحان الفرد المسلم أوا لمصالح ملكية الارضء فتصبح بذلك 
مندرجة فى نطاق الملكية الخاصة. 

والاختصاص الشخصي للفرد بالارض - سواء أكان على مستوى حق أم على 
تشرق املكة به ينين أخسياما نظلقا من الناحية الزنية نا هو العشاض 
وتفويض محدود بقيام الفرد بمسؤوليته تجاه الارض. فإذا أخل بمسؤوليته. بالصورة 
التي سوف توضحها الروايات الآتيق سقط حقه في الأرض: ولم بجز له احتكارها 
وتحجيرهاء ومنع الآخرين من اعمارها واستثمارهاء وبذلك اتخذ المفهوم القائل: إِنَّ 


الملكية وظيفة اجتماعية يمارسها الفرد. أقوى تعبير فى مجال الارض 


الأفراد فيها. 


والدليا على ذلك من الشريعة عذة نصوص تشريعية؟ فد حاء عن الامام على 


بن موسى الرضاءية قال: «من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العشرء 
مما سقت السماء والأنهار. ونصف العشر مماكان بالرشاء فيما عمروه منهاء ومالم 
يعمر منها اخذه الإمام فقبله من يعمره. وكان للمسلمين؛ وعلى المتقبلين في 
حصصهم العشر أو نصف العشر». 

وفي صحيح الكابلي: جاء النص عن أمير المؤمنين على علد «من أحيى أرضاً 
ميتة من المسلمين فليعمرهاء وليؤد خراجها إلى الإمام من أهل بيتي, وله ما أكل 
منهاء فإن تركها أو أخربهاء فأخذها رجل من المسلمين من بعده فعمرها وأحياهاء 
فهو أحق بها من الذي تركهاء فليؤدٌ خراجها إلى الإمام). 
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البحث السادس عشر 
نظرة الإسلام العامّة إلى الأرض 

في ضوء الأحكام المتنوعة التى شرعها الاسلام للأرض. ووقفنا على تفصيلاتها. 
يمكننا أن نستخلص نظرة الإسلام العامة الى الارضء فإذا استعرضنا بعد ذلك أحكام 
الاسلام, التى تتصل بسائر ثروات الطبيعة. عدنا إلى هذه النظرة الإسلامية العامة الى 
الارضء لنضعها في موضعها من نظرة أشمل وأوسعء تشكل الاساس والقاعدة 
المذهبية لتوزيع ما قبل الانتاج. 

ولكي نستطيع تجلية المضمون الاقتصادي للنظرة الإسلامية الى الارض. وعزله 
عن سائر العوامل والاعتبارات ذات الصفة السياسية التي سنأتي على ذكرها بعد 
ذلك. يحسن بنا أن ننطلق ‏ فى تحديد نظرة الاسلام العامة من فرضية تساعدنا 
على ابراز المضمون الاقتصادى للنظرية؛ مستقلاً عن الاعتبارات السياسية. 

فلنفترضّن: أن جماغة من المسلمين قزرت أن تستوطن :منطقة من الأرضن كانت لا 
تزال غير مستثمرة» فأنشأت في تلك المنطقة مجتمعاً اسلامياً وأقامت علاقاتها على 
أساس الإسلام. ولنتصور أن الحاكم الشرعئ يقوم بتنظيم تلك العلاقات» وتجسيد 
الإسلام في ذلك المجتمع بكل خصائصه ومقوماته الفكرية والحضارية والتشريعية, 
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فماذا سوف يكون موقف الحاكم والمجتمع من الأرض؟ وكيف تنظم ملكيتها؟ 


والجواب: إن الأرض التى قدر لها فى قرة ضيتنا أن تصبح وطنا للمجتمع 
الاسلامى, قد افترضناها أرضاً طبيعية غيرمسهمرة لم يتدخا العبضر الإشباتى فنها 


قرت لها للد فزوط الجا رالا ين ماء ودفاء وخصوبة م 


عامرة طبيعياً وفيها الارا: ضي التى لم تظفر بهذه المميزات من الطبيعة. بل هي 
بحاجة إلى جهد انسانى يوفر لها تلك الشروط. وهي الارض الميتة في العم 
الفقهي. فالارض التي افترضنا أنها سوف تشهد ولادة المجتمع الإسلامي. هى إذن 
إما أرض عامرة طبيعياً. وإما أرض ميتة» ولا يوجد قسم ثالث. 

والعامر طبيعياً من تلك الأرض ملك للدولة؛ أو بتعبير آخر. ملك المنصب الذي 
متارفه القئين 2 وللق و6 | مسوك وخ ركنا زلف جما لأف للخم يا فنا 
تانق 

فالارض كلها إذن؛ يطبق عليها الاسلام ‏ حين ينظر اليها فى وضعها الطبيعي - 
ا ملكية الإمام. وبالتالى ملكية ذات طابع عام. 

وفي هذا الضو نستطيع أن نفهم النصوص التشريعية المنقولة عن أئمة أهل 
اللتته اساقك صحيحة. التى تؤكد ان الارض كلها ملك الامام؛ فانها حين تقرر ملكية 
الاناء للارض» تنظ الى اللارض ابوفيددها الظبيع كما ل 
1 وبين سركت لوقي مكار عم ملكنه امام درطو كلها فى هذه النخصوص ‏ على 


اشام كوتها: حكم] + شعنا* مساك لساري مامه عيعبا حلى الرضع لايور لا لطر من 
حيث هىء ولا تتعارض مع تملك غير الآمام لشىء ء من الارضء باسباب شرعية طارئة على 
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ولننظر الآن الى ما يأذن به الاسلام لأفراد المجتمع ‏ الذي افترضناه ‏ من ألوان 
الاعتمياف : الآرض رقن هذا التحال يحب أن ييه الهياةة والاسساة الم 
0 0 5 النرد بالأرض التى يحوزها ويستولى عليها؛ لأنا لا 
تعلق نضا مكحا يزكد ذلك في الشريعة. وإنما الشيء الم لوحيد الذي عرفنا انه 
يسوّغ الاختصاص شرعاً هر الاحيا أي: انفاق الفرد جهدا خاصاً على أرض ميتة. 
من أجل بعث الحياة فيهها. 

فان ممارسة هذا العملء أو و العمليات التمهيدية له تعتبر فى الشم بع سيا 
للاختصاص. ولكنه بالرغم من ذلك لايكو ن سببأ لتملك الفرد رقبة الارض ملكية 
خاصة تخرج بها عن | مبدثها الاولء وائما ي: وا ب 
بالانتفاع بالارض التي أحياها من غيره. بسبب الجهود التي بذلها في الارضء وبظل 
للامام ملكية الرقبة» وحق فرض الضريبة على المحيي. 

وستز البدق الذى يمتح للفرد بالاحياف مادام عمله مجسداً في الأرض. فإذا 
استهلك عمله؛ واحتاجت الارض الى جهد جديد للحفاظ على عمرانهاء فلا يمكن 
للفرد أن يحتفظ بحقه. إلا بمواصلة اعمارها وتقّديم الجهود اللازمة لذلك. فإذا 
أعملها وامتنع عن عمرانها حتى خربت؛ سقط حقه فيها. 

نستطيع الآن أن نستوعب الصورة الكاملة؛ وأن نحدد النظرة العامة. فالأرض 
- الوضعء بع الطبيعي للارض. من احياء او غيره. فلا ضرورة و التأويل الملكية فو تلك النصه 

واعتبارها امر أمعنوياً لا حكماً : شرعيا. مع ان هذا التأويل يعارض سياق كله العسوس 
بوضوح. فلاحظ رواية الكابلى كيف قررت ان الارض كلها ملك الامام. واننهت من ذلك الى 
القول بان للامام حق الطسى على ٠‏ بن بحيى شيا من الارضء فان فرضر الطسق او الاجرة 


للامام. ٠‏ تفريعاً على ملكيته. يدل بوضوح. على ان الملكية هنا بمعناها التشريعي. ٠الذى‏ 


تترتت عليه هذه الآثان لا بمعدى.روحى بحت. 
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بطبيعتها ملك الإمام. ولا يملك الفرد رقبتهاء ولا يصلح أي اختصاص فردي بهاء إلا 
على أتنائن مايفقه الفيدصن على الأرطن نو عمل لأسا اعداذهاواسجمارهاء 
وهذا الاختصاص أو الحق الذي يكسبه الفرد نتيجة لعمله فيهاء لا يمنع الإمام عن 
فرض الطسق أو الضريبة على الأرض المحياة لتساهم الإنسانية الصالحة كلها في 
الاستفادة منهاء ولا يتعارض هذا مع العفو عن الطسق أو الضرينة أحياناء لظطروقف 
استثنائية, كما جاء ذ في أخبار التحليل. 

هذه هي نظرة ة الإسلام نحو الأرض. كما تبدو لنا ‏ حتى الآن ‏ قبل ابراز العنصر 
السياسي منهاء وفى الواقع أنها جديرة بحل التناقض القائم بين أنصار ملكية الأرض 
وخصومهاء فإن ملكية الأرض من القضايا الاجتماعية, ذات الموقع المهم في التفكير 
البشريء تبعاً لأهميتها بوصفها ظاهرة عاشت فى حياة الإنسان منذ آلاف السنين. 

وأكبر الظن أن هذه الظاهرة ولدت في تاريخ الإنسان او اتسعت بعد اكتشافه 
للزراعة واعتماده فى حياته عليهاء إذ وجد الإنسان المزارع نفسه بحاجة الى 
الاستقرار فى أرض خاصة مدة من الزمان. لما يتطلبه هذا الإنتاج من وقت. فكان من 
الطبيعي أن يرتبط إلى حد ما بمساحة معينة من الأرض. ويمارس فيها عمله. ويقيم 
له فيها مأوى ومسكناً يسكنه قريباً من زرعه. ليكون قادراً على مراقبته والمحافظة 
عليه. وفى النهاية» وجد الإنسان المزارع نفسه مشدوداً إلى مساحة من الأرض 
ومرتبطاً بها عدة روابط تنبع كلها أخيراً من عمله الذي أنفقه على الأرض» وجهده 
الذى اختاط بتربتهاء فكان من أثر ذلك أن نشأت فكرة الاختصاص؛ لأنها كانت 
تعكس من ناحية هذا الارتباط الذي يجده المزارع بينه وبين عمله المنفصل. الذى 


جسده في الأرضء ومن ناحية اخرى كانت فكرة الاختصاص تحقق الاستقران 


مكعم 


وسفز عن تفسيم الأرض بعلن "ساس 'الكفاءةءاإذ يحفظ كل .فر بالتساحة الح 
عمل فيهاء وأثبت كفاءته الى درجة ما فى استثمارها. 

وعلى هذا الاساس نرجح أن تكون الحقوق الخاصة في الأرض نشأت تاريخياً 
فى أكبر الظن نتيجةً للعمل. واتخذت هذه الحقوق على مر الزمن شكل الملكية. 

مع خصوم ملكية الارض 

والشكوك التي تثار عادة من خصوم ملكية الأرض حولهاء تتجه تارة الى اتهام 
واقعها التاربخي وجذورها الممتدة في أعماق الزمن» وتذهب تارة أخرى الى أكثر 
من ذلك فتدين نفس فكرة الملكية وحق الفرد في الارضء بمجافاتها لمباديء 
العدالة الاجتماعية. 

اما اتهام واقع ملكية الارض. والسند التاريخي لهذه الملكية؛ فينصب فى الغالب 
غلى: أسيات القوة والسيطرة. التى تقول عنها التهمة: إنها السبب الرئيسي في توزيع 
الارض توزيعاً غير عادل. ومنح الافراد حقوقاً خاصة فيهاء واذا كانت القوة 
والاغتصاب وعوامل العنف. هي العوامل الواقعية والسند التاريخي لملكية الارضء. 
والحقوق الخاصة التى شهدها تاريخ الانسان. فمن الطبيعي أن تشجب هذه 
الحفوق. وتعتبر ملكية الارض فى التاريخ لونا من السرقة. 

ونحن لا ننكر عوامل القوة والاغتصاب. وأثرها فى التاريخ» ولكن هذه العوامل لا 
تفسر ظهور ملكية الارض وحقوقها الخاصة في التاريخ اذ يجب لكي تستولي على 
الارض بالعنف والاغتصابء أن يكون هناك من تغتصب منه الارض» وتطرده بالقوة 
لتضمها الى أراضيك» وهذا يفترض مسبقاً أن تكون تلك الارض التي تعرضت 
للاغتصاب والعنف. قد دخلت في حيازة شخص أو أشخاص قبل ذلك, واصبح لهم 
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حق فيها. 

ولخي الريك أت انبر عد الحو التاق عل حنليات الاعتضانى نيسنت أن ندع 
جانبا التغسي ير بالقوة والعلف. لنفتش عن سببه. فى نوع العلاقة التى ي كانت قائمة بين 
الارض وأصحاب الحق فيهاء ومن ناحية أخرى أن هذا الس الغاصبء الذي 
الوه اانه كان يستولى على الارض بالقوة. لم يكن على الاكثر فنقيا اطريد ا له 
ماوق لفاولا أرهت بل هو في اقرب صورة الى القبول ‏ شخص استطاع ان يعمل 
في مساحة من الارض ويستثمرهاء واتسعت امكاناته بالتدريج. فأخذ يفكر في 
الاستيلاء بالعنف على مساحات جديدة من الارضء فهناك اذن قبل العنف والقرة 
العمل المثمر والحق القائم على اساس العمل والاستثمار. 

واقرب الاشياء الى القبول. حين نتصور طائفة بدائية تسكن فى أرض وتدخل 
الحياة الزراعية؛ أن يشغل كل فرد فيها مساحة من تلك الارضء تبعا لامكاناته. 
ويعمل لاسسدمارهاء ومن خلال هذا التقسيم الذي كد ووطقه نديد القن د انار 
يتاح لجميع المزارعين المساهمة في كل شبر ‏ تنشأ الحموق الخاصة للافراد. 
ويصبح لكل فرد حقه في الارض. التي اجهدته وامتصت عمله وأتعابى وتظهر بعد 
ذلك عوامل العنف والقوة. حين يأخذ الاكثر قدرة وقوة يغزو أراضي الاخرين. 
ويستولى على مزارعهم. 

فالاحياء (العمل في الارض) هو في اكبر الظن ‏ السبب الاول الوحيد, الذي 
اعترفت به المجتمعات النطرية. بوصفه مصدرا لحق الفر د في فى الاارض التي أحياها 
وعمل فيهاء والاسباب الاخرى كلها عوامل ثانوية» ولدتها الظروف والتعقفيدات. 


التي كانت تبتعد بالمجتمعات الاولى عن وضعها النطري والهامها الطبيع, 
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وقد فد السبب الاول اعتباره تاريخياً بالتدريج. خلال نمو هذه العوامل الثانوية, 
وترابد شيط ة القراق على القطرف حت انل تاريخ الملكية الخاصة للارض بالوان 
من الظلم والاحتكار. وضاقت الارض على جماهير الناس». بقدر ما اتسعت 
للمحظوظين منهم. 

والاسلام كما رأينا قد أعاد الى هذا السبب الفطرى اعتباره؛ اذ جعل الاحياء 
المصدر الوحيد لاكتساب الحق في الارض. وشجب الاسباب الاخرى كلهاء وبهذا 
أحبى الاسلام سنة الفطرة, التى كاد الانسان المصطنع ان يطمس معالمها. 

هذا فيما يتصل باتهام السند التاريخى لملكية الارضء ولكن الاتهام الأوسع 
والاخطر من ذلك. هو اتهام نفس فكرة الملكية والحق الخاص بالارض بالذات» 
بشكل مطلق. كما تؤكد بعض الاتجاهات المذهبية الحديثة كالاشتراكية 
الزراعية. وغالباً ما نسمع بهذا الصدد: أن الارض ثروة طبيعية لم يصنعها انسان, وائما 
هى هبة من هبات الله فلا يجوز لاحد أن يستأثر بها دون الاخرين. 

ومهما قيل فى هذا الصدد. فان الصورة الاسلامية التى قدمناها سوف تبقى فوق 
كل تهمة منطقية؛ لاننا رأينا أن الارض ‏ متظورا اليها بوضعها الطبيعى الل يي هى علليه 
حين تسلمت الانسانية هذه الهبة من الله تعالى -. ليست ملكاً أو حا لأي فرد من 
الافراد. وانما هى ملك الامام ‏ باعتبار المنصب لا الشخص - ولا تزول. بسوجب 
النظرية الاقتصادية للاسلام عن الارضء ملكية الامام لها. ولا تصبح الارض ملكا 


للعو د بالعنف والاسستيا: كع با وحتى بالاحياء؛ وانما يعتب /١‏ لاحياء مصدرا لحق الود 


الذين لم يمنحوا تلك الارض شيئاً من جهودهم. بل وجب اعتباره أولى من غيره 
بالارض والانتفاع بها. 

فالاسلام يمنح العامل في الارض حتاً يجعله أولى بها من غيره؛ ويسمح من 
الناحية النظرية للامام بفرض الضريبة أو الطسق عليه لتساهم الانسانية الصالحة كلها 
في الاستفادة من الارض. عن طريق الانتفاع بهذا الطسق. 

ولما كان الحق في نظر الاسلام يقوم على أساس العملء الذي أنفقه الفرد على 
الارضء فهو يزول ‏ بطبيعة الحال ‏ اذا استهلكت الارض ذلك العمل. وتطلبت 
المزيد من الجهد, لمواصلة نشاطها وانتاجهاء فامتنع صاحب الارض من عمرائها 
وأهملها حتى خربت» والارض - فى هذه الحالة ‏ تنقطع صلتها بالفرد الذي كان 
يمارسهاء لزوال المبرر الشرعي الذي كان يستمد منه حقه الخاص فيهاء وهو عمله 
المتجسد فى عمران الارض وحياتها. 

العنصر السياسى في ملكية الارض 

وبعد أن استوعبنا النظرية الاقتصادية للاسلام نحو الارضء يتحتم علينا ان نبرز 
العنصر السياسيء الذي يكمن في نظرة الاسلام العامة الى الارض؛ فان الاسلام قد 
اعترف الى جانب الاحياء. الذي هو عمل اقتصادى بطبيعته بالعمل السياسى. 
والعمل السياسي الذي يتجسد فى الارض ويمنح العامل حتا فيهاء هو العمل الذي 
يتم بموجبه ضم الارض الى حوزة الاسلام. وجعلها مساهمة بالفعل فى الحياة 
الانبلامية» وتوقير امكاناتها المادية: 


ومساهمة الارض فعلاً فى الحياة الاسلامية وتوفير امكاناتها المادية» تنشأ تارة 


عن سبب اقتصادى. وهو عملية الاحياء التي ينفقها الفرد. على أرض داخلة في 


ااه ان 


حوزة الاسلام وتنشأ تارة اخرى عن سبب سياسي, وهو العمل الذي يتم بموجبه. 
ضم ارض حية عامرة الى حوزة الاسلام, وكل من العملين له اعتباره الخاص في 
الاسلام. 

وهذا العمل الذي ينتج ضم ارض حية عامرة الى حوزة الاسلام على نوعين؛ لان 
الارض تارة تفتح فتحاً جهادياء على يد جيش الدعوة؛ وأخرى يسلم عليها أهلها 
طوعاً. 

فان كان ضم الارض الى حوزة الاسلام» ومساهمتها في الحياة الاسلامية نتيجة 
للفتح» فالعمل السياسي هنا يعتبر عمل الأمة. لاعمل فرد من الافراد. ولذلك تكون 
الأمة هى صاحبة الأرضء ويطبق على الأرض - لأجل ذلك - مبدأ الملكية العامة. 

وان كان ضم الأرض العامرة» واسهامها في الحياة الاسلامية. عن طريق اسلام 
أهلها عليها. كان العمل السياسي هنا عمل الافراد» لا عمل الأمة. ولاجل ذلك 
اعترف الاسلام هنا بحقهم في الأرض العامرة» التى أسلموا عليهاء وسمح لهم 
ال 

وفي هذا الضوء نعرف: ان المجال الاساسيى للملكية الخاصة لرقبة الارض في 
التشريع الاسلامي. هو ذلك القسم من الارضء الذي كان ملكاً لاصحابه. وفقاً 
لأنظمة عاشوها قبل الاسلام؛ ثم استجابوا للدعوة ودخلوا في الاسلام طوعاً او 
صالحوهاء فان الشريعة تحترم ملكياتهم. وتقرهم على أموالهم. 

غير أن بالامكان القول: إن الروايات الواردة لبيان حكم هذه الارضء كانت متجهة 
الى الامر بتركها فى ايدي أصحابها. في مقابل ما يصنع بالارض المفتوحة من تجريد 


اصحابها من حفوقهم فيهاء فما يترك لمن اسلم طوعاً هو نفس ما ينتزع من حق ممن 


)١61١ 


قهر عنوة. وهذا هو الحق الخاص. دون ملكية رقبة الأرض. وبكلمة اخرى: ان 
الارض قبل اسلام اهلها عليها طوعاً كانت ملكا للدولة بحكم دليل الاننال. وكان 
لصاحبها حق خاص فيها هو حق الاحياء؛ والاسلام يحفظ ماله من حترق. لا أنه 
بمنحه من الحقرق ما لم يكن له. وعليه فيظل محتنظاً بحق الاحياء مع بقاء الارض 
ملكاً للدولة. ولهذا فانه اذ أخل بواجبه واهمل الارض ولم يعمرهاء كان على الامام 
ان يبادر الى الاستيلاء عليها واستثمارها؛ لأن رقبتها لا تزال ضمن نطاق ملكية الدولة 

وكذلك الارض التي 00 أهلها على أن تكون 0 فإنَ هنا في الحقيقة عند 
تنقل الدولة بموجبه هذه الارض الى المصالحين فى متنابل امتيازات معينة تكسبها 
كالجرية مثلاً. وقد سبق ان الاراضى:التى شيبلكها لير تعتبر من الاموال الخاصة 
للدولة التى يمكنها أن تتصرف فيها بمعاوضة ونحوهاء ولكن عد الصلح هذا عند 
سياسي بطبيعته وليس عقد معاوضة. فهو لا يعني حقاً اسقاط ملكية الدولة أو النبي 
والامام لرقبة الارض ونقّلها اليهم. وانما يعني رفع اليد عن اراضيهم وترك كها لهم في 
مقابل امتيازات معينة. ووجوب الوفاء بهذا العقد يحتم على الامام ان لاا 
عليهم اجرة فى مقابل انتفاعهم بالارض : 


ذا تم كل ماتقدّم امكن ١‏ نات الأزف كل فيك الل از المنصب الى 
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«والارض كلها لنا فمن احيى ارضاً من المسلمين فليعمرها وليؤد خراجها الى 
الامام). 


يمثله النبي و الامام. ولا" استتباء لذلك اطلاقاء وني هدا الضوء نهم قول الامام علي 


م 
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البحث السايع عشر 
المواد الأوليّة فى الأرض 

تأتي المواد الأولية. التى تحويها الطبقة البابسة فى الأرض. والثروات المعدنية 
الموجودة فيهاء. بعد الأرض مباشرة في الأهمية؛ لأن كل ما يتمتع به الإنسان في 
الحتيقة. من سلع وطيبات مادية؛ مرده في النهاية إلى الأرشى »وها مخ ومن "مواد 
وثروات معدنية؛ ولذلك كانت جل فروء الصناعة تعتمد وتتوقف على الصناعات 
الاستخراجية, التى يمارس الإنسان فيها الحصول على تلك المواد والمعادن. 

ويقسم النمهاء عادة المعادن الى قسمين: وهما المعادن الظاهرة. والمعادن 
الباطنة. 

فالمعادن الظاهرة هى: المواد التي لا تحتاج الي عمل وتطوير لكي تبدو على 
حقيقتها ويتجلى جوهرها المعدني. كالملح والننئط مثلاًء فنحن إذا نفذنا إلى ابار 


الننط. سوف جد المعدن بوجهه الحقيقي. ولن نحتاج ال جهد في تحويله إلى 


د 


المعدنية بارزة؛ سواء احتاج الانسان إلى حفر وجهد كبير. للوصول إلى آباره وعيونه 
فى أعماق الطبيعة. أو وجده بيسر وسهولة على سطح الأرض. 
وأما المعادن الباطنة فهي: كل معدن احتاج في إبراز خصائصه المعدنية إلى 


ا 


عمل وتطوير كالحديد والذهب.». فإن مناجم الحديد والذهب لا تحتوىي حديدك أو 
ذهباً ناجزاً ينتظر أن يصل الإنسان إلى أعماقه ليأخذ منه ما شاء. وإنما تضم تلك 
وذها كنا يفهمه بائعو الحديد والذهب. 

فظهور المعدن وبطونه فى المصطلح الفقهى. يرتبطان بطبيعة المادة ودرجة انجاز 
الطبيعة لهاء لا بمكانها ووجودها قريباً من سطح الأرض.ء أو في أعماقها وأغوارها. 

المعادن الظاهرة 

أما المعادن الظاهرة _كالملح والنفط - فالرأى الفقهى السائد فيها هو: أنها من 
المشتركات العامة بين كل الناسء فلا يعترف الإسلام لأحد بالاختصاص بها وتملكها 
ملكية خاصة؛ لأنها مندرجة عنده ضمن نطاق الملكية العامة وخاضعة لهذا المبدأء 
وانما يسمح للأفراد بالحصول على قدر حاجتهم من تلك الثروة المعدنية. دون أن 
يستأثروا بهاء أو يتملكوا ينابيعها الطبيعية. 

وعلى هذا الأساس يصبح للدولة وحدهاء أو للامام بوصانه ولي من الناسى الذيق 
يتلكون :تلك الترؤزات الطمكة ملكية غافة. أن ممعيرها قرعا ترفره الشروط 
المادية للانتاح والاستخراج من إمكانات» ويضء ثمارها فى خدمة الناس. 

تت ةا اراد ا 


َي 


والملكية العامة هنا تختلف عن الملكية العامة لأراضى الفتح العامرة. التى سبق 


١6غ‎ 


الحد فق عد أن الملكية العامة لتك الأزهن كانت تقوة العم نابت قامدك ايه 
الأمة وهو الفتح. فلم تكن لتنفتح لأكثر من ذلك. فهى ملكية عامة للامة الإسلامية, 
وأما المعادق هباء فالتاين فيها جميها سواء حوب كتير من المضياد و الفقهية الم 
جاء التعبير فيها بكلمة الناس بدلاً عن كلمة المسلمين. فهي إذن ملك عام 
للمسلمين. ولكل من يعيش في كنفهم. 

المعادن الباطنة 

وأما المعادن الباطنة» وهى فى العرف الفقهى: كل معدن لا ينجز بشكله الكامل 
إلا بالعمل, كالذهب الذي لا يصبح ذهباً إلا بالعمل والتطوير, فهذه أيضاً نوعان؛ لأن 
المادة المعدنية من هذا القبيل قد توجد قريباً من سطح الأرضء. وقد توجد في 
أعماقها بشكل لا يمكن الوصول اليهاء بدون حفر وجهد كبير. 

المعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض 

أما ماكان من المعادن الباطنة قريباً من سطح الأرض. فهو كالمعادن الظاهرة التي 
مرّت بنا أحكامها. 

قال العلامة الحلى فى التذكرة: «فالمعادن الباطنة اما أن تكون ظاهرة ‏ أي قريبة 
من سطح الأرض أو في متناول اليد _أولاء فإنذكانت ظاهرة لم تملك بالإحياء أيضاً 
كما تقدم فى المعادن الظاهرة» )١(‏ 

فالإسلام لا يسمح في المواد المعدنية التي تفع قريباً من سطح الأرض بتملكهاء 
وهىي في مكانها ملكية خاصة. وإنما يأذن لكل فرد أن يمتلك الكمية الي يأخذها 
ويحوزها من تلك المواد؛ على أن لا تتجاوز الكمية حداً معقولا. ولا تبلغ الدرجة 


(1). تذكرة الفقهاء. المجلد الثاني فى كتاب احياء الموات. المطلب الثاني. 
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التى يصبح استيلاء النرد عليها وحيازته لها سبباً للضرر الاجتماع ؛ لأننا لا تملك 
ليم ٍِ 2 ييا وحيازنه ل يي 
عن ميا ن الشريعة. يدل على أن الحيأ انه 35 تجشه الاحزان ب كين 
سنا لملكية الثروة المعدنية المحازة. مهما كان قدر تلك الثروة ومدى أ حيازتها 
على الآخرين. وإنما الشي الوحيد الذي نعلمه هو و: أن الناس ن كانوا قد اعتادوا في 
عصر التشريع على إشباع حاجاتهم. من المواد المعدنية التي توجد على سطح 
الأرض أو قريباً منه. بحيازة كميات من تلك المواد لسد حاجاتهم, وكانت الكميات 
ضئيلة بطبيعة الحال. تبعا لانخفاض أمكاناتهم الاستخراجية والانتاجية, وهذه العادة 
التى سمحت بها الشريعة وكتئدٍ؛ لا يمكن موت و 
النرد لما يحوزه من الكميات وات اختلنت حيازته فى الكم 
ا الحيازة التى جرت عليها 
عادة الناس في عصر التشريع. 

المعادن الباطنة المستترة 

ا 

و أما المعاد: ن الباطنة. التي تختغي في أقماة الى رض فهى فهى تتطلب ثرو حبر ن من 
الجهرد. أحدهما: جهد التفتيش والحفر. للوصول إلى طباتها فى | غ ل 59 
والآخن الحيد الى ند لعل :فون المادة لتلرو يهل واى زه ماتيا اهدي 
وذلك كمعادن ن الذهب و الحديد. ولنطلق على هدء النئة من المعادن اسم : (المعادن 
الباطنة المستترة). 

وهذه المعادن الباطنة المستترة. تتشاذفها عادة نظريات في ل ١‏ سا دى ؛ فيناك 
ى* برت. أنها ملك الدولة. أو او الامعام باعتبار المتمت لا الشخى . ايمانا ديهم أن 


ا 5 ا ع ماك 
السمعادل س١‏ إن ع والأننال منك الدولة وهناك من نرقى: أنبها بتار ركات 
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العامة النى يملكها الناس اجميعا ملكية عامة. 
وليس من المهم فعا ا النع عملية اكتشاف المذه الاقتصادء ي الى 
تماوسيقاك: نك نوسن الشكل التشريغق لملكية هذه المعاد: نء وهل هر شكل الملكية 


0 


العامة أو ملكية الدولة. أو أى شكل آخر. مادام من المسلم به أن هذه المعادن 


بحسب وضعها الطبيعي ذات طابع اجتماعى عام. و/ لا يختص بها فرد دون فردى. 
ار وو ناف يووا اميل بزاماضاة. وزنا نميه اتاد 
بالبحث. أن نعرف ما إذا كان الإسلام يسمح بخروج معدن الذهب والفضة مثلاً عن 
حقل الثروات العامة. ويمنح الفرد الذي حفر الأرض المعدنية واكتشف المادة. 
ملكية المعدن الذى اكتشفه 

ونحن قد رأينا فى المعادن الظاهرة. والمعادن الباطنة التي تقرب من سطح 
الأرضء أن الشريعة لم تسمح بتملكها ملكية خاصة. وإنما أجازت لكل فرد أن يأخذ 

مواردها المعدنية وفقاً لحاجته. دون إضرار بالآخرين. فمن الضرورى أن نعرف 
موقت القن يفةاهة المعاذن الناطية السيت 1 ولقعة كدق اثافة أ اختلاقف مع 
موقمها من المعادن الااخرى. 

فالمسألة إذن هى: هل يمكن للفرد أن يملك مناجم الذهب والحديد. ملكية 
خاصة. باكتشافها عن طريق الحفن او لا؟ 

ويجيب كثير من الفقهاء عن هذا السوًال ل باللإيجاب. فهم يروك: أن المعدن يملك 
بالاكتشاف خلال عمليات الحشر. 


ويستندون فى ذلك إلى أن اكتشاف المعدن بالحفر. لون من ألوان الإحيا 


3 5 5 
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الهنة 1 3 الملسعة يه بالااحياء. كينا أنه ا فلتت للحيازة. والجبياره بسنيو سمببيا 


0 
5 ع فاع م 1-7 ٍ .2 .د 


١ع‎ 


لتملك ثروات الطبيعة على اختلافها. 

ونحن حين ندرس هذا الرأي من الناحية المذهبية» يجب أن لا نفصله عن 
التحفظات التي أحيط بهاء والحدود التى فرضت فيه على ملكية المعدن حين سمح 
بها لمن يكتشفه. 

فملكية المعدن التى بظفر بها المكتشف _على هذا الرأي لا تمتد فى أعماق 
الآرضن إلى عَروْق المادة المحدنية وجذؤرهاء انما تشتل :المادة التى كسفن عنها 
الحفر, كما أنها لا تمتد أفقياً خارج حدود الحفرة. التي أنشأها المكتشف إلا بالقدر 
الذي يتوقف عليه ممارسته لاستخراج المادة من الحفرة» وهو ما يسمّى فقهياً بحريم 
المعدن. 

ومن الواضح: أن هذه الأبعاد للملكية محدودة وضيقة إلى حد كبيره وتسمح لأى 
فرد آخر أن يمارس عمليات الحفر» فى موضع آخر من نفس ذلك المعدن, ولوكان 
يمتص فى الحقيقة نفس الينابيع والجذور, التي يمتصها المكتشف الأول؛ لأن الأول 
لا يملك العروق والينابيع. 

وهذا التحديد فى ملكية المعدن الباطن. لدى القائلين بهاء واضح فى عدة 
نصوص فقهية؛ فقد قال العلامة الحلى في القواعد: «ولو حفر فبلغ المعدن. لم يكن له 
منع غيره من الحفر من ناحية أخرى. فإذا وصل الغير الى العرق. لم يكن له أي 
للحافر الأول منعه؛ لأنه يملك المكان الذي حفره وحريمه» ١١‏ 

وقال فى التذكرة ‏ وهو يحدد نطاق الملكية _: «وإذا اتسع الحفر. ولم يوجد 
النَّيْل إلا في الوسط؛ أو بعض الأطراف, لم يقتصر الملك على محل النيل بل كما 


.)١(‏ قواعد الاحكام. العلامة الحلى ص ؟57. 
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تفكه ولاك شك حو لين نا يلي مك بسة» وهو قز عاتفقت الاعرات والفرات: 
العرق. سواء قلنا: إن المعدن يملك بحفره أو لم نقل؛ لأنه لوكان يملك. فإنما يملك 
المكان الذي حفره, وأما العرق الذي فى الأرض فلا يملكه» ١١‏ 

وهذه النصوص تحدد الملكية. ضمن حدود الحفرة وما حواليهاء بالمدر الذى 
يتيح ممارسة استخراج المادة منهاء ولا تعترف بامتدادهاء عمودياً وأفقياً. أكثر من 
ذلك. 

ونحن إذا جمعنا إلى هذا التحديد. الذى يشرره المائلون بملكية المعدن من 
الفقهاء مبدأ عدم جواز التعطيل, الذي يمنع الأفراد الممارسين للحفر وعملية 
الكشف. من تجميد المعدن وتعطيله, ويحكم بانتزاعه منهم اذا هجروه وعطلوه. 

إذا جمعنا بين كل هذه التحفظات» وجدنا القول بالملكية. الذي يسمح للفرد 
تعملك المعدن ضمن تلك الحدود. في كوة إنكار الملكية الخاصة للمناجم. مسن 
ناحية النتائج الحاسمة. والاضواء التي يلقيها على البحث النظري حي الاقتصاد 
الإسلامي؛ لأن الفرد بحكم تلك التحفظات. لا يسمح له إلا بتملك المادة المعدنية 
الواقعة في حدود حفرياته فقط. ويواجه منذ البدء فى العمل ؟ تهديداً بانتزاع المعدن 
منه إذا حجر المنجم. وقطع العمل. وجمد الثروة المعدنية. 

وهذا النوع من الملكية. يختلف بكل وضوح عن ملكية المرافق الطبيعية فى 
المذهب الرأسمالى؛ لأن هذا النوع بن الجلكية زا يجار كقر ونه ايمرا مدن 
أساليب يم العم نيو التامى :ولا يمك" أن يؤدي إلى إنشاء مشاريع فردية 


.)١ )‏ تذكرة الفقهاء. العلامة الحلى. المجلد الثاني؛ كتاب أحياء الموات المطلب الثاني. 
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احتكارية, كالمشاريع التى تسود المجتمع الرأسمالو لىء ولا ا كر 
للسيطرة على مرافق الطبيعة. واحتكار المناجم: وما تضم من ثروات. 

يتاجدا الول لووك وجي انهاه قدي الجر وك قلق اله ةوقو 
تلك الحدود التى اعترف بها النقهاء القائلون بالملكية. 

امنكعون نلا الاتتحاء اللسنقيى متزورابدة الاكان م متنافقة اله المدلكية 
ومستمسكات القائلين بهاء فهو لا يقرّ هؤلاء على أن المكتشف للمعدن يملكى على 
أساس أحيائه للمعدن بالاكتشاف. أو على سافن عوازقه له ول 4ه عليه لان 
الاحياء لم يثبت في الشر موسق عنامي عدلن ابيانه» الاافى الأرقن الم 
التشريعي القائل اميه ن أحيى أرضا فهى ي لهة. والمعددث ب ا 
ندلين ١‏ ن الفقهاء حين بحثوا احكام أراضى النتح العامرة. وقالوا: أنها ملك عام 
للمسلمين. لم يلحقوا معادن نلك الأراضي بها في هذه الملكية. معترفين بأن المعدن 
فين ارقا 

كما لا يوجد دليل فى الشريعة. على أن الحيازة سبب لتملك المصادر الطبيعيّة. 

وفى ضوء هذا الاتجاه الفتهي. لا يتاح للفرد أن يملك شيئاً من المنجم, مادام في 
موضعه الطبيعى, وإنما يملك المادة التى يستخرجها خاصة. وهذا لا يعنى: أن 


علاقته بالمنجم, لا تختلف من الناحية التشريعية عن علاقة أى فرد اخر. بل هو 


بالرغم من أنه إلا تملك المعدن. يعتبر ريما الاين من غيره بالاستفادة من المعول: 


ءا٠د‎ 


استغلال الحثرة؛ فى الحدود الى تراخمه. ولا يجوز لأى فرد آخر استخدام تلك 
الحثرة؛ فى سبيل الحصول على مواد معدنية: بشكل يزاحم صاحبها. 
هل تملك المعادن تبعاً للارض؟ 

كنا نريد بالمعادن حتى الآن: المناجم , التى توجد فى أرض راحرة؛ لا يختص بها 
أحد من الأفراقع وفك اسك رالبحث عن النتيجة التى استخلصتاها قبا ل لحظلة. ويجب 
ن نلاحظ الآن أن هذه النتيجة. هل تستوعب الا التي توجد في أرضء يختص 
بها فرد معين. أو أن هذه المناجم تصبح ملكا لذلك الف ردء باعتبار وجودها فى 
أري؟ 

والحقيقة: آنا لا تحد مالعا من , تطبيق النتيجة التى أسفم مر عنها البحث على هذه 
المناجم؛ لأن وجودها : فى أرض فرد معين» ليس قبا كاقيا هرد الناحية المفمهية» 
تتملك ذلك الفرد لها ورد قات معام أن اختصاص ارد بالارق لها 
إلا من أحد و و أهلها عليها 
طوعا فالإحياء ينتج تح للمحيى في +الأرفن؟ لتى أحياهاء وإسلام الشخص على 

طلوعاً يجعل الأرظن ملكاً لى وكل من هذ ين السيبير و لوعف ادع ١!‏ لى المناجم 

لموجودة في أعماق الأرضء وإنّما يقتصر أثره على 93 كوا ونا دن" 

لشرعي الوار بعتا كلك منجماء نالو السورعى بزالنسية الى الالشواء حكن للك 


لتشريعي القائل: «ان من احيى ارضاً فهى له وهو احق بها وعليه طسقهاه. وم 


كَّ أ ضك: ان عدا أننص 0 المحيي حنا في الارضص التي احياها. ألا فيدا تشيم 


وما الدليل الفورعن: على شلكية القره الارضى القى :ايلم طلبي أخنية جل عا قهز 


1 


ان الاسلام يحقن الدم والمال. فمن اسلم حقن دمه وسلمت امواله التى كان يملكها 
قبل الاسلام» وهذا المبدأ ينطبق على الأرض نفسهاء ولا ينطبق على المناجم التي 
تضمها؛ لان الشخص الذي اسلم لم يكن قبل اسلامه يملك تلك المناجم فتحفظ له. 
وبكلمة اخرى: ان مبدأ حقن الدم والمال بالاسلام, لاا يشرع ملكية جديدة. وانما 
يحفظ للشخص بسبب دخوله فى الاسلام؛ ما كان يملكه من اموال قبل ذلك. 
وليست المناجم من تلك الاموال ليملكها بالاسلام. وانما يحفظ له اسلامه ارضه 
التى كانت له سابقاًء فيظل مالكاً لها بعد الاسلام. ولا تنتزع منه. 

ولا يوجد في الشريعة نص على: ان ملكية الأرض تمتد الى كل ما فيها من 
ثروات. 

وهكذا نعرف: ان بالامكان فقهياً القول بان المناجم التي توجد في الاراضي 
المخلركة | اليحمية ليت ملك لاصحاب الأراضي؛ وان وجب لدى استثمارها 
ان يلاحظ حق صاحب الأرض في ارضه؛ لان احياء تلك المناجم واستخراجها 
يتوقف على التصرف في الأرض. 


)١ ١79 


البحث الثامن عشر 
المياه ويقثة الثروات الطبيعية 

مصادر المياه الطبيعية على قسمين. أحدهما: المصادر المكشوفة التى أعدها 
الله للانسان على سطح الأرض. كالبحار والأنهار. والعيون الطبيعية؛ والآخر: المصادر 
الفكتوزة فى أعشاق الطبيعة القى يتواقت وضول الانسان:اليها على جهد وعمل) 
كمياه الآبار التي يحفرها الإنسان ليصل إلى ينابيع الماء. 

فالقسم الأول من المياه يعتبر من المشتركات العامة بين الناس. والمشتركات 
هي: الثروات الطبيعية التي لا يأذن الإسلام لفرد خاص بتملكهاء وإنما يسمح للأفراد 
جميعاً بالاستفادة منها مع احتفاظ أصل المال ورقبته بصفة الاشتراك والعموم. 
فالبحر أو النهر الطبيعى من المهاف لا يملكه أ ملكية خاصة. ويباح للجميع الانتفاع 
به. وعلى هذا الأساس نعرف: أن المصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخضع لمبدأ 
الكمية العامة»!'' وإذا حاز الشخص منها كمية في أي ظرف مهما كان نوعه. ملك 


الملكية التى حازهاء فلو اغترف من النهر بإناء. أو سحب منه بآلة. أو حفر حفيرة 


(0. وهناك رأى فقهى مشهور, يستثنى من تلك المصادر ما كان نابعا فى ارض تختص بفرد 
خاص .. 
صن 


+١ ١ 


عواء اوضلف نالتيد. افيه الماع ا قنفة الاناء. أو سحيتةه الالقف أو 
3 وروت ل لويد 0 3 ل 
احتدتته ١‏ نلا 8 ٠‏ وبدول الحازة والعماأ لايملك م.: الداع ان يدا 
أكد ذلك الشية خ الطدم المبسوط إذقاا :ان آ! اء مر مأء البحر وَالنق الكيننة 
زر سي فى 8 ددع م د 3 


مثل دجلة و لف رات» ومثل العيون النابعة فى موات السهل والجبل فكل هذا مباح. 


ولكا العم منه ما أراد وكيف شاء: بلا خلاف. لخبر ابن عباس المتقدم 


3-5 


َانهُ 


ص رسول الله م 9 واله أله: «إن الناس شركاء في ثللاث: الماء والنار والكلأيى ف 2 زاد هذا 


00900 - 


ع 


ألماء فدخل إلى أملاك النأس واجتمع فيهاء لم يملكره. 

فالعيا : إذن هوه أسانن كمالك ما سيط عليه المعف مزامياء تللك المعنادرء 
وأما دخول شىء من تلك المياه فى سيطرة الشخص. بتسرب الماء من النهر إلى 
منطقته دون عمل منه. فلا يبرر تملكه له. بل يبقى الماء على إباحته العامة. ما لم 
يبذل عمل فى حيازته. 


0 


وأسما السشسم الثاني من المصادر الطبيعية للماء. وهو ما كا كن لومهه را عن 
باطن الأرض »فلا يختص به أحد, مالم يعمل للوصول اليه والحفر لأجل | كشمى فاذ ذا 
كشمه إنسان بالعمل والحفر. أصبح له حق فى العين المكتشفة, يجيز له الاستفادة 
منهاء ويمنع الآخرين من مزاحمته؟ لأنه هو الذى خلق بعمله فرصة الانتفاح بتلك 
شبن نع دقة ان رعلا ولاه العم انير افر لوف ا ون 


خلتها أن يزاحمه فى الاستفادة منها. ولذلك يصبح أو! لى بالعين مخ غيرة. ود تملك نا 


اعماق !! 5 لتلببعة فا عملف ولذا كان يجب عليف اذا أشبع حاحته م الماى ذل 


1 0 1 8 ل 003 8 او را‎ ٠6 آأل‎ ٠8 
الزاتل عام حو ين 6 ووه التجحد ارالك ان الصانبيهم لدال حدتما سا سريهم و سشوو سحب ا يي‎ 


200200 - 6 أ ء 2 2 


ا 


ع 


لأ النادة للاقدان هه المكتركاق العامة وإتنا عه الوكفت بيعيلة عق الأولوية 
بهاء فإذا أشسبع حاجته. كان للآخرين الانتفاع بها. 

انق خ الطرسي في المبسوط يقرر أتكيا قات كرناء. فيوضح: أن علاقة 
الماء علاقة حق لا ملك. بالرغم من أنه يملك في رأيه البئن أ الحفرة التى حفرها 
وتوصل عن طريقتها إلى الماء؛ فد قال: «في كل موضع قلنا أنه يملك البك كن ذالم احق 


من مائها بشدر حاحته 1 لسربك» وشرت قا شيج وسعى زرعد فاذا فضل بعل ذلك 


شىء. وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج اليه لشربه. وشرب ماشيته. فأما الماء 
2-4 انق م +2 : ند لس استة 2 - _ء م 


الذى حا ه وجمعه فى حيف أو رتد. اووا كور و بركته أو بثره اى حنثرة غير ذات 
شاك ااه ومصئعه أو غير ذلك. فانه لا يجب عليه بدذل شىء مند. وإن كان فغياذ عن 


حاجته باه خلاف؛ لأنه لا مادة لهي 
فالمادة إذن بوصفها مصدراً طبيعياً لا يمكن للفرد أن يمنع عنها الآخرين في 
الحدود التى لا تتعارض مع حتّه لآنه لا يملك المادة على هذا الرأي. وإنما هو أ 
بها نتيجة لخلقه الفرصة التى أتاحت الانتماع بتلك الما دة. فما لا يتعارض مع حثه فى 
الانتفاع بالمادة يجب السماح به للايى 5-6 
بقيّة الثروات الطبيعيّة 


وأما اك 


3 


وات للدي الجر ىفعي دوه البا نات العامة 


والمباحات العامة حى: الثروات التى يباح للافراد الانتفاع بهاء وتملك رقبتهاء 


ا 2 1 بسانت 1 ا 1ه 1 كان 
5 د 5 
فالاباحة فى الميباحات لعامه أباحه نملك لا مح د اباحه انتشاح 


وجل انام ان سنازم الميحيك الحاحيكة يليب ححانتك العاهاء صني أسياتام العيا اللمدبة ليا 
و ىو - 
مساحو 1 ١‏ : ٍ 
ح اختاافت الواند. ثاأنعما لحيازة أنصب هد الصيك:. والعي|ا اللحجلازهة الحشكنا شد 
- عبن 


ل 


الاحتطاب, والعمل لحيازة اللوْلوُْ والمرجان هو الغوص فى أعماق البحار مثاد 
والعمل لحيازة الطاقة الكهربائية الكامنة فى قوة انحدار الشلالات هو بتحويل هذه 
القوة إلى سيال كهربائي. 

وهكذا تملك الثروات المباحة بإنفاق العمل الذى تتطلبه حيازتها. 

ولا تملك هذه الثروات ملكية خاصة بدون العمل. فلا يكني دخولها فى حدود 
بر الإنسان لتصبح ملكاً لهى ما لم ينفق عملاً إيجابياً فى حيازتهاء فقد جاء في 
التذكرة للعلامة الحلى هذا النص: (لو زاد الماء المباح فدخل شىيء منه ملك إنسان. 
قال الشيخ: لا يملكه. كما لو وقع في ملك الغير مطر أو ثلج ومكث في ملكه. أو فرخ 
طائر في بستانه» أو توحّل ضبي في أرضه. أو وقعت سمكة في سفينته. لم يملكه 
بذلك. بل بالأخذ والحيازة)»!١!‏ وجاء فى كتاب القواعد للعلامة فى أحكام الصيد: إن 
الصيد لا يتملك بتوحله في أرضف. ولا بتعشيشه فى داره. ولا بوثوب السمكة إلى 


.)1١(‏ تذكرة الفمهاء للعلامة الحلى. المجلد الثاني. كتاب احياء الموات. المطلب الرابع. 


م 


البحث التاسع عشر 
الأساس النظرى لتملك الثروات الطبيعيّة 

مقدمة 

انتهينا الآن من تحديد صورة دقيقة لبناء علوي شامل من التشريع الإسلامى يضم 
مجموعة مهمة من الأحكام. التي تمّ وفقاً لها توزيع ما قبل الانتاج» وتنظيم حقوق 
الأفراد والمجتمع والدولة؛ في الثروات الطبيعية. 

وباستيعاب هذا البناء العلوى من التصميم الإسلامى نكون قد قطعنا نصف 
الضسنافة فى طريق اكتشاف النظرية» وبقى ععتلينا البحت الأساسى من الناحية 
المذهبية؛ أي: النصف الثانى من عملية الاكتشاف التى تنطلق من البناء العلوى إلى 
القاعدة. ومن التفصيلات التشريعية إلى العموميات النظرية. 

وقد اتبعنا دائماً فى عرض تلك التشريعات والتعبير عنهاء طريقة تعكس باستمرار 
ووضوح الترابط النظري الوثيق بين هذه الأحكام, الأمر الذي سوف يساهم في هذه 
المرحلة الجديدة من عملية الاكتشاف. وسوف نجرّىء النظرية المذهبية العامة 
لتوزيع ما قبل الإنتاج؛. وندرسها على مراحلء ونتناول في كل مرحلة جانباً منهاء 


ونجمع من البحوث السابقة النصوص التشريعية والأحكام, التي تكشف عن ذلك 


»)١ 1 (/ا‎ 


الجانب وتبرهن عليه. 

تكن أن نع نغ الخو انث الادنائة اننظ فى حشر الأيفة الملرية الى 
يختص كل واحد منها 56 تلك الجرانب. نجمع فى النهاية خيوط النظرية كلها في 
درك :والخد وك طلا تمه العامة : 

١-الجانب‏ السلبي من النظرية 

ولتيد آنا نب السلبي 0 ن النظرية» ومحتوى هذا الجانب: الإيمان بعدم وجود 
ملكيات وحقوق خاصة ابتدائية في الثروة الطبيعية الخام بدون عمل. 

بناؤه العلوي 

١‏ - ألغى الإسلام الحمىء وقال: لا حمى إلا لله وللرسول. وبذلك نفئ أى حو 
طن القرة ف 'الارس مره لطر ملذهان ضنها فيا با لوه 

١-إذا‏ أقطع ولي الأمر أرضاً لفرد. اكنسِت ال ده تلك 
الأرض. دون أن يمنحه الإقطاع حقاً فى ملكية الأرض نل حق اخخر قيهاء ما لم 
يعمل. وينفق جهده على تربتها. 

” -لا تملك الينابيع والحذور العميفة للمنجم ملكية خاصقف ولا يوجد ل اشرد 
حق خاص فيهاء كما أوضح العلامة الحلى ذلك في التذى كرة قائلاً: (وأما العرق الذى 
8 الأرض فلا يملكه بذلك. ومن يصا اليه من جهة أخرى فله أخذه). 

؛ - المياه الطبيعية المكشوفة كالبحار والأنهار لا تملك ملكية خاصة لاحد. ولا 
يوجد لنرد حق خاص فيهاء قال الشيخ الطوسي فى المبسوط: (ماء البحر والنهر. 


والعيون النابعة فى مرات !١‏ لسها والحا »كا ك1 قينائ ولكا واحد أن : لمنتعيدنا منه 
2 م 1 ا د 0 9 ا 59 9 


3 ا اك 


و ا الاي اف الى ا نا : قي كان ف خأكرك: اليناة ملك 
16 أراث شينا ساعن احبر إن عباس 2-8 اتتييو : الة سرتاء فى خا سبي ١‏ لنت والنار 


١:١ علا‎ 


والكاذ). 

0 اذا زاد الجباء الطبيعى فد خل أملاك النأاس واجتمع 55 أن بيحوزوء بعمل 
خاص» لم يملكره. 

5 ل لتر ديد في الصيد. بل دخل الحيوان فى سيطرته لم يملكى 
فى قواعد العلامة الحلى يتم : ل: (لا يملك الصيد بدخوله في اوقتة و لذ مو تر بن 
اللعرفة إن السفنة: 


- 


وكذلك الحال فى الثروات الطبيعية الاخرى؛ فإن ن د خولها فى سيطرة الشخص 


دون عمل لا يبرر ل 2" لتذكرة: زراك الشخص لا يملك الثلج الذدى 


لاخو 
من هذه 0 ونظائرهاء تعرف أن اليد ل له بصورة ابتدائية حقى خاص ع 


اله 
ب 


ها لطبيعية يمتاز ز به عن الآخريه ن على الصعيد التشريعي. مالم يكن ذلك انعكاساً 
لعمل خاص فيهها يميزء عن غيرفف فاه يختص. النرد ارين اذا لم يحبياء. ولا بمعدد 
إذا لم كشت عنهة» ولا يبعين ماء اذا لم يسخبطهاء ولا بالحيوانات النافرة إلا اذا 


صادهاء ولا بثروة على وجه الارض او فى السماء إلا إذا حازهاء وأننق جهده في 


ونرى من هذه الامثلة: أن العمل الذى اعتبر فى النظرية الأساضن الوحيد لاكتساب 


3 ٠. 100 55 0 2 07 2 3 ١ 
الحتدرق الخاصة بعسورة ابتدائية فى ثروات انصبيعة يختلف منهومه النقرى. حسب‎ 


اختالاف طبيعة الثر وتوعهاء فيا يعلبر عماك والتبيية ا نعطلم الثروات الملبيعية. يا 
حعئن >< لك بالنسبة الى نوم اخر مر لثروة. فالحجر ف التسعحرأع يمكتك أن تمتلكة 
١ -‏ 


١0 


بالحيازة. فالحيازة بالنسبة الى الحجر عمل تعترف به النظرية. وتسمح بقيام الحقوق 
الخاصة على أساسه. ولكنها لا تعترف بالحيازة بوصفها عماكٌ فى الارض الميتة 
والمنجم والينابيع الطبيعية للماء. فلا يكفى لكى تختص بأرض او منجم او عين ماء 
فى أعماق الارض أن تسيطر على تلك الثروات وتضمها إلى حوزتك. بل لابد لك 
في سبيل اكتساب حقوق خاصة فيها أن تجسد جهودك فى الارض والمنجم والعين 
فنحيى الارض وتكشف المنجم وتستنبط الماء. وسوف نحدد فى النواحى الإيجابية 
من النظرية مفهومها عن العمل والمقياس الذي تتبعه فى منح صفة العمل للجهود 
المتنوعة التى يمارسها الإنسان في حقول الطبيعة وثرواتهاء وحين نستوعب ذلك 
المقياس نستطيع أن ندرك حينئذ لماذا كانت حيازة الحجر سبباً كافياً لتملكه؛ ولم 
تكن حيازة الأرظن'غماة ولاغيررا اكات أي حق خاص في تلك الأرض. 
؟ ‏ الجانب الإيجابي من النظرية 

والجانب الإيجابى من النظرية يوازى جانبها السلبى ويكمّله. فهو يقرّر أنَ العمل 
اسان مشروع. لاكتساب الحقوق والملكيات الخاصة في الثروات الطبيعية. 

فرفض أ حق ابتدائى فى الثروات الطبيعية منفصل عن العمل هو الصيغة 
السلبية للنظرية. 

والإيمان بالحق الخاص فيها على أساس العمل هو الصيغة الإيجابية الموازية. 

بناؤه العلوي 

دمن أحيق أرضا فهى له كما جاء فى الحديك: 


و اجر مكنا عط كف كان أمتق رو رولك التكيرية ال فقعن نيا 


ِ ا 


من كشف بالحفر عيئاً طبيعية للماء. فهو أحق بها. 

؛ -إذا حاز الفرد الحيوان النافر بالصيد. والخشب بالاحتطاب, والحجر الطبيعى 
بحمله والماء من النهر باغترافه فى آنية وغيرهاء ملكه بالحيازة. 

الاستنتاج 

كل هذه الأحكام تشترك في ظاهرة واحدة» وهي أن العمل مصدر للحقوق 
والملكيات الخاصة في الثروات الطبيعية» وبالتدقيق فى تلك الأحكام ونصوصها 
الكريعة يذكنن امركسيقه عتهرا تاروا فى مدنا الظاهرة مو مدهي ين اللسيريت 
يختلفان باختلاف أنواع الثروة وأقسامهاء فالعنصر الثابت هو: ربط الحقوق الخاصة 
للفرد في الثروات الطبيعية الخام بالعمل. فما لم يقدّم عملاً لا يحصل على شيء؛ 
فالعلاقة بين العمل والحقوق الخاصة بشكل عام. هي المضمون المشترك لكل تلك 
الأحكام والعنصر الثابت فيها. 

وأمنا العنصران المتغيران فهما: نوع العمل ونوع الحقوق الخاصة التي يخلقها 
العمل. فالأرض لا تعتبر حيازتها عماد بينما يعتبر العمل لحيازة الحجر فى الصحراء 
سببا كافياً لتملكه كما ألمعنا الى ذلك» وكذالك ترى الاحياء الذى يعتبر عملا بالنسبة 
إلى الأرض والمعدن. لا يؤدي إلا إلى حق خاص للفرد فى رقبة الأرض والمعدن. 
يكون الفرد بموجبه أولى من غيره بهماء ولا يصبح مالكاً للأرض والمعدن نفسهماء 
فنا اه العمل لحيازة الحجر من الصحراء واغتراف الماء من النهر. يكني سباً 
هن الناحية الشرغية لا لكات حق الأولوية فى الحخر والفاء فحسب تل 
للملكيي نلكية خاصنة. 

فهناك اختلاف بين الأحكام التى ربطت الحتوق الخاصة للفرد بعمله وجهدء. 
فى تحديد نوع العمل الذي ينتج تلك الحقوق. وفى تحديد طبيعة تلك الحقوق التي 


دا/اا) 


ترك علق العما شر هذا الاخبلاقة عدة أبعلة يحت الحوات عديياة فلماذا 
-مثلاً_كان العمل لحيا زة الحجر والماء من ال 53 لنهر كافياً لاكتسات العاما ل حما فيف ولم 
026 ل ين دامثاا ييا للى و امس كبيجا 
وكيف ارد تفع الحو اله يي كسبه الفرد في الماء عن طريق حيازته من النهر وال مواد 
الملكية ا لاحي ل اتا قر عي 
وإنما منح حق الأولوية في المرفق الطبيعي الذي أحياه؟ ثم إذا كان ال 
للحقرق الخاصة. فما بال الفشرد إذا وجد أرضاً عامرة بطبيعتهاء فاغتلما الغ صه 
الممنوحة ليا متهي راق على زراعتها جهداء لا يحصا على حتوق ممائلة 
لحقوق الاحياء؛ مع أنه قدم على تربتها كثيراً من الجهود الأعمال؟ وكيقن عضي 
إأحياء ال رض الميتة فنا لحق الفرد فى رقبة ال رضصء ولم بصبح استغلال الارضص 
العامرة وؤزاعدها تيا لحق نان القرة© 

إن الجواب عن كل هذه الأسئلة التى أثارها اختلاف أحكام الإسلام بشأن العمل 
وحتوقه. يتوقف على تحديد الجانب الثالث من النظرية الذي يشرح الأساس العام 
لتقييم العتهنا ل في النظرية؛ ولكي لنلحدد هذا الجانب. يحب أن تجومع تلك الاحكام 
المختلقة بشأن العمل وحمو قد ولعسيفه اليها تنا ر الاحكام القينا كلد اك لتى تشابهها. 
ونكوّن منها بناء علوياً نصل عن طريته إلى تحديد معالم النظرية بوفوح-؛ لأن 


مجموغة هذء الاحكام المختلنة تعكس فى الحقيقة المعالم المحدهة النظرية. 
“ - تقييم العمل فى النظرية 


المناء العلوي 


١-اذاعما‏ الشرد في ارضر ميتة فا حياها. كان له الحق فيها. وعنيد طسمها؛ بوديه 
ِ ل لمر : : : م هأ بود 


اا 


إلى الامام ما لم يعف عنه. كما جاء فى مبسوط اله لشيخ !١‏ لطوسى وفقأ للنصوص 
الصحيحة الدالة على أن من أحيى أرضأ فهو أحق بها وعليه طستهاء وبموجب الحق 
الذى يكسبه. لا يجوز لآخر انتزاع الارضى منه مادام قائما بحقهاء بالرغم من أنه لا 
يملك رقبة الارض نفسها. 
؟: اذا عمل الغرد ة شي أرض عامرة بطبيعتهاء فزرعها واستغلهاء كان من حمه 
الاحتفاظ بها. ومنع الآخرين من مزاحمته فى ذلك مادام يمارس انتغاعه بالارض» 
: ك ّ 5 


ولا يحصل على حق 59 من ذللكب يخوله احتكارها دم 0 عنهاء حتى في 


_ا 

حالة عدم ممارسته للانتفاة. فالحق الناتج عن استثمار مرة بطبيعتهاء يختلف 
عن الحق الناتج عن إخياء أرضن ميتة؛ فإن حق الاحياء يمنع 0 ويد الحم مدق 
اللاستيالاء عليها بدون إذن المحبي مادامت معالم الحياة باقية فيهاء سواء كان المحيى 

يمارس الانتفاع بالارذ ا كيه اناد فيه ازراعقة أرقي 
حية بطبيعتهاء فهو لا يعدو أن يكون حتق الاولوية بالارض مادام يمارس انتفاعه بهاء 
فإذاكف عن ذلك. كان لأى فرد آخر أن يستفيد من الفرصة الممنوحة طبيعيا للارض. 

© إذا حفر الفرد ا لاكتشاف منجم. فوصل اليه كان لآخر أن يستفيد من 
نفس المنجم إذا لم يزاحمه. وذلك بأن يحف رفى موضع آخر ويصل إلى ما يريد مر 
المواد المعدنية؛ كما نص على هذا العلامة فى القواعد قائلاً: (ولو حفر فبلغ المعدن 
لم يكن له منع غيره من الحفر من ناحية أخرى. فإذا وصل الى ذلك العرق لم يكن له 


غ - يمول الشهيد الثانى فى المسالك. عد: الارضر التى احياها النرد ثم خربت: (ان 


.)١(‏ قواعد الاحكام لا للعلامة الحلى. ص 47 الطبعة الحج 


ا 


هذه الارض أصلها مباح. فاذا تركها عادت إلى ماكانت عليه. وصارت مباحة, كما لو 
أخذ من ماء دجلة ثم رده اليهاء وان العلة فى تملك هذه الارض الإحياء والعمارة, 
فَإذاوالت العلة ارال المعلول وهو المللك))' "١‏ معن هذا: أن الارضن إذا أحياها الفرد 
تصبح حقاً له. ويبقى حقه فيها مادام إحياؤها متجسداً فيها. فإذا زال الاحياء سقط 
الع 

6 وعلى هذا إذا حفر الفرد فى أرض لاكتشاف منجم, أو عين ماءء فوصل اليها. 
ثم أهمل اكتشافه. حتى طمت الحفرة؛ أو التحمت الارض بسبب طبيعي. فجاء 
شخص آخر فبدأ العمل من جديد حتى اكتشف المنجم. كان له الحق في ذلك. 
وليس للاول منعه. 

5 لشاف جكردها انك نا للسللة اد الحقء في المصادر الطبيعية من 
الأرض» والمنجم. وعيون الماء؛ وهى نوع من الجمئ. ولا حمى الا لله وللرسول. 

-الحيوانات النافرة المتمردة على الإنسان تملك بالقضاء على مقاومتهاء ولو لم 
تتعدها الغنانن دع اق سيكنف "قلا يفن" فى شلك اليد الاسفاف ابعل فال 
العلامة الحلى فى القواعد: (أن أسباب ملك الصيد أربعة: إبطال منعته. وإثبات اليد 
عليه. واثخانه. والوقوع فيما نصب آلة للصيد؛ وكل من رمى ضيداً لايد لاحد غليه؛ 
ولا أثر مِلك. فانه يملكه إذا صيره غير ممتنع وان لم يقبضه).!"ا 

8 -من حفر بثراً حتى وصل الى الماء. كان أحق بمائها بقدر حاجته لشربه وشرب 
ماشيته وسقي زرعه. فإذا فضل بعد ذلك. وجب عليه بذله بلا عرض لمن احتاج 
070 


كتاب احياء الموات الطرف الاول. 
.)١(‏ قواعد الاحكام للعلامة الحلى. ص 3167 الطبعة الحجرية. 


»١ا/6‎ 


اليه كما نص على ذلك الشيخ الطوسى في المبسوط. 

4.إذا ملك شخص مالاً بالحيازة ثم أهمله وسيبه. زال حقه فيه وعاد مباحاً طلقا 
كما كان قبل الحيازة. وجاز لآخر تملكه؛ لان اعراض المالك عن الانتفاع بملكه 
وتسييبه له بقطع صلته به. 

٠١‏ لا حقٌ للفرد في رقبة الارض التى يرعى فيها غنمه. ولا يتملك المرعى 
بممارسته للرعى فيه وإنما يكتسب حقاً فيه بالاحياء فقط. ولذا لا يجوز للشيخص 
أن يبيع مرعاه إذا لم يكن قد اكتسب حقاً فيه قبل ذلك بالإحياء أو الإرث من المحبي 
ونحو ذلك. 

الاستنتاج 

في ضوء هذا البناء العلوي. وإشعاعه الخاص من القاعدة المذهبية. نستطيع أن 
ندرك معالم النظرية» ومن تَدٌ أن نجيب عن الأسئلة التى قدمناها سابقاً. 

العمل الاقتصادي أساس الحقوق فى النظرية 

فالنطرية توه رز رفي هن اللعهالة احدهما: الانتفاع والاسكان والآخر: 
الاحتكار والاستئثار. ومصدر الحقوق الخاصة في النظرية» هو العمل الذي ينتمي 
الى النوع الأول كاحتطاب الخشب من الغابة» ونقل الأحجار من الصحراءء؛ وإحياء 
الأرض الميتة» وأما النوع الثاني من العملء فلا قيمة له؛ لأنه مظهر من مظاهر القوة 
وليس نشاطاً اقتصادياً من نشاطات الانتفاع والاستثمار للطبيعة وثروتهاء وعلى هذا 
الأساس ألغت النظرية العامة العمل لحيازة الأرض والاستيلاء عليهاء ولم تقم على 
أساسه أىّ حق من الحقوق الخاصة. 


١١ نرم/ا‎ 


الحيازة ذات طابع مزدوج 

وقد نواجه هنا السؤال عن الغرق بين حيازة الارض. وحيازة الحجر بحمله من 
الصحراء. والخشب باحتطابه من الغابة. والماء باغترافه من النهر. فإذاكانت الحيازة 
مظهر قوة وليست ذات صنة اقتصادية كأعمال الانتفاغ والاستثمار فكيف جاز 
للاسلام أن يفرق بين حيازة الارض وحيازة الخشب. ويمنح الأخيرة حتوقاً خاصة, 
بينما يلغى الاولى ويجردها من كل الحقوق؟ 

الشوابى عه ينلا الف الاك اميد يه اعتمال الانتفاع والاستثمار وأعمال 
الاحتكار والاستئثار. فى النظرية الاسلامية, لا يقوم على أساس شكل العمل؛ إذ قد 
يتخذ الشكل الواحد للعمل طابع الانتفاع والاستثمار تارة وطابع الاحتكار والاستثثار 
تارة أخرىء فالحيازة ‏ مثلاً ‏ وإن كانت من الناحية الشكلية نوعاً واحدا من العمل. 
ا يه باختلاف نوء الثروة التى يسيطر عليها 

لفرد؛ لأن حيازة الخشب بالاحتطاب» والحجر بنقله من الصحراء ‏ متاد عمل من 
أعمال الانتفاع والاستثمار, وأما حيازة الارض والاستيلاء على منجم او على عين 
ماء. فليس من تلك الأعمال. بل هو مظهر من مظاهر القوة والتحكم فى الآخرين. 

الكت تبوفن عاق 3للمك يوكتنا أذائتم فين اتسانا عدي حم قلاف ب اعدفية 
من الارضء غنية بالعيون والمناجم والقروات الطبيعية. بعيداً عن المنافسة 
والمزاحمة. وندرس سلوكه. وما يمارسه من ألوان الحيازة 

إن اسان بودن ن يفكر فى الاستيلا على تبناحة كتيرة م "الأرق نوما كيها من 

مناجم وعيون وحدايتهاء بالأنه لايحد داعيا ل هذه الحماية مادامت الارضق بخدمته 

فى كل حين. لا ينافسه فيها أ حد. وإنما ينصرف مباشرة إلى احياء جزء من الارذ 


شر اه 
داعو 


كاله 


يتناسب مع مستوى قدرته على الااستتهازر 

ولكية بالرهم من للننا وبا رفن داكنا شيازة الباة بتقله الى كردم لحك يله 
إلى كوخه. والخشب يوقد عليه النار؛ لأنه لا يتاح له الانتفاء بهذه الاشياء فى حياته 
إلا بحيازتهاء وإعدادها في متناول يده 

فحيازة الارضص وغيرها من مصادر الطبيعة لا معنى لها إذن عندما تنعدم اي فس 
بل الإحياء وحده فى هادا الحال هو العمل الذى يمارسه الفرد فى الصبيعة 
لاستثمارها والانتفاع ب بهاء وإنما تكتسب حيازة الارض قيمتها عندما تورجد المنافسة 
عل الأرقي هد ع : أن حيازة الارضى وما اليها من مسادر الطبيعة ليست عملا 
ذا صنة اقتصادية. وإنما هى عملية تحصين لمورد طبيعى وحدايته من تدخل 
الآخرين فيه 


حجن نه موا نت غلا اللدن مه يي دافء واقء 
3 2 كك ص عن 93 0 ا لأا 353 3-3 35 1 مد 33 - 
وان لعي ك0 ألء 
وعلى هذا الاساس نستطيع أن ندرح حيازة المصساد: الطبيعية فى أعماا 
الاحتكار والمو م66 0 فيمك لها'فئ النظر بك وتدرجء حيازة الت ات له ا 
ك0 2 3 


ال والاستثمار, التى هى المصدر الوحيد للحقرق الخاصة 


والنتيحة: ان الصنة الاقتصادية للعما سلاه صرورقى تي انتاجاهء تعحيوا فى العحا عاك 


فاك يكون العما مصدرا لوا الدكال ما 3 تك بطبيعته صم أعمأأ لاود 


اا 


والاستثمار. 

النظرية تميز بين الاعمال ذات الصفة الاقتصادية 

ولتأخذ الآن اعمال الانتفاع والاستثمار, التى تحمل الطابع الاقتصادي, لندرس 
موقف النظرية من تقييمهاء ونوع الحقوق التي تقيمها على أساسها. 

ولانحتاج فى هذا المجال إلى أكثر من تتبع الفقرة الثانية والفقرة العاشرة من البناء 
العلري النسابو لصز كذ ان التريقة لقنم الوذ .دائيا الحق والبلكية قن مسار 
الثروة الطبيعية» من أرض ومناجم وعيون. بمجرد ممارسة الفرد فيها لعمل خاص 
من أعمال الانتفاع والاستثمار. فنحن نرى. مثلاً في الفقرة الثانية» أن ممارسة الزراعة 
في أرض عامرة بطبيعتها لا يمنح الفرد الزارع من الحق فيهاء ما يمنحه الإحياء في 
أرض ميتة» ونلاحظ في الفقرة العاشرة أيضاًء ان الانتفاع بالأرض باتخاذها مرعى لا 
يعطي الراعي حقاً في تملك تلك الأرضء مع أن استخدامه لها في الرعي عمل من 
أعمال الانتفاع والانحمار' فهتاك اذن كارق بين إشناء الأرض: وما اليه من أعمال؛ 
فنو امعان الأرمن العامرة في الزراعة والرعيء بالرغم من أن هذه الأعمال, تبدو 
حسما ذا صفة اقتصادية» وباكتشاف ذلك الفارق نتقدم مرحلة جديدة فى تحديد 
التطرية العامة واسفيفابها: 

كيف تقوم الحقوق الخاصة على أساس العمل 

والحقيقة أننهذا] الفارق يرقيط بالأسدى التي أقامتها النظرية لمنح الفرد حقوقاً 
خاصة فى الثروة الطبيعية على أساس العمل. 

فلكي نفهم الفرق نظرياً بين المجموعة التي عرضناها من أعمال الانتفاع 


والا 0 رذات ألو 0 الاد 2 ادية» يجب أن نعرفف التكييف النظرى للحقوق 


)١ تدكرلا‎ 


الخاصة التى ربطت بالعما . وما هو المبدأ الذي ينشىء العمل على أساسه حقوقاً 
خاصة للعامل فى الثروة التي يمارسها بعمله؟ 

ارد ا اس سايم وا 1 
إنها تختلف فى نتائجهاء 1 هذا الأساس تختلف 0 نوع 00 الخاصة التى 
وإنتفاع. ويحقق عن طريق ذلك نتيجة مهمة بسبب إحيائه للارض لم تكن موجودة 
قبل الإحياء. وليست هذه النتيجة وجود الأرض نفسها؛ لأن عملية الإحياء لا تخلق 
الأوقية وإنما هى فرصة الانتفاع فالارقق واستثمارها الي خلتها الفرد بعمله 
وجهده. 

العام يملك وفقاً للنظزية الكامة هذه القرضة يوضتها سه العمل وملكة 
للفرصة تؤدي إلى منع الآخرين عن سرقة هذه |! لفرصة بانتزاع الأرض منه. والانتفاع 
بها بدلا عنه. ولأجل | ذلك يصبح الفرد بإحيائه الأرض أولى بها من غيره. ليتاح له 
الانتفاع بالفرصة التي أنتجهاء وهذه الأولوية هي كل حمّه ه في الأرضء وهكذا نعرف 
أن حق الفرد في الأرض التى أحياهاء مردّه نظرياً إلى عدم جواز سرقة الآخرين نتيجة 
عمله وتضبيع الفرصة التى خلقها بعمله المشروع 

وإاحياء المنجم دعيو “الماع المستترة في أعماق الى رضء كإحياء الأرض الميتة. 

فى هذا تماماً؟ 86 فوارق سوف ندرسها بعل قليل. 

وأما ممارسة الفرد للزراعة؛ فى أرض عامرة بطبيعتهاء أو استخدام أرض لرعى 
الحيوانات؛ فهذه الأعمال وإن كانت من أعمال الانتفاع والاستثمار في المصاد, 
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١١ 4/ا‎ 


ننسهاء ولا فرصة عامة كالفرصة التى أنتجها إحياء الارض الميتة. 

فالشرف اذ بين هذه الاعمال. وعمليات الاحياء. ان تلك العمليات تحلق فرصةه 
للاستشادة من الارض أو |! لمنجم او العين 3 لم تكن قبل الإحياء فيملكها لسن 56 
ويكتسب عد ن طريق تملكه لهذء الفرصة حمه ة فى المصدرا الذي احياه. وأما الارض 


3 


العامرة بطبيعتهاء او الاارض الخضراء بطبيعتها التى يمار رس فيها الفرد عملية الزرع أو 
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الرعىي. فقد كانت فرصة الانتفاع بها في الزرع لوطي موجودة قبل ذلك. ولم تنتح 
عن العمل الخاص. وإنما الشيء الذي نتج عن عمل الزارع ‏ مثلاً ‏ هو الزرع؛ 


شك أنه م٠‏ حمه الخاص ؛ لانه نتيحة عمله. 


وه هذا الف تغط ع لان دقفي كن اي د فى العمل اللء يتيح حنا 
َي 3 6 ت ىٍِ 


خاصاً فى المصادر الطبيعية: فقد اكتشفنا آنا الشرظ الأول زا ك8 الم ذا 
صفة اقتصادية» ونستنتج الآن الشرط الثاني وهو أن يخلق هذا العمل حالة أو فرصة 
معينة جديدة يملكها العامل. ويكتسب عن , طريقها حقه فى المصد لمصدر الطبيعى. 

وهدذأ الاكتشاف للترابط بين حق العامل فى المصدر الطبيعى: والفرصة التى 
بنتجها العمل فى ذلك المصدرء يترتب عليه منطقياً أن يزول حق الفرد فى المصدر 
اذا تلاشست تلك الفرصة التى انتجهاء وهذا ما نجده فى الفقرة الرابعة والخامسة من 
البناء العلوى , الذي قاد منأه. 

ولناخذ 9 اعمال الإحياء هذه التى تمنح النرد العامل حمّأ خاصا 9 1 


الط كاحيا الارخر وا ا أ! واستنباط العن .لكي درس فو كفت 
م ع 5 واسصجر اج لمنجم طْ ىق 


ا م إأذيك>اء - نغ ال" عنمن + 9 لأ ١‏ 
النقلريك سلهاء ولرق كحااد كانتا غلة اد ل تختلف 5 فى الحثوى١‏ لني تفتينا يفن ل 


«ملء 


دوسنا الغرق ضهنا وبين سائر اعمال الانتفاع والاستثمان وعرفنا قبا ذلك الغرق بين 


ا ال الات والا 2 2 5 5 عام 8 و ل الاحتكار والا. لعفل 


ا 
٠0-7‏ 


ولحن اذا استعرضنا من المبناء العلوء ى المتغدم الحمو قَ التي تعوم على انافك 
أعسال الاحياعف وجدنا أنها تلت من عما لآخحر؟ فالارذ طن الت أحياها الىاة ألا 


يجوز لعتواد آخر استتها رها بدون أذنى مادام ال 2 رك الى أحياها للدللء بحمه فى 


- 0-2 


الارضصء بينما نجد أن الفرد اذا استنبط عيناء كان له الحق فى مائها بقدر حاجته. وجاز 
للأخريق الاسصادة مق العين فيماءزاد على تحاجة ميانحيها. 


ولهذا كان على النظرية أن تشرح السبب الذي أدى الى اختلاف حق العامل فى 


أرقف التي" الخياها فو شق الهانا “قل العو التي امخوولياء ولناذ ا بسي لاي قاد 
ا 2 ح . 
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2 من ماء العين إذا اد على حاجة صاحبقال وال 5-0-6 لأحد :. كزاعة الى اي 


لآ 


3 أحياها الماع بدون إذنه. ولو لم يستغلها العامل في الزراعة فعاةً؟ 
والجواتب: أ ن العامل يملك قبا كا ل فرصة الاستفادة من 


عليه. وبذلك يحصل على الحق الخاص فى المصدر الذ ا هيلا 5 


2 
نه 


سائر !ا ٠.‏ 


ك5 
- 


ن فرق في ذلك بين الأرض والمنجم والعين. فالحقوق التى تنتج 
عن إحياء تلك المصادر الطبيعية متساوية 

والسماح للغير بالإستفادة من عين الماء فيما زاد علو حاجة العامل د 
لحا من اختلاف الحقوق. بل ينبع عن طبيعة تنك الاشياء: فان الفرصة النى 


1 1 اكه ١‏ اخ 1 2.01 


ا 1 1 0 1 ع7 5 
بكي الف د نشحة لسماء العام وا كتشاثك للداع. ل الشيليعء شبك دشا ال ل | يك 
: تع 5 0 5 فيه 5 32 5 
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لم 3 الانتفاج نالنتات ا ثأاقحت اتعنبة عواا عاء سامون كن سح الححنان فانعور الكوااحد عاو ذا 
كت 0 د 03 0-2 أو أب 3 م 23 


تضيىقى عادة عن تزويد فردين بالماء وإشباع حاجتهماء وبهذا يظل العامل فل 
بالفرصة التى خلقها دون أن يؤدي انتفاع الآخر بالعين في شربه وشرب ماشيته الى 
فوات تلك الفرصة منه. 

وعلى العكس من ذلك الارض التى يحييها الفرد. ويخلق فيها فرصة الانتفاع بها 
عن طريق إحيائها؛ فان الارض بطبيعتها لا تتتسع لاستثمارين فى وقت واحدء. فلو بادر 
شخص الى أرض محياة واستثمرهاء لانتزع بذلك من العامل الذي أحياها الفرصة 

واما المنجم المكتشف. فقد أجاز الاسلام لاى فرد أن يستفيد منه. بالطريقة التى 
لا تؤدي الى حرمان المكتشف من الفرصة التي خلقها. وذلك بالحفر في موضع آخر 

فالمقياس العام للسماح لغير العاملء او منعه من الانتفاع بالموفق الطبيعي الذي 
أحياه العامل وخلق فيه فرصة الانتفاع. هو: مدى تأثير ذلك على الفرصة التى خلقها 
العامل باحياثئه للمصدر الطبيعى. 


باكرا 


البحث العشرون 
الأساس النظرى لتملك الثروات المنقولة 

كان البحث محصوراً تقريباً بالعمل في المصادر الطبيعية كالأراضي والمناجم 
وعيون الماء. ولابد لكي نستوعب المحتوى الكامل للنظرية؛ ان نفحص تطبيقات 
النظرية على غير المصادر الطبيعية من الثروات المنقولة» وأوجه الفرق بينها وبين 
المصادر, والمبررات النظرية لهذه الفروق. 

والشىء الوحيد الذي مرّ بنا عن موقف النظرية من الفروات المنقولة» ان حيازة 
هذه الثروات تعتبر نظريا عملا ذا صفة اقتصادية من اعمال الانتفاع والاستثما 
خلافاً لحيازة المصدر الطبيعي التى تحمل طابع الاحتكار والاستثثار ولا تتسم 
بالصفة الاقتصادية. 

ولكن الحيازة ليست هي العمل الوحيد الذي تعترف به النظرية؛ في مجال 
الثروات المنقولة. فهناك نوع آخر من العمل في هذا المجال يشبه اعمال الاحياء في 
المصادر الطبيعية, هو العمل لايجاد فرصة الانتفاع بالثروة الطبيعية المنقولة, اذا 
كانت تشتمل بطبيعتها على مقاومة الانتفاع بهاء كصيد الحيوان النافر؛ فان العمل 


الذى يشل به الصياد مقاومة الحيوان الذي يصطاده يخلق فرصة الانتفاع بذلك 


ركام اا 


2 : 8 ب‎ : ١ 5: 

قا عحيازة والعيا لا بحاد كن جيية الاسام اك 0 الحينا . وبتحويلاك معأ الدا ل 

ع8 2 5 م كن 2 كت 

مامه ا 4 1 5 1 ا اع ٠.‏ 3 35 506 

الاقتصادى فى محال الات المنشولة. ولح العننا ‏ لاعداة جه جديدة لاختتاء 

2 9 2 0 : . 

0 . 20 1 ا 11 ٍ . عت “ا : [ء 0 ٠.‏ : 

يالك دوع كالصد. يمثار 0533 الحااة لصشانعة الايجابى فى حلقى صدءة آل حهد؟ أ 9 
دوه 7 3 كك حن ا ا --_- 2 
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0 ا ١‏ 4 3 42 6 5 5 
الحيازة ناتك ططاده ل م هده الناحية؟ لانها بوصنها مح 2 عملية استيلاء على 


الثروة لا تخلق فيها فرصة جديدة للانتفاء بها بشكا عام. ولا تمن المال صنة تجعله 
10-7 5-6 0-2 


أكثر استعدادا أو لياقة للنفع بصورة عامة كاحياء الارض الذي بقضى على مقّاومة 
اب ين ا 


وعلى هذا الاساس نستطيع أن نمارن الصيد. وما اليه من اعمال كخلق فرصة 


كن التزوات المقولة:بعدلة احياء الأرفيء لأن الصيد والاحياء شقان فى 


0 ع 2 3 
0 ال ا : 5 5 : 0 ا 5 3 
ا ص العامرة بطبيعتياء فكم اك زراعه الارض العامرة ضصبعيا يه تخلق فى إلا ص 
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الاقتصادبة. كارغة الارضر العامرة بطبيعتها. 


0000 


فهناك من الثروات ما يحتوي درجةً من المقاومة الطبيعية للانتفاع به كالسمك 
في البحر والفائض من ماء النهر الذي يجري بطبيعته ليتلاشى فى نهاية الشوط فى 
أعماق البحرء فاذا قضى الصياد على مقاومة السمك باغرائه بدخول شبكته؛. فقد 
حازه وخلق فيه أيضاً فرصة الانتفاع. نتيجة القضاء على مقاومته خلال عملية 
واحدة, كما ان اختزان الماء الفائض من النهر يعتبر حيازة له. وهو فى الوقت نفسه 
يخلق فرصة الانتفاع» نتيجة لمنعه عن الذهاب الى البحر. 

وقد يمارس الفرد عملاً لخلق فرصة جديدة في الثروات والقضاء على مقاومتها 
الطبيعية؛ دون ان تتحق خلال ذلك حيازة الثروة؛ كما اذا رمى الصائد حجراً على 
طائر محلق فى الجو. فشل حركته. واضطره الى الهبوط فى منطقة بعيدة عن موضع 
الصائد. واصبح فى وضع لا يسمح له الا بالمشى كالدواجن» فالفرصة الجديدة 
للانتفاع قد أنجزت فى هذه العملية عن طريق اصطياد الطائر والقضاء على مقاومته 
بقذف الحجر عليه. ولكن الطير وهو يمشي بعيداً عن موضع الصائد لا يعتبر في 
حيازته وتحت يده. وانما تتم حيازته له اذا تعقبه الصائد وأخذه. 

وقد يحوزالفرد ثروة دون ان يمارس عملاً لخلق فرصة جديدة فيهاء كما اذاكانت 
الثروة مستعدة بطبيعتها للانتفاع بهاء ولا تشتمل على مقاومة تحول دون ذلك» 
كضازة الماء من العيوة والجحر هي الدرمن: 

ولكي ندرس هذين اللونين من العمل على صعيد النظرية» سوف نتناول كلا من 
الحيازة والصيد ‏ بوصفه المثال البارز للعمل المنتج لفرصة جديدة فى الثروات 
المشولة ه بضوزة منفضلة عو الأحرئ: لاكتشاف الاحكام اليخهة بكل مهما 
وطبيعة الحقوق التي تنتج عن كل من العملين والاساس النظري لها. 


»ا١ملةهذ‎ 


دور الاعمال المنتجة فى النظرية 

فالصيد اذا درسناه بصورة منفصلة عن الحيازة؛ نجد انه عمل ينتج فرصة معينة, 
فمن الطبيعي ان يمنح العامل حق تملك الفرصة التى نتجت عن عمله. كما يملك 
العامل فى الأرض فرصة الانتفاع التى نجمت عن احيائه للأرض. 

وعن طريق تملك الصائد لهذه الفرصة؛ يصبح له حق خاص فى الطير الذي 
اصطاده واضطرهء الى الهبه وط والمشي على الأرض. ولو لم يحزه. فلا يسمح لفرد آخر 
ان يغتنم فرصة اشتغال الصياد عن حيازته بمواصلة عملية الصيد مثلآء فيسبقه اليه؛ 
لان ذلك يؤدى الى حرمان العامل من الفرصة التى الها بالصيد. 

فحق الصياد فى الطائر الذي اصطادة. لايتوقف على حيازته له بل مجرد الغرصة 
التى خلقها بعمله يخوله الحق فيه. 

وبهذا يكون الصياد نظير العامل الذي بحيى الأرض. فكما لا يجوز لنرد آخر ان 
يستثمرا لأرض ى ويزرعهاء ولولم يمارس المحيى الانتفاع بها بها فعالٌ كذلك لاايصح لغير 
الصيّاد الذى ذلل الصيد وقضى على قاو مئة غيل" الضيد مادام الصياد محتنظاً 
بحقه. ولو لم يبادر الى حيازته فعلاً. 

ولكن الطير الذى شلت حركته نتيجة لاصطياده. اذا استطاع قبل ان يبادر الصياد 
الى حيازته؛ ان يسترجع قواء. ويحلق فى الجر من جديد, زال عنه حق الصياد؛ لان 
هذا الحق كان يعتمد على تملك الصائد للفرصة التى انتجها بالصيد. وهذه الفرصة 
تتالاشى بهروب العلائر فى : الجر فالا يبتى للصائد حق في الطير. وهو في هذا يشبه 
ايضاً العامل الذي يحبى الأرض ويكتسب حقه فيها على هذا الاساس. اذ يفند حقه 


9 20015 3 . 1 3 1 ا 2 5 ِ 0 0 
شىَّ الارضر. إذا انضشنات فها الحياة ورجعت موات من حدايك. والسبب نظريا واحد 


ناكرا 


فى الحالتين» وهوان حق الفرد فى الثروة يرتبط بتملكه للفرصة التي تنتجح عن عمله. 
فاذا زالت تلك الفرصة وانعدم اثر ذلك العملء زال حقه فى الثروة. 

فالصيد فى احكامه. حين ينظر اليه بصورة مستقلة عن الحيازة. يشابه احياء 
المصادر الطبيعية. وهذا التشابه ينبع من وحدة التفسير النظرى لحق العامل في 
صيده. وحق العامل في الأرض الميتة التى أحياها. 

دور الحيازة للثروات المنقولة 

واما الحيازة» فهى تختلف عن الصيد المجرد فى احكامهاء ولهذا نجد ان الفرد اذا 
ملك طيراً بالحيازة ودخل في حوزته. اصبح من حقه استرجاعه اذا طار وامتنع. 
فاصطاده آخرء وليس للآخر الاحتفاظ به. بل يجب عليه رده الى من كان الطير فى 
حوزته؛ لان الحق المستند الى الحيازة حق مباشر بمعنى: ان الحيازة سبب مباشر 
تملك الطيرة وليين تملك الطير مِرتطا بعملك قرصة معيفة ليزول عزو الهها. 

وهدا لهو القوق تبون الحازة وغييها من الفملتاك الك ولعينا:«المقد كان هيا 
لامتلاك الصائد للفرصة التى انتجها. وقام على هذا الأساس حته فى الطيرء والاحياء 
كان سبباً لامنلاك العامل للفرصة التى نجمت عن الاحياء: ونتيجة لذلك حصل على 
حمّه فى المرفق الذى أحياه. واما حيازة الثروات المنقولة؛ فهى بمجردها سبب 
أصيل ومباشر لتملك الثروة. 

وهذا الفرق بين الحيازة وغيرها من الاعمال. يحتم علينا مواجهة السؤال التالى 
على الصعيد النظرى: اذا كان حق الفرد فى المصدر الطبيعى الذى أحياه. او فى 
الصيد الذى اصطاده. يقوم على أساس امتلاكه نتيجة عمله. وهي فرصة الانتفاع 


بذلك المصدن ذ َي أسنانين يوم حق الفرد فى الحجر الذي يلاه 2 الطريق. 


ما ماضن 


فيأخذه لنفسه؟ أو حقه فى الماء الراكد الذي يحوزه من بحيرة طبيعية؟ مع ان حيازته 
هذه للحجر او الماء لم تنتج فرصة عامة جديدة فى المال. كما ينتج الصيد واحياء 
الأرض؟ 

والجواب عن هذا السؤال: ان حق الفرد هذاء لا يستمد من تملك الفرد لفرصة 
نتجت عن عمله. وانما هو مستمدٌ من انتفاع الفرد بذلك المال. فكما ان من حق كل 
عامل ان يمتلك الفرصة التى ينتجها عمله. كذلك من حقه ان ينتفع بالفرصة التي 
هيأتها له الطبيعة بعناية الله تعالى؛ فالماء مثلاً اذاكان فى اعماق الأرض وكشفه الفرد 
بالحفر. فقد خلق فرصة الانتفاع به واصبح جديراً بامتلاك هذه الفرصة. اما اذا كان 
الماء مجتمعاً طبيعياً على سطح الأرض. وكانت فرصة الانتفاع به ناجزة بدون جهد 
من الانسان. فلابد ان يتاح لكل فرد ان يمارس انتفاعه بذلك الماء, مادامت الطبيعة 
قد كفتهم العمل ومنحتهم فرصة الانتفاع. 

فاذا افترضنا فرداً اغترف بإنائه من الماء المجتمع طبيعياً على وجه الأرض. فقد 
مارس عملاً من أعمال الانتفاع والاستثمار, فى مفهوم النظرية كما مر بناء ومادام من 
حق كل فرد ان ينتفع بالثروة التى تقدمها الطبيعة للانسان. فمن الطبيعى أن يسمح 
للفرد بحيازة الماء المكشوف على وجه الأرضء من مصادره الطبيعيّة؛ لانها عمل من 
أعمال الانتفاع والاستثمار. وليست عملاً من أعمال الاحتكار والقوة. 

واذا احتفظ الفرد بالماء الذي حازه. كان له ذلك, ولا يجوز لآخران ينازعه فيف أو 
تدعا مده لآن النظكية تر خبارة الماءوما النه.م القرواق المشولة عياد بن 
أعمال الانتفاع» فما دامت الحيازة مستمرة فالانتفاع مستمر اذن من قبل الحائز 


ومادام الحائز مواصلاً لانتفاعه بالثروة. فلا مبرر لتقديم فرد آخر عليه في الانتفاع بها. 


»١ دام‎ 


وبهذا يظل الفرد متمتعاً بحقه فى الثروة المنقولة التى حازفاء مادامت الحيازة 
نشعي فق او سكيا,! 7" قاذ ارق الفود عرد جعيا عه اهمال المال والأضراضن 
عنه. انقطع انتفاعه به. وسقط بسبب ذلك حقه في المال؛» وأصبح لأي فرد آخر 
الاستيلاء عليه والانتفاع به. 

وهكذا يتضح ان حق الفرد في الماء الذي حازه من البحيرة» أو الحجر الذي 
أخذه من الطريق العام, لا يستند الى تملكه لفرصة عامة ناجمة عن عمله. وانما يقوم 
على اساس ممارسة الفرد للانتفاع بتلك الثروة الطبيعية عن طريق حيازته لها. 

تلخيص النتائج النظرية 

يمكننا ان نستنتج الآن. من دراسة النظرية العامة لتوزيع ما قبل الانتاج. مبدأين 
افياسفق قر هده اللرية: 

احدهما: ان العامل فى شىء من ثروات الطبيعة الخام يملك نتيجة عمله. وهى 
الفرصة العامة للانتفاع بتلك الثروة» ويكون له الحق في نفس المال تبعاً لما تفرضه 
ملكيته للفرصة التى انتجها عمله. ويرتبط حمقه فى المال بملكية هذه الفرصة. فاذا 
انعدمت وزالت الفرصة التى خلقهاء سقط حقه فى المال. 

والمبدأ الآخر: ان ممارسة الانتفاع بأي ثروة طبيعية تمنح القرة الجوا ردن عا 
يمنع الآخرين من انتزاع الثروة منه. ما دام يواصل الانتفاع بها؛ لان غيره ليس اولى 


.)١(‏ نريد باستمرار الحيازة حكماً: الحالات التى تنقطع فيها الحيازة لسبب اضطرارىء كالنسيان 
والضياع والاغتصاب. ونحو ذلك. فان الشريعة تعتبر الحيازة وممارسة الانتفاع مستمرة 


حكماً. ولذا تأمر بارجاع المال الضائع او المغتصب الى حوزة صاحبه ومرد هذا الاعتبار فى 
الحقيقة الى تأكيد العنصر الاختياري. وسلب الاثر عن حالات الاضطرار في مختلف مجالات 
التشريع. 


»١84901 


وعلى اساس المبدأ الأول تقوم الاحكام النى نظمت الحقوق فى عمليات 
الأحاء و اليل على 'أصتادق المندا الثانى ترتكز احكام الثروات المنقولة. التى 
وفرت الطبيعة فرصة الانتفاع بها للانسان. 

فخلق فرصة جديده فى ثروة طبيعية. والانتفاع الْيسيمِز بثروة توفرت فيها 
الفرصة طبيعياًء هما المصدران الاساسيان للحق الخاص فى الثروات الطبيعية. 
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والطابع المتخرلة لهدين المصدرين هو الصفة الاقتصادية؛ فاث كلا منهما ل براذأ 
صفة اقتصادية. لسن من اعمال الموة وال تدا ز: 


ا 


البحث الحادى والعشرون:ملاحظات 
١‏ -ظاهرة الطسق وتفسيرها نظرياً 
نجد في البناء العلوي. الذي ينظم توزيع ما قبل الانتاج فى الإسلام. ظاهرة 
خاصة قل يبدو أنها تمد الأرقن عن غيرها من التصادر الطنيعية: لايد من ,.دراسذيا 
بصورة خاصة. وتفسيرها في ضوء النظرية العامة للتوزيع. أو ربطها بنظرية أخرى من 


المذهب الاقتصادى فى الاسلام. 


وهذه الظاهرة هى (الطسق) الذى سمحت الشريعة للامام بأخذه من الفرد. اذا 
احيى ارضا وانتفع بهاء فقد جاء في الحديث الصحيح وفى بعض., النصوص الفقهية 
للشيخ الطوسي: أن للفرد إن يحيي أرضاً ميتة وعليه طسقها (أجرتها) يؤديه للامام. 
ناسو اوور ”النظرق ليذ الظطفي» ولهاذا امف يبه الاو عون غيره انه 
ا ل ب قت لوي يهنن ف لكات الكتفاي اتوي كر لوه بق لياه 
منابع الثروة. فلم يكلف الدين يحيول المنابع الاخرى بداكم صو من غلتها” 
الحقيقة: أن هذا الطسق الذى سمح للامام بفرضه على الأرض الميتة عند إحياء 
القرة لقا تكن للقن سوق النائفية التقلرية قلق ناض 
الأول: على اساس النظرية العامة في التوزيع ننسهاء فنحن إذا لاحظنا أن الطسق 


أجرة يتقاضاها الإمام على الارض بوحفها من الانفال. وعرفنا اضافة إلى ذلك ان 


ه١‎ 1 


الأنفال يستخدمها الإمام فى مصالح الجماعة, كما سيأتي فى بحث مقبل. وقارنا بين 
إلزام صاحب الأرض بالطسقء وإلزام صاحب العين والمنجم بالسماح للآخرين بما 
زاد على حاجته من العين وما لا يتعارض مع حقه في المنجم. إذا جمعنا كل ذلك. 
تكامل لدينا بناء علوي من التشريع يسمح لنا باستنتاج مبدأ جديد فى النظرية؛ يمنح 
الجماعة حقاً عاماً فى الاستفادة من مصادر الطبيعة؛ لأنها موضوعة فى خدمة 
الإنسانية بشكل عام #اخلق لكم ما في الأرض جميعاً»»!'! وهذا الحق العام 
للجماعة لا يزول باكتساب المصادر الطبيعية طابع الحتوق الخاصة. وإنما تحدد 
الشريعة طريقة استفادة الجماعة من هذا الحق. بالشكل الذي لا يتعارض مع تلك 
الحقوق الخاصة. فإِنَّ المناجم والعيون التي يحييها الأفراد يتاح للجميع الإستفادة 
منها بشكل مباشر؛ لان لكل فرد أن يستفيد من عروق المنجم, إذا حفر من موضع 
آخرء كما أن له ان يستقى من عين الماء اذا زادت على حاجة مستنبطها. 

وأما الارض فلما كانت بطبيعتها لا تسمح لانتفاع فردين بها فى وقت واحد. فقد 
شرع الطسق الذى ينفقه الإمام على مصالح الجماعة؛ ليتاح للآخرين الاستفادة عن 
هذا الطريق, بعد أن حال الحق الخاص لصاحب الارض الذي أحياها عن انتفاع 
الآخرين بتلك الارض انتفاعاً مراتترا: 

الثاني: أن نفسر الطسق بصورة منفصلة عن النظرية العامة للتوزيع. وذلك على 
اعباسن أنه ضريبة تتقاضاها الدولة لصالح العدالة الاجتماعية؛ لاننا سوف نرى عند 
دراسة الانفال ووظيفتها في الاقتصاد الإسلامي ان من أهم أغراض الانفال في 
الشريعة الضمان الاجتماعى وحماية التوازن العام4 ومادام الظطسق يعتبر تفتريعياً من 


.591: سورة البقرة‎ .)١( 
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الانفال» فمن المعقول أن يعتبر ضريبة نابعة من النظرية العامة فى العدالة الاجتماعية 
وما تضم من مبادىء الضمان والتوازن العام. وإنما اختصت الارض بهذه الضريبة 
الضخمة لاهميتها ولخطورة تأثيرها فى الحياة الاقتصادية؛ فشرعت هذه الضريبة 
وقاية للمجتمع الإسلامي من اعراض الملكية الخاصة للارض ن؛ التى منيت بها 
المجتمعات غير الاسلامية. ومقاومة لمآسي الريع العقاري التى ضجٌّ بها تاريخ 
الانظمة البشرية؛ وأثره فى إشاعة الفروق والتناقضات وتعميقهاء ويشابه الطسق على 
هذا الاساس الخمس الذي فرض ضريبة على ما يستخرج من المعدن. 

وبعد أن قدمنا هذين التفسيرين النظريين للطسق., يمكننا أن نرد أحدهما إلى 
الآخر في نظرة أشمل وأوسع. فنفسر الطسق بأنه ضريبة سمح للامام بغرضها 
لاغراض الضمان والتوازن وحماية الافراد الضعفاء في الجماعة. ونفسر هذه 
الاغراض نفسها وحتمية تنفيذها على الافراد الاقوياء بما للجماعة من حق عام 
مسبق فى المصادر الطبيعية؛ يجعل لها على الافراد الذين يحيون تلك المصادر 
ويستثمرونها الحق فى حماية مصالحها وانقاذ ضعفائها. 

التفسير الخلقى للملكية في الاسلام 

كنا ندرس الملكية والحقوق الخاصة حتى الآنء فى ضوء النظرية العامة لتوزيع ما 
قبل الإنتاج» فالبحث كان يقوم على أينا س المذهب الاقتصادى» وفى خلال البحث 
استطعنا 500000 
الاقتصادي في الإسلام. ونريد الآن أن نقدم للملكية تفسيرها الخلقي في الإسلام. 
وأر بد بالتفسير الخلقي للملكية الخاصة: استعراض التصورا؛ ت المعنوية التى أعطاها 


الإسلام عن الملكية. ووظيفتها وأهدافها. وعمل الإقتاعتها نين الآفرا فراد د لتصبح قوق 


بع لق 


موجهة للسلوك. ومؤثرة فى تصرفات الأفراد التى تتصل بملكياتهم وحتوقهم 
الخاصة. 

وفبل أن تأخذ بالتفضيلات: فى التبلير الخلتق للملكية) يجب أن تميزيكل 
وضوح. بينه وبين التفسير المذهبى للملكية الذي عالجناه فيما تقدم من وجهة نظر 
اقتصادية؛ ولكى بتاح لنا هذا التمييز يمكننا أن نستعير من تفصيلات التفسير الخلقي 
الآتية مفهوم الخلافة, لنقارن بينه وبين النظرية العامة في التوزيع, التى فسرنا الحقوق 
الخاصة على أساسها من وجهة نظر المذهب الاقتصادي. 

فالخلافة تضفي طابع الوكالة على الملكية الخاصة؛ وتجعل من المالك أميناً على 
الثروة» ووكيلاً عليها من قبل الله تعالى, الذي يملك الكون وجميع ما يضم من 
ثروات. وهذا التصور الإسلامي الخاص لجوهر الملكية متى تركز وسيطر على ذهنية 
المالك المسلمء أصبح قوة موجهة فى مجال السلوك؛ يفرض على المالك التزام 
التعليمات والحدود المرسومة من قبل الله عزوجلء كما يلتزم الوكيل والخليفة دائماً 
بإرادة الموكل والمستخلف. 

ونحن إذا فحصنا هذا المفهوم. وجدنا انه لا يفسر مبررات الملكية الخاصة من 
وجهة نظر مذهبية فى الاقتصاد؛ لأن الملكية الخاصة سواء كانت خلافة أم أي شىء 
آخرء تثير السؤال عن مبرراتها المذهبية التى تفسرهاء فلماذا جعلت هذه الخلافة 
والوكالة لهذا الفرد دون سواه؟ ومجرد كونها وكالة ليس تخواياً كافياً ع :هذا السدال» 
وإنما نجد الجواب عنه فى التفسير الاقتصادى للملكية الخاصة على أسس معينة. 
كأساس العمل وصلة العامل بنتائج عمله. 


وهكذا نعرف أن اسباغ طابع الوكالة والخلافة على الملكية الخاصة مثلاء لايكنن 


»١9غ٠‎ 


لصوغ نظرية عامة في التوزيع؛ لأنه لا يفسر هذء الظاهرة تفسيراً اقتصاد .. . 
يخلق هذا الطابع نظرة خاصة إلى الملكية. تقوم على أساس أنها مجرد <٠‏ 
خلافة. وهذه النظرة إذا نشأت وسادت وأصبحت عامة لدى أقفراد اليد .. 
الإسلامي. أصبح لها من القوة ما يحدد سلوك الأفرادء ويعدل من الإنعك. . 
النفسية للملكية ويطور المشاعر التي توحي بها الثروة إلى نفوس الأغنياء. وبذلبا. 
يصبح مفهوم الخلافة قوة محركة موجهة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. 

فالتفتير الحلفى للملكية إذث يتور كللك التضورات عن الملكية التق يتلقاها ك1 
مسلم عادة من الإسلام. ويتكيف بها نفسياً وروحياً ويحدد مشاعره ونشاطه وفتا 
لها. 

وأساس هذه التصورات هو مفهوم الخلافة الذي أشرنا اليه فالمال مال الله وهو 
المالك الحقيقي. والناس خلفاؤه فى الأرضء وأمناؤه عليها وعلى ما فيها من أموال 
وثروات. قال الله تعالئ: #هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره 
ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا» ١!‏ 

والله تعالئ هو الذي منح الإنسان هذه الخلافة» ولو شاء لانتزعها منه. #ان يشأ 
يذهبكم ويستخلف من بعدكم من يشاء» !"أ 

وطبيعة الخلافة تفرض على الانسان أن يتلقى تعليماته بشأن الثروة المستخلف 
عليها ممن منحه تلك الخلافة, قال الله تعالئ: #آمنوا بالله ورسوله وانفقوا مما 
جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير4.' "كما ان من 
.)١(‏ سوره فاطر م”: 89. 


.)١(‏ سورة الأنعام كرون" 
(؟). سورة الحديد /اؤالا. 


1 


نتائج هذه الخلافة أن يكون الإنسان مسؤولاً بين يدي من استخلفه خاضعاً لرقابته 
في كل تصرفاته وأعماله. قال الله تعالئ: «ثم جعلناكم خلائف في الأرض من 
بعدهم لننظر كيف تعملون4 ١!‏ 

والخلافة في الأصل هي للجماعة كلها؛ لأن هذه الخلافة عبرت عن نفسها عملياً 
فى إعداد الله تعالى لثروات الكون. ووضعها في خدمة الإنسانء والإنسان هنا هو 
العام الذي يشمل الأفراد جميعاً ولذا قال تعالئ: اهو الذي خلق لكم ما في 
الأرض جميعا» 2 

وأشكال الملكية بما فيها الملكية والحقوق الخاصة. إنما هي أساليب تتيح 
للجماعة باتباعها اداء رسالتها في اعمار الكون واستثماره؛ قال الله تعالئ: #وهو 
الذي جعلكم خلائف في الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما 
أتاكم» !"ا فالملكية والحقوق الخاصة التي منحت لبعض دون بعض. فاختلفت 
بذلك درساتهم في الخلافة. هي ضرب من الامتحان لمواهب الجماعة ومدى 
قدرتها على حمل الأعباء. وقوة دافعة لها على إنجاز مهام الخلافة» والسباق في هذا 
المتعومان 

وهكذا تصبح الجلكة الخاضة اويا من أساليب قيام الجماعة بمهمتها في 
الخلافة» وتتخذ طابع الوظيفة الاجتماعية كمظهر من مظاهر الخلافة العامة لا طابع 
الحق المطلق والسيطرة الأصيلة. وقد جاء عن الامام الصادق عد انه قال: «إنما 


أعطاكم الله هذه الفضول من الأموال لتوجهوها حيث وجهها الله ولم يعطكموها 


()-صورة نوسن 4 
.)١(‏ سورة البقرة 59:5. 
.)١(‏ سورة الانعام 6:1 .١1‏ 
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لتكنزوها». 

وعلى هذا الأساس يستشعر الفرد المسؤولية فى تصرفاته المالية أمام الله تعال؛ 
لأنه هو المالك الحقيقي لجميع الأموال» كما يحس بالمسؤولية امام الجماعة أيضاً؛ 
لأن الخلافة لها بالأصلء والملكية للمال إنما هي مظهر من مظاهر تلك الخلافة 
وأساليبهاء ولهذا كان من حق الجماعة أن تحجر عليه إذا لم يكن أهلا للتصرف في 
ماله لصغر أو سفه. وان تمنعه من التصرف في ماله بشكل يؤدي إلى ضرر بليغ 
بسوا وكذلك أن تضرب على يده إذا جعل من ماله مادة للفساد والإفساد. كما 
ضرب رسول اللهَييْةٌ على بد سَمُره بن جندب وامر بقطع نخلته الخاصة ورميهاء 
حين اتخذها مادة فساد. وقال له: انك رجل مضار. 

وقد قاوم الإسلام النظرة الغائية الى الملكية ‏ النظرة اليها بما هي غاية ‏ لا 
بالتعديل من مفهومها وتجريدها عن امتيازاتها فى غير مجالها الأصيل فحسب. بل 
قام إلى صف ذلك بعمل إيجابي لمقاومة تلك النظرة ففتح بين يدي الفرد المسلم 
أفقاً أرحب من المجال المحدود والمنطلق المادى العاجل. وخطاً أطول من الشوط 
القصير للملكية الخاصة الذي ينتهى بالموت. وبشر المسلم بمكاسب من نوع آخر. 
أكثر بقاء وأقوى اغراء وأعظم دفعاً لمن آمن بهاء وعلى أساس تلك المكاسب 
الأخروية الباقية. قد تصبح العلكة الكاية شان انا وين اذ سالك كرون 
الظفر بتلك المكاسب. كما قد يصبح التنازل عن الملكية عملية رابحة إذا أدت إلى 
فويض أضخم من مكاسب الحياة الآخرة. وواضح: أن الاآنمان بيذا التعويضن 
وبالمنطلق الأوسع والمدى الأرحب للمكاسب والارباح. يقوم بتأثير إيجابي كبير في 


إطناء البواعث الأنانية للملكية وتطوير النظرة الغائية إلى نظرة طريقية» قال الله تعالئ: 
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وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين4:!'' لإوما تنفقوا من خير 
فلأنفسكم. وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقون من خير يوف اليكم وأنتم لا 
تظلمون».!' وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند اللّه» !"ا 

وقد قارن المرآن الكريم بين النظرة المنفتحة للارباح والخسائر التى لا تشيسها 
بمقاييس الحس العاجل فحسبء وبين النظرة الرأسمالية الضيقة التى لا تملك سوى 
هذه المقاييسء فيتهددها شبح الفقر دائما وتفزع بمجرد التفكير في تسخير الملكية 
الخاصة لأغراض أعم وأوسع من دوافع الشرة والاناتية لان شبح الفقر المرعب 
والخسارة يبدو لها من وراء هذا اللون من التفكير. ونسب القرآن هذه النظرة 
الرأسمالية الضيقة إلى الشيطان فقال: #الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 
والله يعدكم مغفرة منه وفضلاً واللّه واسع عليم» !كأ 

*_التحديد الزمنى للحقوق الخاصة 

النظرية العامة في التوزيع التي قررت الحقوق الخاصة بالطريقة التى عرفناهاء 
تفرض على هذه الحقوق تحديداً زمنياً بشكل عام. فكل ملكية وحق فى الاإسلام 
فهو محدد زمنياً بحياة المالك. ولم يسمح له بالامتداد بشكل مطلق. ولهذا لا يملك 
الفرد فى الإسلام الحق فى تقرير مصير الثروة التى يملكها بعد وفاته. وإنما يقرر 
مصيرها القانون ابتداءاً ضمن أحكام الميراث والتشريعات التى تنظم توزيع التركة 
بين الأقرباء» وفي هذا يختلف الإسلام عن المجتمعات الرأسمالية التي تؤمن عادة 


.)١(‏ سورة سيا ووم 

(؟). سورة البقرة 5007:5. 
(9). سورة البقرة .11١١:5‏ 
(]). سورة البقرة 5381:7. 


ركرة أذ 


بافعداد سلطة الماللك.على أمواله إلى أبعد'مدتئ» وتفوضن! اليه الحئافين تقريز 
مستقبل الثروة بعد وفاته ومنحها لمن يشاء بالطريقة التى تحلو له. 

وهذا التحديد الزمنى للحقوق الخاصة هو فى الحقيقة من نتائج النظرية العامة في 
توزيع ما قبل الإنتاج التي هي الأساس لتشريع تلك الحقوق الخاصة, فقد عرفنا في 
ضوء النظرية أن الحقوق الخاصة ترتكز على أساسين, أحدهما: خلق الفرد فرصة 
الانتفاع بمصدر طبيعى بالاحياء؛ فيملك هذه الفرصة بوصفها نتيجة لعمله. وعن 
طريقها يوجد له حق في المال لا يسمح لآخر بانتزاع تلك الفرصة, والآخر: الانتفاع 
المتواصل بثروة معينة, فإنه يعطي المنتفع حق الأولوية بتلك الثروة من غيره ما دام 
جلها نوا و اال ساسان لا يظلان تابعين بعد الوفاة. ففرصة الانتفاع التى يملكها 
فد احين فنا دين يقلا بتعاذتبى يوفاتة علبي إذ تنعدم فرصة الانتفاع بالنسبة 
النكاتاء ولا ذكون المعتادة خرة هو متها مرقة [يا ونه ناداهمت قد :قناعت علية 
القرضة طبيعياً بوفاته وكذلك الانتفاع المستمرء وتفقد بذلك الحقوق الخاصة 
مبرراتها التى تقررها النظرية العامة. 

فالتحديد الزمنى للحقوق والملكيات الخاصة وفقاً لأحكام الشريعة فى الميراث» 
جزء من بناء المذهب الاقتصادى. ومرتبط بالنظرية العامة فى التوزيع, وهذا التحديد 
الزمنى يعبر عن الجانب السلبي من أحكام الميراث. الذي يقرر انقطاع صلة المالك 
بثروته عند الموت. 

دام الجانب الإيجابي من أحكام الميراث الذى يحدد المالكين الجدد وينظم 


طريقة توزيه الك 
0 0 2 


قي تق لس تشحة للنظ بة العامة 5 توذيهء مافا الانتاسي 
-_ - حو 0.00 - كي 220 مك 0 


0 
53 سوسا 


وإنما يرتبط بنظلريات أخرى من الاقتصاد اللإسلامى. كما سثرقى فى بحوث مقبلة. 
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والإسلام حين حدد الملكية الخاصة تحديداً يا بحياة المالك. وملعه من 
الوصية بماله والتحكم بمصير ثروته بعد وفاته. استثنى من ذلك ثلث التركة. فسمح 
للمالك بأن يقرر بنفسه مصير ثلث ماله. وهذا لا يعارض الحقيقة التى عرفناها عن 
اللتحديد الزمنئ وارتباظه بالنظرية العامة+ لأن التصوص التشريعية التى ولت على 
استثنائية, يقوم على أساس مصالح معيئة؛ فقد جاء في الحديث عن علي بن يقطين 
وجاء عن الإمام الصادق ان الوصية بالربع والخمس أفضل من الوصية بالثلث. 
جديدة للعدالة الاجتماعية؛ لأنه يتيح للفرد وهو يودع دنياه كلها ويستقبل اليا 
عدون ا ا و رو لعالمه الجديد, والغالب فى لحظات الانتقال الحاسمة 
من حياة الفرد المسلم أن تنطفىء فيها شعلة الدوافع المادية والشهوات الموقوتة. 
الأمر الذي يساعد الإنسان على التفكير في ألوان جدِيدة:فن الانفاق تتضل بمستفيلة 
وحياته المنتظرة التى يتأهب للانتقال اليهاء وهذه الألوان الجديدة هى التى أطلق 
عليها فى السئة الشريفة اسم الخير وعوتب الفرد الذى لم يستفد من حقه فى الوصية 
على عدم تحقيقه للغرض الذى من أجله منح ذلك الحق. 

وقد حَتّ الإسلام فى نفس الوقت الذى سمح فيه بالثلث على استغلال الفرد 
لترصعه الأحية هذه في سبيل حماية مستقبله وآخرته بتخصيص الثلث لمختلف 
سبل الخير والمصالح العامة التي تساهم فى تدعيم العدالة الاجتماعية. 

فالتحديد الزمنى للملكية هو الماعدة إذن. والسماح بالثلث استثناء فرضته 


أغراض ترتبط بجوانب أخرى من الاقتصاد الإسلامي. 


نه ”1م 


البحث الثاني والعشرون 
الاساس النظرى للتوزيع على عناصر الانتاج 

البناء العلوي 

١‏ ذكر المحقق الحلى فى كتاب الوكالة من الشرائع: ان الاحتطاب وما اليه من 
ألوان العمل في الطبيعة لا تصح فيه الوكالة» فلو وكل فرد شخصاً آخر في الاحتطاب 
له من أخشاب الغابة مثلء كانت الوكالة باطلة. فلا يملك الموكل الخشب الذى 
احتطبه العامل؛ لأن الاحتطاب وغيره من ألوان العمل في الطبيعة لا ينتج أثراً او حقاً 
خاي الك ال عماس العنيا .رشني وق تعهدا حباما فى مات 
الاحتطاب والاحتشاش ونحوهماء فد تعلق غرض الشارع ‏ على حد تعبير 
المحقق ‏ بإيقاع هذه الأعمال من المكلف مباشرة. 

وإليكم نص كلامه (وأما ما لا تدخل النيابة فيه» فضابطه: ما تعلق قصد الشارع 
بايقاعه من المكلف مباشرة كالطهارة والصلاة الواجبة مادام ع والصوم والاعتكاف 
والحج الواجب مع القدرة والأيمان والنذر والغصب والفسم بين الزوجات؛ لانه 


يتضمن استمتاعاً والظهار واللعان وقضاء العدة والجناية والالتقاط والااحتطاب 


7” ١1 


العاف 0 

" وربط العلامة الحلى بين الوكالة والاجارة, فذكر أن الوكالة فى تلك الأعمال إذا 
كانت غير منتجة فالاجارة مثلها أيضاً. فكما لا يملك الموكل ما يحصل عليه الوكيل 
فى الاحتطاب والاصطياد وإحياء الموات, كذلك لا يملك المستأجر مكاسب عمل 
الأجير فى الطبيعة. 

"١‏ - وجاء في قواعد العلامة: ان الشخص لو دفع شبكة للصائد بحصة. فالصيد 
للصائد. وعليه أجرة الشبكة.!"ا 

غ - وقال المحقق الحلى فى الشرائع: الاصطياد بالآلة المغصوبة حرام. ولا يحرم 
الصيد؛ ويملكه الصائد دون صاحب الآلة؛ وعليه أجرة مثلها (؟) 

ه - ذكر المحقق الحلى في الشرائع: أن إنساناً لو دفع دابة مثلاً وآخر راوية إلى 
سَقاء على الاشتراك في الحاصلء لم تنعقد الشركة» فكان ما يحصل حينئذ للسقاء 
وعليه مثل أجرة الدابة والرواية (2) 

وهذا يعني: أن وسائل الانتاج التى استخدمها السقاء. ليس لها نصيب فى منتوج 
العملية» وإنما لها اجرة المثل على العامل. 

من النظرية 

كل هذا البناء العلوي يكشف عن الحقيقة الأساسية فى النظرية العامة لتوزيع ما 
.)١(‏ شرائع الإسلام لفقي بع الدين عدر بدا لحك ج11 الطبعة الجديدة. 
(7). قواعد الاحكام للعلامة الحسن بن يوسف الحلىء المقصد الخامس القراض. النصل 

الثالث. 


(0). شرائع الاسلام للمحقق الحلى .5١07/7‏ 
(1). شرائع الاسلام للمحقق جعفر بن الحسن الحلى فض رس 


٠ 3‏ كن 


للتوزيع في الاقتصاد المذهبي للرأسمالية. 

وقد يكون من الأفضل بدلاً من البدء في استنتاج النظرية من البناء العلوي 
المتقدم, أن نكوّن فكرة قبل ذلك عن طبيعة نظرية توزيع ما بعد الإنتاج. عن طريق 
تقديم نموذج لها من المذهب الرأسمالي, لكي نعرف نوع المجال الذي لابد لنظرية 
مذهبية في توزيع ما بعد الإنتاج أن تمارسه. 

وبعد تقفديم النظرية في إطارها الرأسمالي؛ نستعرض النظرية الإسلامية في توزيع 
ما بعد الإنتاج كما نؤمن بهاء حتى إذا أعطينا الصورة المحددة لها وأبرزنا بوضوح 
الفوارق بين النظريتين. عدنا إلى البناء العلوي المتقدم؛ لندعم افتراضنا للنظرية 
الإسلامية» ونشرح طريقة استنتاجنا لها من ذلك البناء الذي تنعكس فيه معالمها 
الأسناسية»:ومكةا سوق يكون البحث عل مرا حل 'تلذرك: 

١‏ - نموذج للنظرية من الاقتصاد الرأسمالي 

تحلل عملية الإنتاج عادة في المذهب الرأسمالى التقليدي إلى عناصرها 
الأصلية المتشابكة في العملية. وتفو الفكرة العامة في توزيع الثروة المنتجة على 
أساس اشتراك تلك العناصر في الثروة التى أنتجتهاء فلكل عنصر نصيبه من الإنتاج 
وققَاً لمبب اهمع فى الغبملية 

وعلى هذا الأساس تقسم الرأسمالية الثروة المنتجة أو القيمة النقدية لهذه الثروة 
إلى خصص أربع وهى: 

١‏ الفائدة. 


؟دالاأجوند 


7م و[ 


٠"‏ - الرّيع, 

غ - الربح. 

فالأصور فو #نصيت لقم الانتناتي؟ أو الإتهان امامل ترصق عهر ا ميمه فى 
عملية الإنتاج الرأسمالي» والفائدة هي: تيع رامن الجال الجبيت: والربح هو: 
نصيب رأس المال المشترك فعلاً في الإنتاج, والريّع يعبر عن: حصة الطبيعة أو حصة 

وجرت عدة تعديلات على هذه الطريقة الرأسمالية في التوزيع من الناحية 
الشكلية. فأدرج الربح والأجر في فئة واحدة, كما ربح التعضن اد رأس المنال 
بمعنى شامل يضم جميع القوى الطبيعية بما فيها الأرض. 

وبالرغم من التعديلات الشكلية, فإن النظرة الجوهرية فى التوزيع الرأسمالي 
ظلت ثابتة خلال جميع التعديلات ولم تتغير من الناحية المذهبية» وهذه النظرة هى: 
العناصر نصيبه من الثروة المنتجة. بوصفه مساهماً في عملية الانتاج. 

؟ -النظرية الاسلامية ومقارنتها بالرأسمالية 

وأما الإسلام فهو يرفض هذه النظرة الجوهرية في المذهب الرأسمالي رفضاً تاماً. 
ويختلئف عنها اختلافاً أمنابتتا لأنه له يضع عناصر الإنتاج المتعددة على مستوىق 
واحد مقن توزيع الثروة المنتجة على تلك العناصر بالنسب التي تقمررها فوانين 
العرض والطلب كما تصنع الرأسمالية. بل إن النظرية الاسلامية العامة لتوزيء ما بعد 

5 . مك 2 لنات _- 2 ددرن . 
الآتتات ن ىق ان اك وه التى تلتحد مبء الطسعة الخام ملك للانساكن المت وحجدء 

لك بن - بارا 3 ب 
(العامل) وأما وسائل الإنتاج المادية التي يستخدمها الإنسان ه عملية الانتاج من 


ندع 15نم 


أرهن ورأس مال ومغتلف الأدوات والآلاتة قلا تضنيبة لهاان :القروة المحجة 
نفسهاء وإنما هي وسائل تقدم للانسان خدمات فى تذليل الطبيعة وإخضاعها 
لأغراض الإنتاج؛ فإذا كانت تلك الوسائل ملكاً لفرد آخر غير العامل المنتج, كان 
على الإنسان المنتج أن يكافيء الفرد الذي يملك تلك الوسائل على الخدمات التى 
جناها المنتج عن طريق تلك الوسائل؛ فالمال الذي يعطى لصاحب الأرضء أو 
لمالك الأداة أو صاحب الآلة التي تساهم في أعمال الانتاج. لا يعبر عن نصيب 
الأرض والأداة والآلة نفسها في المنتوج بوصفها عنصراً من عناصر إنتاجه. وإنما 
يعنى مكافأة مالكى تلك الوسائل على الخدمات التى قدّموها بالسماح للعامل 
المنتج باستخدام وسائلهم. وأما اذا لم يكن للوسائل مالك معين سوى الانسان 
المنتج. فلا معنى للمكافأة. فنصيب الوسائل المادية المساهمة فى عملية الانتاج 
يبحمل طابع المكافأة على خدمة. ويعبر عن دين فى ذمة الانسان المنتج. ولا يعني 
التسوية بين الوسيلة المادية والعمل الانسانى أو الشركة بينهما فى الثروة الناتجة على 
سام موك 

ومن خلال مواصلتنا لاكتشاف النظرية العامة لتوزيع ما بعد الانتاج؛ سنعرف 
المبرر النظرى لتلك المكافأة التى يظفر بها أصحاب الوسائل المادية من الانسان 
المنتج, لقاء استخدامه للوسائل التي يملكونها فى عملية الانتاج. 

فالفارق إذن كبير بين النظرية الاسلامية لتوزيع ما بعد الانتاج والنظرية الرأسمالية 
بهذا الشأن. 

ومردٌ هذا الفرق الى اختلاف النظريتين الرأسمالية والاسلامية فى تحديد مركز 


الانسان فى عملية الانتاج؛ فإن مركز الانسان فى النظرة الرأسمالية هو مركز الوسيلة 


273٠860 


التي تخدم الانتاج, لا الغاية التي يخدمها الانتاج. فهو في صف سائر القوى 
المساهمة فى الانتاج من طبيعة ورأس مال» ولهذا يتلقى الانسان المنتج نصيبه من 
ثروة الطبيعة» بوصفه مساهما في الانتاج وخادماً له ويصبح الأساس النظري للتوزيع 
على الانسان العامل والوسائل المادية ألتى تساهم معه في عملية الانتاج واعدا. 

وأما مركز الانسان فى النظرة الاسلامية» فهو مركز الغاية لا الوسيلة فليس هو في 
مستوى سائر الوسائل المادية لتوزيع الثروة المنتجة بين الانسان وتلك الوسائل 
جميعاً على نسق واحد. بل ان الوسائل المادية تعتبر خادمة للانسان في انجاز عملية 
الانتاج؛ لأن عملية الانتاج نفسها إنما هي لأجل الأتسان ويذللك تيدف حصبيب 
الانسان المنتج عن نصيب الوسائل المادية فى الأساس النظري. فالوسائل المادية 
إذاكانت ملكاً لغير العامل وقدمها صاحبها لخدمة الانتاج كان من حقه على الانسان 
المنتج أن يكافئه على خدمته. فالمكافأة هنا دين فى ذمة المنتج يسدده لقاء خدمة» 
ولا تعني نظرياً مشاركة الوسيلة المادية في الروة المنتجة. 

ومن أهم الظواهر التي يعكسها هذا الفرق الجوهري بين النظريتين الاسلامية 
والرأسمالية: موقف المذهبين من الانتاج الرأسمالى في مجالات الشروة الطبيعية 
الخام, فالرأسمالية المذهبية تسمح رافق المال بممارسة هذا اللون من الانتاج» 
كر نقد ووراس الجا ان"تتاهزغالا لأسحواي السكنن ين اعجار القاية ا 
استخراج البترول من آباره» ويسدد اليهم أجورهم ‏ وهى كل نصيب العامل في 
النظرية الرأسمالية للتوزيع ‏ ويصبح رأس المال بذلك مالكاً لجميع ما يحصل عليه 
الاجراء من اخشاب أو معادن طبيعية» ومن حقه بيعها بالثمن الذى يحلو له. 


سوق 


وأما النظرية الاسلامية للتوزيع فلا مجال فيها لهذا النوع من الانتاج؟7") أن رسن 
المال لا يظفر بشيء عن طريق تسخير الاجراء لاحتطاب الخشب واستخراج 
المعدن وتوفير الأدوات اللازمة لهم. ما دامت النظرية الاسلامية تجعل مباشرة 
العمل شرطاً في تملك الثروة الطبيعية, وتمنح العامل وحده حق ملكية الخشب 
الذي يحتطبه والمعدن الذي يستخرجه. وبذلك يُقضئ على تملك الثروات الطبيعية 
الخام عن طريق العمل المأجور. وتختفي سيطرة رأس المال على تلك الثروات التي 
يمتلكها في ظل المذهب الرأسمالي لمجرد قدرته على دفع الأجور للعامل وتوفير 
الأدوات اللازمة له. وتحل محلها سيطرة الانسان على ثروات الطبيعة. 

 "‏ استنتاج النظرية من البناء العلوي 

عرضنا حتى الآن النظرية الاسلامية لتوزيع ما بعد الانتاج؛. ونحن نفترضها 
افتراضاً بالقدر الذي تتطلبه المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية سك أساسها 
النظري لتوزيع الثروة على عناصر الانتاج. 

ولابد لكي نبرهن على صحة تصورنا للنظرية. من العودة الى البناء العلوى 
المتقدم فى مستهل البحثء. لنستنبط منه الجانب الذي افترضناه من النظرية 
الاسلامية. ونبرز مدلوله المذهبى ومدى انسجامه مع الصورة التي قد مناها. 

ان الأحكام التى استعرضناها فى البناء العلوي تقرر: 

أولاً: ان الموكل لا يجوز له أن يقطف ثمرات عمل الوكيل في ثروات الطبيعة 
الخام. فلو وكّل فرداً فى الاحتطاب له من خشب الغابة مثلاً. لم يجز له أن يتملك 


عقد الاجارة ما يحوزه أجيره من الثروات الطبيعية. 


07 ١ با‎ 


الخشب الذي يظفر به وكيله؛ ما دام لم يباشر بنفسه العمل والاحتطاب؛ لأن الملكية 
التى تنتج عن العمل هي من نصيب العامل وحده. وهذا واضح من بعض الفقرات 
فق البناءالعلرى؛ 

وثانياً: ان عقد الاجارة كعقد الوكالة. فكما لا يملك الموكل الثروات التى يظفر بها 
وكيلة من الطبيعة؛ كذلك لا يملك المستأجر الثروات الطبيعية التى يحوزها أجيره 
لمجرد أنه سدد الأجر اللازم له؛ لأن الثروات لا تملك الا بالعمل المباشر. وهذا 
واضح من الفة ة الثانية. 

وثالثاً: أن الانسان المنتج الذي يعمل فى ثروات الطبيعة اذا استخدم في عمله 
أداة أو آلة انتاج يملكها غيره. لم يكن للأداة نصيب من الثروة التى يحصل عليها من 
الطبيعة» وإنما يصبح الانسان المنتج مديئاً لصاحب الأداة بمكافأة على الخدمة التي 
أسداها له خلال عملية الانتاج» وأما الناتجح فهو ملك العامل كله. وهذا واضح في 
الفقرة الثالثة والرابعة. 

وهذه النقاط الثلاث تكفي لاكتشاف النظرية العامة لتوزيع ما بعد الانتاج التي 
يقوم على أساسها البناء العلوي لتك الاحكام كلهاء كما أنها تكني أيضاً للتدليل على 
صحة اكتشافنا للنظرية وإعطائها نفس المضمون والملامح التي حددناها. 

فالانسان المنتج يملك الثروة المنتجة من الطبيعة الخام. لا بوصفه مساهماً فى 
الانتاج وخادماً له. بل لأجل أنه هو الغرض الذي يخدمه الانتاج: ولذذللك فيو ا كر 
بكل الثروة المنتجة. ولا تشاركه فيها القوى والوسائل الأخرى التى حدمت الانتاج 
وساهمت فيه. 

وأما تلك الوسائل المادية؛ فلها أجرها على خدماتها من الانسان العامل الذي 


يمارس الانتاح؟ لانها تعتبر خادمة له والعبينك 3 مستواه. 


ندر ٠‏ 17م 


البحث الثالث والعشرون 
أوجه الفرق بين النظرية الاسلامية والماركسية 

البناء العلوي 

١‏ في كتاب الاجارة من الشرائع كتب المحقق الحلى يقول: اذا دفع سلعة الى 
غيره ليعمل له فيها عمادٌ فان كان من عادته أن يُستأجر لذلك العمل كالغسال 
والقصار, فله أجرة مثل عمله. وان لم يكن له أى للعامل ‏ عادة وكان العمل مماله 
أجرة. فللعامل المطالبة؛ لانه أبصر بنيته, واذا لم يكن مما له أجرة بالعادة لم يلعفت 
الى بصي نا 

١‏ -وفي نفس لدان" ان شخصاً (اذا غصب أرضاً فزرعها أو غرسهاء فالزرع 
ونماؤء للزارع» وعلى الزارع أجرة الأرض). 

وقد أكدت ذلك عدة أحاديث؛ ففى رواية عقبة بن خالد أنه سأل الامام الصادق 
عن رجل أتى ارض رجل فزرعها بغير اذنه» حتى اذا بلغ الزرع. جاء صاحب الأرض 


فقال: زرعت بغير اذني فزرعك لي وعلىّ ما أنفقت, أله ذلك أم لا؟ فقال الامام: 


.١15/؟نسحلا شرائع الاسلام للمحقق الحلى جعقر بن‎ .)١( 
(؟). نفس الموضع السابق المسألة السابعة.‎ 


للزارع زرعه ولصاحب الأرض كراء 0 

"ا - جاء فى كتاب المزارعة من الجواهر (انه فى كل موضع يحكم فيه ببطلان 
المزارعة يجب لصاحب الأرض أجرة المثلء ويكون الزرع ملكاً للعامل نفسه ان كان 
البذر من العامل, واما اذاكان البذر من صاحب الأرض.ء فالزرع له أيضاً ‏ أي لصاحب 
رن -وعليه اجرة مثل العامل والعوامل (أي وسائل الانتاج)» ولوكان البذر منهما 
-أي من العامل وصاحب الأرض - فالحاصل بينهما على النسبة.!") 

ويستخلص من هذا التفصيل: أن الزرع يملكه صاحب البذر سواء كان هو الزارخ 
أم صاحب الأرض؛ لان البذر هو الذي يكوّن المادة الاساسية للزرع. وفي حالة كون 
البذر من الزارع لا يوجد للارض حق في الزرع؛ وانما تجب الاجرة لصاحب الأرض 
على العامل الزارع الذي استخدم أرضه فى زراعة بذره. 

5 - وفي كتاب المساقاة من الجواهر: انه فى كل موضع تفسد فيه المساقاة. 
فللعامل أجرة المثل» والثمرة لصاحب الأصل؛ لان النماء يتبع الأصل في الملكية:.' "ا 

وشا ذلك :ان كمف اذاكا يلات اهارا تحتاج الى السقى والملاحظة لتؤتي 
ثمارهاء فيمكنه دفع تلك الاشجار الى عامل والارتباط معه بعقد. يتعهد فيه العامل 
برعايتها وسقايتهاء ويصبح فى مقابل ذلك شريكاً لصاحب الاشجار فى الثمرة بنسبة 
تحدد في العقد. وفي كال رطااة الحكه تكوة القمرة الوااملها لماعي الاسهان: 
وليس للعامل الا الاجرة المناسبة التي يطلق عليها فقهياً اسم (اجرة المثل) جزاء له 


.51١١/١07/ الوسائل للحر العاملى محمد بن الحسن‎ .)١( 

(؟). جواهر الكلام في شرح شرائع الاسلام المجلد الرابع من الطبعة الحجرية كتاب المزارعة. 

(). جواهر الكلام المجلد الرابع من المطبعة الحجرية كتاب المساقاة المسالة الاولى من 
احكامها. 
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على خدماته وجهوده التي بذلها في استثمار الاشجار. 

هعفد المضاربة هو عفد خاص يتفق فيه العامل مع صاحب المال على الاتجار 
بماله ومشاركته في الأرباح, فاذا لم يستوف العقد عناصر صحته لأي اعتبار من 
الاعتبارات. يصبح الربح كله للمالك كما نص على ذلك الفقهاء فى الجواهر وغيرهاء 
وليس للعامل الا الاجرة المناسبة. 

من النظرية 

كشفنا حتى الآن عن النظرية العامة لتوزيع ما بعد الانتاج في الاسلام. بالقدر الذي 
تطلبته المقارنة بينها وبين النظرية الرأسمالية في الأبناسن النظري للتوزيع. ونريد الآن 
أن نواصل اكتشافنا لمعالم النظرية الاسلامية ومميزاتها من خلال مقارنتها بالنظرية 
الماركسية لتوزيع ما بعد الانتاج وتحديد أوجه الفرق بين النظريتين. 

وسوف نبدأ كما صنعنا فى المرحلة السابقة ‏ باعطاء الصورة وابراز أوجه الفرق 
بين النظريتين كما نؤمن بهاء قبل أن نتناول البناء العلوي بالبحث, حنى إذا تصوّرنا 
جوانب الاختلاف والمدلول المذهبي لهذا الاختلاف؛ عدنا الى فحص البناء العلوي 
لنستخرج منه الادلة التى تدعم تصورنا وتدل فقهياً على صوابه. 

ظاهرة ثبات الملكية فى النظرية 

ونستطيع أن نلخص الفرق بين النظرية الاسلامية والنظرية الماركسية في نقطتين 
جوهرينين: 


إحداهما: أن النظرية الاسلامية لتم 


3-4 


8 اك 1 5 5 
ربع ما بعك الانتاج الما حت الانساكن العامل 
كل الثروة التي أنتجها إذا كانت المادة الاساسية التي مارسها العامل فى عملية 


الانتاج. ثروة طبيعية لا يملكها فرد آخر. كالخشب الذي يقتطعه العامل من اشجار 


»”؟١‎ 1 


الغابة» أو الاسماك والطيور فى البحر والجو التى يصطادها الصائد من الطبيعة؛» أو 
المواد المعدنية التى يستخرجها المنتج من مناجمهاء أو الأرض الميتة التى ؛ 
الزارع ويعدها للانتاج. أو عين الماء التى يستنبطها الشخص من أعماق الأرض؛ فان 
كل هذه الثروات ليست في وضعها الطبيعي بلك لاحد. فعملية الانتاج تعطي 
الانسان المنتج تاخاضا فيهاء ولا تشترك معه الوسائل المادية للانتاج فى تملك 
تللق الترزات كنا عزفنا ستانقا. 

واما اذاكانت المادة الاساسية التي مارسها الانسان في عملية الانتاج ملكا اوعقي 
لفرد آخر؛ نتيجة لأحد الأسس التى عرضناها في النظرية العامة لتوزيع ما قبل 
الانتاج. فهذا يعني : ان المادة قد تم تملكها او الاختصاص بها في توزيع سابقء فلا 
مجال لمنحها على اساس الانتاج الجديد للانسان العامل, ولا لأي عامل من العوامل 
التي استخدمها في العملية» فمن غزل ونسج كمية من الصوف الذي يملكه الراعي 
ليس له الحى فى امتلاك الصوف الذى نسجه. أو مشاركة الراعى فى ملكيته على 
أساس عمله الذي أنفقه فيه؛ بل يعتبر النسيج كله ملكاً للراعي. ما دام هو الذي 
يملك مادته الاساسية وهى الصوف. فملكية الراعى للصوف الذى أنتجه لا تزول 
بانفاق عمل جديد من فرد آخر فى غزل الصوف ونسجه. وهذا ما نطلق عليه اسم 
ظاهرة الننات :فى الخلكية بوالما كيني عاو فشكن للك فهى ترق أن العامل الذي 
بتسلم المواد من الرأسمالي وينفق جهده عليهاء يملك من المادة بمقدار ما منحها 
بعمله من قيمة تبادلية جديدة؛ ولاجل هذا كان العامل فى رأي الماركسية صاحب 
الخ الموعى في السلعة البفيحة انتما فيه المنلدة الم موذلنها الخامل تفن 


لنى 


الرأسمالي قبل عملية الانتاج. 


د م 


ومردٌ هذا الاختلاف بين الماركسية والإسلام إلى ربط الماركسية بين الملكية 
والقيمة السبادلية من ناحية. وربطها بين القيمة التبادلية والعمل من ناحية أخرىء فان 
الماركسية تعتقد _من الناحية العلمية ان القيمة التبادلية وليدة العمل. وتفسر ‏ من 
الناحية المذهبية ‏ ملكية العامل للمادة التى يمارسها على اساس القيمة التبادلية 
التى ينتجها عمله فى المادة. ونتيجة لذلك يصبح من حق أي عامل اذا منح المادة 
قيمة جديدة أن يملك هذه القيمة التى جسدها فى المادة. 

وخلافا للماركسية يفصل الاسلام بين الملكية والقيمة التبادلية» ولا يمنح العامل 
حق الملكية فى المادة على اساس القيمة الجديدة التى أعطاها العامل للمادة» وائما 
يضع العمل أساساً مباشراً للملكية كما مر بنا في بحث نظرية توزيع ما قبل الانتاج» 
فاذا ملك فرد المادة على أساس العملء وكان الاساس لا يزال قائماً. فلا يسمح 
لشخص آخر أن يحصل على ملكية جديدة فى المادة وان منحها بعمله قيمة 
جل يدة. 

وبهذا نستطيع ان نلخص النظرية الاسلامية كما يلى: ان المادة التى حمارسها 
الانسان المنتج اذا لم تكن مملوكة سابقا فالفروة المنتجة كلها للانسان» وجميع 
القوى الأخرى المساهمة في الانتاج تعتبر خادمة للانسان وتتلقى المكافأة منف لا 
شريكة في النانج علن امنابين مساهمتها في صف واحد مع الانسان. واما اذا كانت 
الماةة همالركة ستايقا تزه حاص قي تلك مهنا طرا عليها عن تطوي ظيما لظاهده 
الجائفي كماوا ناف معال الصوقة: 

؟ فصل النظرية للملكية عن القيمة التبادلية 

واما النقطة الاخرى فهى: ان الماركسية التى تعطى كل فرد الحق فى الملكية بقدر 


07 


ما جسده في الثروة من قيمة تبادلية» تؤمن على اساس ربطها بين الملكية والقيمة 
التبادلية ‏ بأن مالك القوى والوسائل المادية في الانتاج يتمتع بنصيب في الثروة 
المنتجة؛ لان تلك القوى والوسائل تدخل في 1 قيمة السلعة المنتجة بقدر ما 
يستهلك منها خلال عملية الانتاج. فيصبح مالك الاداة المستهلكة مالكاً في الثروة 
المنتجة التى استهلكت الاداة لحسابهاء بقدر ما ساهمت أداته فى تكوين قيمة تلك 
الثروة. 

واما الاسلام فهو كما عرفنا ‏ يفصل الملكية عن القيمة التبادلية. فحتى اذا 
افترضنا علمياً أن أداة الانتاج تدخل في تكوين قيمة الناتج بقدر استهلاكهاء فلا يعني 
هذا بالضرورة أن يمنح مالك الاداة حق الملكية في الثروة المنتجة؛ لان الاداة لا تعد 
في النظرية الاسلامية الا خادمة للانسان فى عملية الانتاج. ولا يقوم حقها الا على 
هذا الاساسء هد كله من نتائج الفصل بين الملكية والقيمة التبادلية, فالقوى 
المادية التي تساهم في الانتاج تتلقى دائماً ‏ على أساس هذا الفصل ‏ جزاءها من 
الانسان بوصفها خادمة له. لا من نفس الثروة المنتجة بوصفها داخلة في تكوين 
قيمتها التبادلية. 

استنتاج النظرية من البناء العلوي 

والآن بعد أن استعرضنا أوجه الفرق بين النظريتين الاسلامية والماركسية كما 
نتصورها ونفترضهاء يمكننا أن نضع أصابعنا بتحديد على أدلة هذه الفروق ومبرراتها 
من البناء العلوي الذي قدمناه. كما هي طريقتنا فى اكتشاف النظرية من صرحها 
السرم د 


ل ن كا ل الففرات التى سبقت فى البناء العلوي تشترك فى ظاهرة واحدة وهى: أن 


فرق 


المادة التى تدخل فى عملية الانتاج ملك لفرد معين قبل ذلك. ولأجل هذا تؤكد 
الفقرات جسعاً على بقاء المادة بعد تطويرها في عملية الانتاج ملكاً لصاحبها 
السابق. 

فالسلعة التي يدفعها صاحبها الى أجير لكي يعمل فيها ويطورها في الفقرة 
الأولى» تظل ملكاً له. وليس للأجير أن يملكها بسبب عمله وان طورها وخلق فيها 
قيمة جديدة؛ لانها مملوكة بملكية سابقة. 

والعامل الذى يغتصب أرضص غيره فيزرعها ببذره. يمتلك الزرع الناتج كما نصت 
عليه الفقرة الثانية» ولا نصيب لصاحب الارض في الزرع» وذلك لان الزارع هو المالك 
للبذر والبذر هو العنصر الأساسي من المادة التي تطورت خلال الإنتاج الزراعي الى 
زرع؛ وأما الارض فهى بوصفها قوة مادية مساهمة فى الإنتاج تعتبر فى النظرية 
الإسلامية خادمة للانسان الزارع فعليه مكافأتها (أي مكافأة صاحبها)؛ فالإسلام 
يفرق إذن بين البذر والأرض. فيمنح حق ملكية الزرع لصاحب البذر دون صاحب 
لأرض» بالرغم من أن كلا منهما رأس مال بالمعنى الاقتصادى» وهذا يكقشف عن 
لحقيقة التى قررناها وهي: أن صاحب المادة الخام التي يمارسها الإنتاج ويطورهاء 
إنما يملك تلك المادة بعد تطويرها؛ لأنها هي نفس المادة التى كان يملكهاء لا لأن 
لمادة الخام تحمل الطابع الرأسمالي فى عملية الانتاج؛ والا لما ميّز الاسلام سين 
لبذر والأرضء وحرم صاحب الأرض من ملكية الزرع ومنحها لصاحب البذر. بالرغم 


من الستراك اليك والارض في الطابع الراسمالي بالمعنى العام لرامن المال الذي 


يشمل كل القوى المادية للانتاج. 
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والفقرة الثالثة والرابعة تتفمان معأ على تقرير المبدأ الذى قررته الفقرة الثالثة, وهو 
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أن ملكية الزرع أو الثمرة تمنح لمن يملك المادة التي تطورت خلال الانتاج الى زرع 
أو ثمرة؛ ولا تمنح لصاحب الأرض ولا لمالك أي قوة أخرى من القوى التى تساهم 
في عملية الإنتاج الزراعي وتحمل الطابع الرأسمالي فى العملية. 

والففرة الأخيرةتمنح ملكية الربح لصاحب المال إذا بطل عقد المضاربة: ولا 
تسمح للعامل بتملكه أو الاشتراك فى ملكيته؛ لأن هذا الربح وإذكان في الغالب ‏ 
نتيجة للجهد الذي يبذله العامل فى شراء السلعة وإعدادها للمستهلكين بشكل يتب 
بيعها بثمن أكبر. ولكن هذا الجهد ليس إلا نظير جهد العامل فى غزل الصوف الذى 
يملكه الراعى أو نسجه. لا أثر له فى النظرية ما دامت المادة (مال المضاربة أو 
الصوف) مملوكة بملكية سابقة. 


1 اك 


البحث الرايع والعشرون 
القانون العام لمكافاة المصادر المادية للانتاج 
١‏ يجوز للانسان المنتج ان يستأجر احدى ادوات الانتاج وآلاته من غيره 
ليستخد مها فى عملياته. ويدفع الى مالك الاداة مكافأة يتشق عليها معه. وتعتبر هذه 
المكافأة أجرة لمالك الاداة على مساهمتها فى عملية الإنتاج» ودينا في ذمة الإنسان 
المنتج يجب عليه تسديده. بقطع النظر عن مدى ونوع المكاسب التى يحصل عليها 
*' كما يجوز استئجار اداة من أدوات الإنتاج كمحراث و معمل نسيج, كذلك 
يجوز للإنسان المنتج أن يستأجر أرضاً بأجرة معينة من صاحبها الذى يختص بها 
اختصاص حق أ ملكية» فإذا كنت مزارعاً مغاقّ امكنك أن تستخدم أرض غيرك 
بالاتفاق معه. وتدفع له نظير ذلك أجرة مكافأة له على الخدمة التى قدمتها أرضه في 
عملي الانتاح. 
3 اي 
ويجوز للانسان أيضاً أن يستأجر عاملاً لخياطة الثوب وغزل الصوف وبيع الكتاب 
وخرزاء عظة ةا مكار ناذا ام لاحي اديه العم فلتورتيا وكا ضار هين ساح 
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دفع ال المحددة له. 

شرع الإسلام عقد المزارعة كأسلوب لتنظيم شركة معينة بين صاحب الأرض 
والزارع. 

قال الشيخ الطوسي في كتاب الخلاف: (يجوز أن يعطي صاحب الأرض الأرض 
غيرّه ببعض ما يخرج منهاء بأن يكون منه الأرض والبذر. ومن المتقيّل ١7‏ القيام 
بالزراعة والسقي ومراعاتها) !"ا 

ففى هذا الضوء نعرف أن عقد المزارعة شركة بين عنصرين: 

أحدهما العمل من العامل الزارع» والآخر: الأرض والبذر من صاحب الأرض» 
وعلى أساس هذا التحديد الذي كتبه الشيخ الطوسيء يصبح من غير المشروع إنجاز 
عقد المزارعة بمجرد تقديم صاحب الارض لأرضه وتكليف العامل بالعمل والبذر 
دا الأفسجاعنة مناحث الأرضن: «التثار ادك سرطا 'اشاميا لحة النوارصة ف 
النص السابق» وإذا تم ما يقرره هذا النص بشأن البذر. ففى ضوئه يمكننا أن نفهم ما 
جاء عن النبي يي من النهى عن المخابرة؛ لأن المخابرة هي نوع من المزارعة يكلف 
فيه صاحب الأرض بتسليم الأرض دون البذر. وهكذا نعرف من حدود النص الذى 
كتبه الشيخ الطوسي: أن تعهد صاحب الأرض بدفع عدر لهام سير مرا 
أساسياً في عقد المزارعة؛ ولا يصح العقد بدون ذلك. 

المساقاة عد آخر يشابه عمد المزارعة, وهو لون من الاتفاق بين شخصين: 
احدواوياك الخار لوالا جنيك متكييا حي نودو ا زعا ون مقا ذلك 


.)١(‏ المتقبل هو: العامل الذي يستخدم ارض غيره. 
(0). الحلاف فى الفقه للشيخ الطوسى محمد بن الحسن ا 


درا ”17 


يشارك المالك فى الثمار بنسبة مثوية تحدد ضمن العقد. 

ولا تنحصر مسؤولية صاحب الارض بتقديم الارض فحسبء بل ان عليه أيضاً 
الانفاق على تسميد الارض إذا احتاجت إلى ذلك. قال العلامة الحلى فى القواعد: 
(لو احتاجت الارض الى التسميد فعلى المالك شراؤه وعلى العامل تفريقه). 

5 - المضاربة عقد مشروع في الإسلام, يتفق فيه العامل مع صاحب المال على 
الاتجار أمواله والمشاركة فى الارباح بنسبة مئوية. فإذا استطاع العامل أن يظفر 
بأرباح في تجارته, قسّمها بينه وبين صاحب المال وفقاً لما تمّ عليه الاتفاق في 
العقد. وأما إذا منى بخسارة, فإن المالك هو الذى يتحملها وحده. ويكتفى العامل 
بضياع جهوده وأتعابه دون نتيجة, ولا يجوز للمالك أن يحمّل العامل هذه الخسارة. 

ولا يجوز للعامل بعد الاتفاق مع صاحب المال على أساس المضاربة أن يظفر 
بعامل آخر يكتفي بنسبة مئوية أقل من الربح, فيدفع اليه المال ليتجر به. ويحصل في 
النهاية على التفاوت بين النسبتين دون عمل منه. 

1 -الربا في القرض حرام في الإسلام. وهو: أن تقرض غيرك مالاً إلى موعد بفائدة 
يدفعها المدين عند تسليم المال فى الموعد المتفق عليه. فلا يجوز المرض إلا 
مجرداً عن الفائدة. وليس للدائن إلا استرجاع ماله الأصيل دون زيادة. مهما كانت 
ضثيلة. وهذا الحكم يعتبر في مصاف الضروريات من التشريع الإسلامي. قال تعالئ: 
«إيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين» فإن لم تفعلوا 
فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون4.١''‏ والجملة القرآنية الأخيرة التى تحصر حق الدائن فى رأس المال الذى 
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أقرضه. ولا تسمح لد. إذا تابء إلا باسترجاع ماله الأصيلء دليل واضح على المنع 
من القرض بفائدة وتحريم الفائدة بمختلف ألوانها مهما كانت ضكئيلة؛ لأنها تعتبر 
على أى حال ظلماً في المفهوم القرآني من الدائن للمدين. 

الجعالة صحيحة في الشريعة وهي: الالتزام من الشخص بمكافأة على عمل 
سائغ متنصود. كما إذا قال: من فتش عن كتابي الضائع فله دينار. ومن خاط ثوبي فله 
درهم. فالد ينار أو الدرهم. عوض التزم مالك الكتاب أو الثوب بدفعه إلى من يحقق 
عملاً خاصاً يتصل بماله. ولا يجب ان يكون العوض محدداً كدرهم ودينا. بل يجوز 
للانسان أن يجعل عوضاً غير محدد بطبيعته فيقول: من زرع أرضى هذه. فله نصف 
النتاج» ومن ردٌ على قلمى الضائع فهو شريكى في نصفه. 

والقرق عن النالحة الققوية زوه التجعالة' زاتجا وهر انلك اذا انيع درت شما 
بأبكوء الشاطة رفك امام ريقف عقن الخسارة الك متي افيف ندا 
منافع الأجير. وهي منفعة عمله في خياطة الثوب. ويملك الأجير الاجرة التي نص 
عليها العتد. وأما إذا جعلت درهماً لمن يخيط ثوبكء فلا تملك شيئاً من عمل 
الغباط فيا لآ يداك الحباط شيا على وامعلة ها لم يناش الفمل )كاذ أبميز 
الخياطة, كان له عليك الدرهم الذى جعلته مكافأة على الخياطة. 

د المفياوية القن شوق اللحذايرق هافر" النقترة الماونيوة) لنسرده شر يعي في 
نطاق العمليات التجارية بالبيع والعتراف فك بيو للق مسلعة ا وتهوواء يتاح له 
الاتناق مع عامل معيّن على الاتجار بماله وبيع ملعتة أو:قراة سلعة وده ننم 
بيعهاء والاشتراك مع العامل فى الأرباح. بنسبة مئوية كما ذكرناه في النمرة السادسة. 


وأما في غير النطاق التجاري الذي تحدده فنهيا عمليات البيع والشراء. فلا نصح 


اللا ان 


المضاربة» فمن يملك أداة إنتاح مثلاً ليس له أن ينشىء عقد مضاربة مع العامل على 
أساسهاء وإذا دفعها إلى العامل ليستثمرهاء فليس من حقه أن يفرض لنفسه نصيباً من 
الارباح التى تسفر عنها عملية الإنتاج» ولا نسبة مئوية فى الناتج. 

ولأجل هذا كتب المحقق الحلى في كتاب المضاربة من الشرائع يقول: ان المالك 
لودفع إلى العامل آله الصيد بحصة ثلث مثلاء فاصطاد العاملء. لم يكن مضاربة. وكان 
الصيد للصائد الذى حازه. وليس لصاحب الآلة شىء منه. وإنما على الصائد الاجرة 
لقاء انتفاعه بالكلة )١(‏ 

وبهذا نعرف: أن مجرد الاشتراك في عملية انتاج. بأداة من الأدوات» لا نيوز 
اشتراك مالك الأداة في الأرباح وانما يسمح للمالك بمشاركة العامل في الربحء إذا 
قدم سلعة أو نقوداً. وكلفه بالاتجار بها عن طريق البيع والشراء على أساس الاشتراك 
شي الأرباح. 

وكما لم يسمح بقيام المضاربة والمشاركة في الأرباح على أساس أداة الإنتاج» 
كذلك لم يسمح بقيام عمد المزارعة ‏ وهو العقد الذي مر بنا فى الفقرة الثالثة على 
هذا الأمتاس أبضاء قلا جور لعتحمن أن يكبارك الآنسان العام فى متتوحه الزواعى 
لمجرد تقديم أدوات الإنتاج اليه من محراث وبقر وآلات. وإنما تتاح هذه المشاركة 
لمن يسهم بالأرض والبذر معاً. كما عرفنا من نص للشيخ المطلوسى سبق ذكره. 

4 -لا يجوز للانسان أن يستأجر أرضاً او أداة انتاج؛ بأجرة معينة» ثم يؤجرها باكثر 
من ذلك مالم يعمل فى الأرض أو الأداة عملا يبرر حصوله على الزيادة؛ فإذاكنت قد 
بدا درك ركنا عطية وا قال عو للق 31د ننه ال سمي قاف ننه 


ىو 


.)١(‏ شرائع الاسلام للمحقق الحلى ١19/1‏ (الطبعة الجديدة). 
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عوضاً أضخم من تلك الأجرة التى سددتها لصاحب الأرض. ما لم تنفق على الأرض 
وإصلاحها وإعداد تربتها جهداً يبرر الفارق الذي تكسبه. 

وكما لا يجوز لمن استأجر أرضاً أو أداة إنتاج أن يؤجرها بأجرة أكبر. كذلك لا 
يسمح له أيضاً بأن يتفق مع شخص على إنجاز عمل بأجرة معينة» ثم يستأجر للقيام 
ذلك العو أجخير آخر لقاء مبلغ أقل من الأجرة التي ظفر بها في الاتفاق الأول. 
ليحتفظ لنفسه بالفارق بين الأجرتين. 

فقد سكل الصادق طقةِ عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه؛ ويدفعه إلى آخر 
فيربح فيه؟ قال: لاء إلا أن يكون قد عمل شيئاً. وفي نص آخر سثل الإمام علي عن 
الرجل الخياط يتقبل العمل فيقطعه ويعطيه من يخيطه ويستفضل؟ قال الامام: لا 
بارج فد عمل ف 

النظرية 

درسنا فى المجال النظري سابقاً العمان حين يشارمن :طاذة كبر مملركة ييا 
لشخص آخر. واكتشفنا ان النظرية الاسلامية لتوزيع ما بعد الانتاج تمنح الانسان 
العامل في هذه الحالة كل الثروة التي مارسها في عملية الانتاحء ولا تشرك فيها 
العناصر المادية؛ لانها قوى تخدم الانسان المنتج؛ وليست في مستواه. فهى تتلقى 
مكافأتها من الانسان ولا تشترك معه فى المنتوج. 

ولاويتها ارقا العمل حو عارش ماده نلوك لتر اهركذا اغترل العام 
الصوف الذى يملكه الراعى. وعرفنا من رأي النظرية فى هذه الحالة: ان المادة تظل 
كا لصاحبهاء وليس للعمل ولا لكل العناصر المادية التي تساهم في عملية الانتاج 


نصيب فيهاء وانما يجب على مالك المادة مكافأة تلك العناصر على الخدمات التي 


قدمتها اليه فى تطوير المادة وتحسينها. 

ونريد الان من خلال البناء العلوى الجديد ان ندرس هذه المكافأة التى تحصل 
عليها العناصر او مصادر الانتاج في هذه الحالة. ونكتشف حدودها ونوعيتها 
واساسها النظري. 

وبتحديد نوع المكافأة التي يسمح لمصادر الانتاج -من عمل وأرض واداة انتاج 
ورأس المال ‏ بالحصول عليهاء نعرف المدى الذي سمح به الاسلام من الكسب 
نتيجة لملكية احد مصادر الانتاج. ونعرف الأسس النظرية فى الاسلام لهذا الكسب 
القائم على اساس ملكية تلك المصادر. 

-١‏ تنسيق البناء العلوي 

ولنستخلص في عملية تنسيق للبناء العلوي الجديد النتائج العامة التي يؤدي 
اليهاء ثم نوخد بين تلك النتائح فى مركب نظري مترابط. 

العم يوقم لهذا البناء العلوي من التشريع الاسلامي قد سمح له اسار 
لتحديد المكافأة التى يستحقهاء وترك للعامل الحق فى اختيار أيهما شاء. 

احدهما: اسلوب الاجرة. والاخر: اسلوب المشاركة في الارباح أو الناتج» فمن 
عق الأناما آنا تطلي مالا مده انعا كما متكافاء :له اعلن غندلة كنا ايحو :له أن 
يطالب باشراكه فى الربح والناتج. ويتفق مع صاحب المال على نسبة مئوية محدّدة 
تنهما لدكوة مكافاة لحل عمل 

ويمتاز الاسلوب الاول بعنصر الضمان, ويمتاز الأسلوب الثاني بأمل الحصول 
على مكافأة تفوق الأجر المحدد فى اكثر الاحيان. 


وقد نظم الاسلام الاسلوب الاول (الاجر) بتشريع احكام الاجارة؛ كما رأينا 5 
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الفقرة الاولى؛ ونظم الاسلوب الثاني (المشاركة فى الربح والناتج) بتشريع احكام 
المزارعة والمساقاة والمضاربة والجعالة, كما مر فى الفقرات وغ وه0و“2 ففى عمّد 
المزارعة يمكن للعامل ان يتفق مع صاحب الارض والبذر على استخدام الارض في 
زراعة ذلك البذر, واقتسام الناتج بينهماء وفى عمّد المساقاة يمكن للعامل أن يعقد 
مع صاحب الاشجار عفدا يتعهد فيه بسقيها في مقابل منحه نسبة مكوية في الثمرة» 
وفي عقد المضاربة يسمح للعامل بأن يتجر لصاحب المال ببضاعته على أن يقاسمه 
ارباح تلك البضاعة. وفي الجعالة يجوز لتاجر الاخشاب مثلاان يعلن استعداده لمنح 
أي شخص يصنع سريراً من تلك الاخشاب نصف قيمة السرير, فتصبح مكافأة 
العامل بموجب ذلك مرتبطة بمصير العملية التى يمارسها. 

وفي كلا الاسلوبين لتحديد مكافأة العامل» لا يجوز لصاحب المال ان يضع عليه 
كا من الكداره يل نهم مائفن الحال الخيتازه كليل وعميية الشاما من 
الخسارة اذا ارتبط معه على اساس المضاربة ان تضيع جهوده سدّى. 

واما ادوات الانتاج جأى: الاشياء والآللات التى تستخدم خلال العملية, كالمغزل 
والمحراث مثلا اذ يستعملان فى غزل الصوف وحرث الأرض - فمكافأتها تنحصر 
كترسا فى اللنالوت كزاتفد وين لحتو قلسن تن مطو ةمالك الأذاة أذ شارك غنامة 
عليهاء أي: ان يدفع اليه شبكة الصيد مثلا ليصطاد بها ويشاركه في الأرباح. كما لا 
يصلح لمن يملك محراثاً وبمراً او آلة زراعية ان يزارع عليهاء فيدفعها الى المزارع 
ليستخد مها فى عملياته ويقاسمه الناتج. 

وعلى أي حال فأداة الانتاج لا تساهم في الارباح. وانما تتقاضى الاجور فقطء 


فالكسب الناتج عن ملكية الاداة اضيق حد وداً من الكسب الناتج عن العمل؛ لانه ذو 
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وعلى العكس من ادوات الانتاج راس المال التجارى؛ فانه لم يمام له بالكسب 
على أساس الاجور. فلا يجوز لصاحب النقد ان يقرض نقّده بفائدة» أى أن يدفعه 
للعامل ليتاجر به ويتقاضى من العامل ارا على ذلك؟ لان الاجر يتمتع بميزة 
لضمان. وعدم الارتباط بنتائج العملية وما يكتنفها من خسائر وارباح. وهذا هو الربا 


لمحرم شرعا كما مرّ في فمرة 06 وانما يجوز لصاحب النقد او السلعة ان يدفع ماله 


لي العامل ليتاجر به ويتحمل وحده | لخسارة. ويقاسمه الارباح بنسية مثوية اذا 
حققت العملية ربحاً. فالمشاركة فى الربح مع تحمل اعباء الخسارة هو الاسلوب 
الوحيد الذي سمح لرأس المال التجاري باتخاذه. 

واما الأرضء فهى كأداة الانتاج يسمح لها بالكسب على أساس الأجور. ولا 
يسمح لها بالمشاركة فى الناتج وأرباح العملية الزراعية. 

صحيح أن صاحب الأرض في عقد المزارعة يساهم فى الارباح بنسبة مئوية. 
ولكنا عرفنا من النص الفقهي للشيخ الطوسي ان عقد المزارعة انما يسمح به بين 
000 مِن» أ نحل هوناء العامل. والآخر: هوالذى يعدم الأرض 9 البذرى فصاحب الارفق 


ف 


فى عمد المزارعة هو مالك البذر أيضاً وليست مشاركته في الناتج على اساس 


الأرف وبل على أنداش متلكيعة الماذة وه اليدن. 

؟ -الكسب يقوم على اساس العمل المنفق 

وبعد تنسيق البناء العلوى وتلخيص ظواهره العامة. نصل الى الجانب المذهبى 
من النظرية. الذى يربط بين تلك الظواهر. ويوحّد بينهاء ونعرف القاعدة التى تفسّر 


الوان الكسب الناتح عن ملكية مصادر الانتاجح. وتبرر السماح ببعضهما والمنع عن 
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البعض الآخر. 

والقاعدة التى تجمع كل تشريعات البناء العلوي على الكشف عنها هى: ان 
الكسب لا يقوم الا على اساس انفاق عملء قالعمل المنفق هو الأساس الوحيد 
لحصول صاحبه على مكافأة من صاحب المشروع الذي انفق العمل لحسابه. وبدون 
المساهمة من شخص بانفاق عمل. لا مبرر لكسبه. 

ولهذه القاعدة مدلولها الايجابى ومدلولها السلبى. فهى تقرر من ناحية ايجابية: ان 
الكسب على اساس العمل المنفق جائز, وتقرر من ناحية سلبية: الغاء الكسب الذي 
لا يقوم على اساس انفاق عمل في المشروع. 

#_الناحية الايجابية من القاعدة 

والناحية الايجابية تنعكس في احكام الاجارة؛ فقد سمح للاجير الذى يُستأجر 
للعمل في مشروع معين ان يحصل على اجرة مكافأة له على عمله المنفق في ذلك 
المشروع. 

وشمح لمن يملك اداة انتاج ان يدفعها الى فرد آخر لاستخدامها في مشروعه 
لقاء أجر معيّن يحصل عليه من صاحب المشروع؛ نظراً الى ان الاداة تجسد عملاً 
مختزثاً يتحلل ويتفتت خلال استخدامها فى عملية الانتاج» وبهذا نعرف: ان العمل 
الميقى :الى :اغنفريه النظررة مصاترا وجهدا الكسيه لسن هر الما الجعاشر 
فحسب. بل يشمل العمل المختزن أيضاً فما دام هناك انفاق واستهلاك للعمل. 
فمن حق صاحب العمل المنفق ان يحصل على المكافأة التى يتفق عليها مع صاحب 
المشروع. سواء كان العمل الذي يستهلكه المشروع مباشرا أم مننصلا. 

وعلى اساس هذا التحديد للعمل المنفق الذى يفم كلا النوعين. نستطيع ان 
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نضيف الى ادوات الانتاج الدار التي سمح الاسلام لصاحبها بايجارها والحصول على 
كتبك قال الساع الاخر ين نياو الأرضن الزراعية التى يدفعها صاحبها الى المزارع 
بأجرة. فان صاحب الأرضء يستمد حقه فيها من العمل الذي بذله عليها لاحيائها 
وجدلها جنا لاح للرراضةه أذ كل دن الداو ارط نو لد راع ثيه بن عدا يفيك 
الانتفاع بهما. 

-الناحية السلبية من القاعدة 

وان المذلول المنلبى الذذى يلد كل كس الا يمف الى عمل مق شوول 
العملية. فهو واضح فى الاحاديث التى ذكرت ان الراعى اذا اشترى مرعى بخمسين 
درهماً. فليس له ان يبيعه باكثر من خمسين الاان يكون قد عمل في المرعى عملاً 
اتوو بكرا الى تتدق ثور يقلا قاذ أن ' نيه باكثر مها اغدر اكه لانة قد هما اخة شاد 
00 

وهذا النص يقرر المدلول السلبى للقاعدة بوضوح؛ لانه يمنع الراعى من الحصول 
على كسب نتيجة لبيع المرعى او ايجاره بثمن يزيد على ما دفعه الى اصحاب 
المرعى الاولين بدون عمل ينفقه على المرعى. ولا يسمح له بهذا الكسب او الاجر 
ما لم يبذل جهداً يبرر حصوله عليه من حفر بئر او شق نهر وما اليها من اعمال. 

فالمدلول السلبى للقاعدة تقرره النصوص مباشرة؛ كما ترتبط به عدة احكام من 
البناء العلوي المتقدم. 

فمن تلك الاحكام منع المستأجر للارض او الدار او أي اداة انتاج عن ايجارها 


بأجرة اكبر مما كلغه استئجارهاء ما لم ينفق عليها عملا؛ لان ذلك يجعله يكسب 
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التفاوت بدون عمل منفق متصل او منفصل. 

ومن الاحكام التى ترتبط بالقاعدة ايضاً منع الأجير من استتئجار غيره للقيام 
بالمنهطة العن اسوك هر عليها با حزة اقل مما حم علف نام فى النقوة 1 قم 
استؤجر لخياطة ثوب مثلاً بعشرة دراهم. لا يجوز له ان يستأجر شخصاً آخر لهذه 
المهمة نظير ثمانية دراهم؛ لان هذا يؤدي الى احتفاظه بالتفاوت بين الاجرتين. 
بدون عمل.» فحرمت الشريعة ذلف تظبيقاً للقاعدة بمدلولها السلبيء الذي يرفض 
الوان الكسب التى لا توم على اساس العملء نعم. يجوز له ذلك في حالة واحدة 
وهى ما اذا كان قد مارس بنفسه جزءاً من العملية. وانجز مرحلة من الخياطة التي 
استؤجر عليهاء ليكون الظفر بدرهمين نتيجة لعمل منفق على الثوب. 

ه ربط حرمة الربا بالناحية السلبية 

ويمكننا أن نعتبر أيضاً حرمة الربا لبنة من البناء العلوى الذى يرتكز على هذا 
المدلول السابى للقاعدة. 

والفائدة تعتبر في العرف الرأسمالي الذي يسمح بها أجرة لواب الال المقدي 
الذي يسلفه الرأسماليون للمشاريع التجارية وغيرها لماء أجر سنوي يحدد بنسبة 
ورين المال العبلف: وبطلق على هذا الأجر اسم الفائدة, ولا بختلف في 
مفهومه القانونى كثيراً عن الأجر الذى بحصل عليه أصحاب العقارات وأدوات 
الإنتاج نتيجة لايجار تلك العقارات والأدوات. 

والإسلام بتحريمه لقروض الفائدة وسماحه بالكسب الناتج عن إيجار العقارات 
وأدوات الإنتاج» كشف لنا عن فرق نظرى بين رأس المال النقدى وبين أدوات 


الإنتاج والعقارات. وتفسير هذا الفرف يتم بالرجوع إلى الفاعدة بصيغتها الي 
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اكتشفناها بمدلوليها الايجابي والسلبي. ااه التي تدفع إلى صاحب الأداة في 
الحقيقة هى أجرة على عمل سابق. فتعتبر كسباً يقوم على أساس عمل منفق. فيجوز 
وفقاً للقاعدة في مدلولها الإيجابي. وأما الكسب المضموث الناتج عن ملكية رأس 
المال النتقدى (الفائدة) فليس له ما يبرره نظرياً؛ لأن التاجر الذي يستفرض ألف دينار 
لمشروع تجاري بفائدة معينة» سوف يدفع ألف دينار في الوقت المحدد الى الدائن. 


دون أن تهلك منها ذرة. وفى هذه الحال تصبح الفائدة كسباً غير مشروع؛ لأنه لا 


يقوم على أساس أي عمل منفق. فيندرج في المدلول السلبى للقاعدة. 
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البحث الخامس والعشرون 

فق اليزاهت الآنتلؤنية والرأسمالية والتا ركني حميا على الصعيد المدفيوه 
على تنمية الانتاج» والاستفادة من الطبيعة الى اقصى حدّ ضمن الإطار العام 
املعم 

فكل هذه المذاهب تجمع على اهمية هذا الهدف وضرورة تحقيقه بجميع 
الأساليب والطرق التى تنسجم مع الاطار العام للمذهب. كما أنها ترفض مالا يتفق مع 
إطارها المذهبى. نتيجة للترابط العضرى فى المذهب الواحد. 

فالرأسمالية ترفض مثلا من الاساليب فى تنمية الانتاج وزيادة الثروة ما يتعارض 
مع مبدأ الحرية الاقتصادية. والاسلام يرفض من تلك الأساليب ما لا يتفق مع نظرياته 
فى التوزيع ومثله في العدالة؛ وأما الماركسية فهي تؤمن بأن المذهب لا يتعارض مع 
تنمية الانتاج؛ بل يسير معها في خط واحد تبعاً لنظرتها عن الترابط الحتمي بين 
علاقات الانتاج وشكل التوزيع كما جات 

وسوف ننطلق فى دراسة النظرية الاسلامية للانتاج. من مبدأ تنمية الانتاج الذي 


لع 
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امن لل الاسلام. وفرض على المحته الإسلامى السسجيق وفنا له وجعل تنمية الثروة 
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سياسته الاقتصادية. التى يحددها الاطار المذهبى العام من ناحية, والظروف 
والشروط الموضوعية للمجتمع من ناحية أخرى. وتمارس الدولة تنفيذها ضمن 
تلك الحدود. 

والاسلام حين تبى هذا المبدأ ووضع تنمية الثروة والاستمتاع بالطبيعة هدفاً 
للمجتمع الإسلامى. جند كل امكاناته المذهبية. لتحقيق هذا الهدف وإيجاد 

ووسائل تحقيق هذا الهدف على نوعين: 

فهناك وسائل مذهبية. من وظيفة المذهب الاجتماعى ايجادها وضمانهاء وهناك 
وسائل تطبيقية بحتة. تمارسها الدولة التي تتبنى ذلك المذهب الاجتماعي. برسم 
نبا سة عملية تواكب الاتجاه المذهبى العام. وقد وفر الاسلام الوسائل التي تدخحل 
فى تطاقه بوصفة مذهباً اجتماعياً ومركباً خضارياً شاملا 

١‏ -وسائل الاسلام من الناحية الفكرية 

فمن الناحية الفكرية حثٌ الاسلام على العمل والانتاج» وقيّمه بقيمة كبيرة» وربط 
به كرامة الانسان وشأنه عند الله وحتى عقله. وبذلك خلق الأرضية البشرية الصالحة 
لدفع الانتاج وتئميه الثروة. وأعطى مقاييس خلقية وتعديرات معيئة عن العمل 
والبطالة لم تكن معروفة من قبله. وأصبح العمل في ضوء تلك المقاييس والتنديرات 
غناةة بكامن علنها المُرة وأصبح العامل فى سبيل قوته أفضل عند الله من المتعبد 


الذي لا يعمل. وصار الخمول او الترفع عن العمل نقصا فى إنسانية الإنسان وسببا في 
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ففي الحديث ان الامام جعت اعدف اجال خو يها فقيل أصابته الحاجة. 
وهو في البيت يعبد ونه واشو اله ركوموث كعية عمال له 00 كا 
عبادة منه. 

3 صَرَانه 1 7 32 50 5 1 

وعن الرسول الاعظم مَدِيَواهٍ انه رفع يوما يد عامل مكدود فقبلهل وقال: طلب 
الحلال فريضة على كل مسلم ومسلمة. ومن أكل من كد يده مد على الصراط كالبرق 
الخاطف.». ومن أكل من كد يدء نظر الله اليه بالرحمة ثم لا يعذبه أبدا ومن كل من 
0د فتح له أبواب الجنة يدخل من أيها شاء. 

وفي ووانة الجر أن فعضا مر بالامام محمد بن على الاق لحن وهو يحاويق 
العمل فى أرض له. ويجهد فى ذلك حتى يتصاتٌ عرقاً؛ فال له: أصلحك الله أرأيت 
لو جاء أجلك وانت على هذه الحالة فأجابه الامام. وهو يعبر عن منهوم العمل في 
الاسلام: لو جاء: ني الموت و أنا على هذه الحال» جاءنى وأنا و طباعة من طاعة الله 
عزوجل. 

: - صَذَانَهُ : 000 ا 2 
وكاث رسول الله علواله كما حاء فى سيرته الشريقة تساك عن الشخص اذا اعحبه 
مظهره. فإن قيل له: ليست له حرفة ولا عمل يمارسه. سقط من عينه, ويشول: ان 
وفي عدة أحاديث جعا ل العمل 0 من الايمان 9 وقيل 2 اصلاح المال 
الايماكث: وقيل في حدابيث نبو آخر: دما م ن مسلم را زرعاً و و يغرس غرساً فيأكل 


منهك الانسان 00 دابته اللا وكتب له به صذدقة». 


١ .‏ 5 2 . 1 
و حبر عن الامام جعار العادق عه انه قال لمعاذ ات حل اصحابه عدن 


سس 


كان قد اعتزل العمل -: يا معاذ أضعنت عن التجارة أو زهدت فيها؟ فقال معاذ: ما 

ضعنت عنها ولا زهدت فيهاء عندى مال كثير» وهو فى يدى وليس لأحد على 

شىء, ولا أرانى آكله حتى أموت. فتال له الامام: لا تتركها فان تركها مذهبة للعقل. 
؟ ‏ وسائل الاسلام من الناحية التشريعية 

واما من الناحية التشريعية. فتد حاءت تشريعات الاسلام فى كثير من الحقول. 
تتفق مع مبدا تنمية الانتاح الذي يؤمن به الاقتصاد الاسلامي. وتساعد على تطبيقه. 

وفيما يلى نستعرض شيئاً من تلك التشريعات والاحكام: 

١‏ حكم الاسلام بانتزاع الأرض من صاحبهاء اذا عطلها وأهملها حتى خربت» 
وامتنع عن اعمارها. وعلى هذا الاساس يستولى ولى الآأمر فق 0-10 الحالة على 
ايض ويستثمرها بالاسلوب لذ يختاره. لان الارض لا يجورزر ان يعطل دورها 
الايجابي في الانتاج؛ بل يجب ان تظل دائماً عاملاً قوياً يساهم في رخاء الانسان. 
ويسر الحياة» فاذا حال الحق الخاص دون قيامها بهذا الدور. الغى هذا الحق وكيفت 
ناد ا : 2 9 الانتاء 

و - منع الاسلام عن الحمى وهو: السيطرة على مسا عخة الارض الغامرة وحمايتها 
بالقوة دون ممارسة عمل فى احيائها واستثمارهاء وربط الحق في الأرض بعملية 
الاحباء نوما اليه 'ذوث اعمال القرة الت لا شأن لها في الانتاج ون الستها و ارم 
لصالح الانسان. 

2 

© لم يعط الاسلام للافراد الذين يبدأون عملية احياء المصادر الطبيعية الحق في 
تحميك تلك المحصادر وتعطيل العمل لاحيائهاء ولم تشم لهم بالاحتناظ بها في 
حالة توقفهم عن مواصلة العمل فى.هذا السبيل؛ لأن استمرار سيطرتهم عليها فى 


ف 


هدلء الحالة د + |/ دح ماك الانتاء و طاقات تللك الحمصاتت, 8 امكاناتيا 
.2 ف عى - ل 3 ود 0 
ولهذا كلف ولى الامر فى الاسلام بالتزاخ المصادر من أصحابهاء اذا اوقنوا 
أعمالهم فى احيائهاء ولم يمكن اغراوهم بمواصلة العمل فيها. 
3 8 ل سمه اللإسلام لولى الام باقطاح الفردد ِ شيئا من مصسادرا لطبيعة الا بالندر 
الل 000 الناد مو استثماره والعما فيه؛ لان اقطاع 5006 على قدرته ببدد 
.- 3-3 - 38 0-3 5 ذا و 
ثروات الطلبيعة وإمكاناتها الإنتا 
لخم الاباك :كمي تقو لافطا قفا و الترف رسا ماج 


وإيجارها باجرة اكبر للحصول على التناوت بين الاجدرتت. وما يشابه ذلك ه 


من 


(2 ٠. 
1 


الفروض التى تحدثنا عنها سابنا. 
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الناذع الونناشت 
حَ اسم 


0 
م 


2 راعتهاء يوفر عا 3 لى الإنتاج؛ لأن هذا الوسيط لا يشوم بأ نشاط إيجابي الللانتاج. وانما 
عدا , 9 ا 
يعيش على حساب الإنتاج يذو حل مك يندمها آليه. 


1 حرم الاسلام الفائدة: وألغى رأ س0 المال الربوى بي وبدلك قمر تحدل رأ 


5 ا 0 1 000 ٠.‏ 
معالكء التحارة والصناعة. ومصاا! رام المال ال بورق فاك ! ا فى 
حا 357 5 5 - 
١ 3 1‏ : 1 
الويمفيعات ١‏ تا ٠‏ بالشائلة.. انتقك.دان داثوا' ف ستهم أحن.:. اتشتك حاحة رجا | 
2 305 5 0 1 
٠ 0‏ 0 0 آلا 0 0 
لاعدال فى التجا والصناعة الل الوا ه عن اكات كم علية. لحى داقع !ا سف الناتلة 


5 --5 ينخنضص الطنب 5 اي السال 0 رجال الاعما! ل وتنا يت اليه. 


0 
8 9 


ويمبط : على ادنك سعر ال د تسوقفا لحك الر اسماليين جعر ضون] إ موالهم بكل 


سلخاء وازعد الا حون وم. الوافييت ان الفاء القائدة بضع عدا لهذا التداقضش 0 الذى 
نك و ع د لظ لور 0 2 


نعيشه طبقة المرابين» وطبتة التجار فى المجتمع الرأسمالى؛ لأن إلغاء النائدة سوف 
بدت بطبيعة الحاا / تكو نا 1 البية الذين كانوا يترضون اموالهم بنائدة. الى 
مضاربين يساهمو! في مشاريع صناعية أو تحارية. ع انثات. الات 1ك فى 
ا ياكب ون للك تسح 3 انمه كما و نتسب أن المما! خدمة التحا : والهناعة 


1 - حرم الإسللام بعخ.ى الأعمال العشيمة من الناحية الانتاجية. كالمقامرة والسخخر 


اشع كه وم ا باللاكتسات عد طن اعمال هب حل انتما . باأخد اجرة على 
59 85 كك رع ذو 1 م + ر 


القيام بها #لا تأكلوا أ موالكم بينكم بالباطل و" أككان هزه الأعمال تفي الطافالت 


الصالحة المنتجة فى 21 لات الاح 


0 
05-3 


الباطلة التى تدقع الأعحابيا عدي لكللة 
اللأه عورال التى كان بالامكان تحويلها الى عامل تنمية وإنتاج. 


8 - ملع الا سسالام من اكفناة النت د. وسحييها ع١‏ مجال التداول وتجميدهاء وذلك 


0-3 7 5-4 


١ 0‏ 0 . 2 0 
لهك ححن عا ا م" 2 انها ملك 2-6 كا عام وتشنطء حا ها ةابعء الع 2 الحاك 
ان 0 02 ا 5 2 
| ا ل 
: و > تر ل 500 37 5 
المدخر ى جك عكر كه الضريبة حدى. المحشجيرى انل طسب تلى* ديناراء ولاجا عدا كلسم 
2 1 ل 5 وه 2 
١‏ لزكا36 ادرء كلك جحة. رودا الاك فشكت اول كقودت قن نا مفلين ا" قد لتتطان حول انز تاكن 
لح لت امسر ملم ل لي 1 خياب سو ١‏ ز لالمسصمناع 22 2ك صار 
١ 3‏ ؟ 076 01 1 ١ ١‏ 
لان «تدنيةه لوال ألم مول اللشاتم ال للسنادى والدارس لد يبحاننا فم أأعجاء 
1 0 2< _- 3 أي[ 


ما 


الاقتصادية. 

4 -تحريم اللهو والمجون. فد جاء فى الأحاديث النهى عما يُلهِى عن ذكر الل 
والمنع عن عدة ألوان من اللهو التى تؤدي إلى تذويب الشخصية الجدية للانسان. 
١ 9 9‏ 3 َ ل الإانتاس و١ ١‏ مر أ 0 وأثشارء ج الل 
وبالتالي الى عزله عن مجال الانتاج والعمل الحقيقي المثمر, وإيثاره حياة اللهو على 
حياة الجد والعملء. وألوان الانتاج المادي والمعنوي. 

٠‏ - حرم الإسلام القادرين على العمل والنشاط الاقتصادى من الضمان 
الاجتماعى. ومنعهم من الاستجداء. وبذلك 55-75 عليهم منافل التهرب من العمل 
المثمر. وهذا يؤدىي بطبيعته إل تحنيد طافاتهم للانتاج والاستثمار. 

١١‏ حرم الاسلام الاسراف والتبذير وهذا التحريم يحذ من الحاحات 
الاستهلاكية؛ ويهيء كثيراً من الأموال للانفاق الانتاجي, بدلاً عن الانفاق الاستهلاكي 
فى محالاات الإسراف والتبذير. 

؟ ١‏ و أخيرا ققد أعطيت الدولة على اساي أحكام معينلة شلنت ل وسها في 
المراحل الاتية من نظرية الانتاج الحق في الاشراف على الانتاج. وتخطيطه 
مركزياء لتفادي الفوضى التى تؤدي إلى شل حركة الإنتاج. وتعصف بالحياة 
الاقتصادية. 

السياسة الاقتصادية لتنمية الانتاج 

هذه شي الخدمات التي قدمها الإسلام بو صفه المذهبي لتنمية الإنتاج وزيادة 
الترؤة: وترك بعد ذلك للدولة أن تدرس الشروط الموضوعية للحياة الاإقتصادية 
و تحصى ما ل البلاد من ثروات طبيعية. وتستو عب ما يحتزنه المجتمع من طاقات» 


وما يعيشه مر مشاكا ٠‏ وتشصيعء فو ضوء ذلك كله. وفى الحدود الونن كتنف لوي جاه 
اأموووره 2 هد 5 20 9 4 - 


فد 


الاقتصادية التي تؤدي إلى زيادة الانتاج ونمو الثروة» وتضمن يسر الحياة ورخاء 
المعيشة. 

وعلى هذا الاساس نعرف علاقة المذهب بالسياسة الاقتصادية» التى ترسمها 
الدولة وتحددها إلى مدى خمس سنوات أو أكثر أو أقل للوصول إلى أهداف معينة 
8 قياآنة حلك الكذة :فا هذه السياسة ليست عرزا قن المتدهيب لوطي 
المذهب وضعها وتحديدها؛ لأنها تختلف باختلاف الظروف الموضوعية. ونوع 
الإمكانات التي يملكها المجتمع. وطبيعة المشاكل والصعاب التي لابد من التغلب 
عليهاء فالبلاد الكثيرة السكان بدرجة كبيرة مثلاً تختلف عن البلاد القليلة السكان 
الواسعة الأرجاء فى إمكاناتها ومشاكلها وأساليب التغلب على هذه المشاكل وتعبئة 
تلك الامكانات؛ وهكذا يكون لكل ظرف موضوعى أثره فى تحديد السياسة التى 
يجب انتهاجها. 

ولهذا كان لزاماً على المذهب أن يترك رسم تفاصيل هذه السياسة الى الدولة؛ 
لتضع التصميم الذى يتفق مع الظروف التى تكتنفهاء ويقتصر المذهب على وضع 
الأعداف الرئيسية للسياسة الاقتصادية. وحدودها العامة وإطارها المذهبى الشامل, 


ار با لم 


البحث السادس والعشرون 
لماذا ننتج؟ ولمن دنتج؟ 

كنا ندرس من نظرية الانتاج النقطة المتفق عليها مذهبيا بين مختلف الاتجاهات 
النكرية للمذاهب الاقتصادية» وهى: تلمية الانتاج واستثمار الطبيعة الى ابعد حد. 

ولكن هذه المذاهب بالرغم من اتفاقها على هذا المبدا تختلف فى مراجهة 
التنفصيلات؛ وطريقة التفكير فيها تبعاً لاختلاف قواعدها الفكرية واطارها الحضارى 
العام ومشاعيمها عن الكوت والحياة والمجتمء 

نهاك مغلا الاعتتلاف بين لك المذاعت فى اليدف الاضيل من تعنية المرزة 
ووظينتها في حياة الانسان. فسؤال لماذا لنتج ! ؟ وما هو وظينة الثروة؟ يجيب عنه كل 
وليه اشيم التكامية يكنا الأشناسه 0 والنظرة العامة التى يتبناها. 

وعلى هذا الاساس يبت امد ال أسمالنة والاتسياء الاباان ب واقادرين 
مشأهيمهما عن الإنتاج واهعدافى لا بوصمشهما مدهبين اقتصاديين فحسبء بل 


3 1 2 201 1 كي 5 5 900 4 1 1 
بو صنهها أضافة اللي دنا واجهنين لح ارتين دمحتلنعتين ؟ لنهشدام الاساس اللتحرقن 


الى 


ففى الحضارة المادية الحديثة التي مثلت الرأسمالية تاريخياً واجهتها المذهبية 
الاقتصادية. تعتبر تنمية الثروة عادة هدفا اصيلا وغاية اساسية؛ لان المادة هي كل 
شيء فى المشاييس التي يسير عليها انسان هذه الحضارة في حياته. فهو لا يرى غاية 


وراء م ولهذ! يسعى الى تنمية الثروة لاجل الثروة ننسها وتحميمًا كد قدر ممكن 


من الرخاء المادى. 


كما نهذ ال اسمالئة عنظ افو بالأسالمو الت أ عزنا تسق هنا النقك الى تنومة 


- 


الك و بوضعها الكلى. بشكا منئصا 50 التوزيى. فهى ترق: ان الهيدف يتحشق. اذا 
ِ 3 34 ا - 


لمحتمع. 


ازداد مجموحٍ ثنروة المجتمع. بقطع النظر ع مدداى أنتة ر هذه الثروة فى أ خخ 


وعء نصسب أفراده من النس وال نحاء الذى توفره تلك الثروق ولهذا شجه المل قت 
مي 0 3-3 م 3 3 4 5-797 - جد يد - 3 2 
الرأسمالى على استخدام الآلة الصناعية فى عهد الصناعة الآلية؛ لانها تساهم فى 
زيادة الثروة الكلية للمجتمع. ولو عَطَّلتَ الالاف ممن لم يكن يملك الألة الحديدة. 
وادت الى انهيار مشاريعهم. 
فالثروة فى الحضارة المادية هدف اصيلء ونمو الثروة في المغهرم الرأسمالي 
والمشكلة الاقتضادية ترقط قن الشكين ال أسماك جتدرة الانتاب» وعدم شكناء 
10 ٍِ 0 ٍِ 3 ا 


بتنمية الانتاج. واستغلال قوى الطبيعة وكنوزها الى أبعد حدء. بالنضاء على مقاومتها 
ومضاعمة ا خفاعها للانساك. 


وللاسللام موفقنه الم يختلف ف كن ذلك. 


فلا نمو الثروة هو الهدف الاصيل فى الاسلام. وان كان مما يستهدفه. 


ل 


ولا ينظر الاسلام الى نمو الثروة بشكل منفصل عن التوزيع وعلى اساس الثروة 
5 

ولا المشكلة الاقتصادية تنبع من ندرة الانتاج. ليكون علاجها الاساسي نتئسنة 
مجموع الثروة الكلية. 

وفيما يلى تفصيل الموقف الاسلامى. 

١‏ - مفهوم الاسلام عن الثروة 

ففيما يتصل باعتبار الثروة هدفاً اصيلدٌ يمكننا ان نحدد نظرة الاسلام الى الثروة 
في ضوء النصوص التي عالحت هذه الناحية وحاولت ان تشرح المفهرم الاسلامي 
للثروة. 

قله سوط نك «اسعااو الن سوقان يون للدا ري أو ويلة متامفيا 
بينهما فى معطياتهما الفكرية عن الثروة واهدافهاء ولكن عملية التركيب بين تلك 
المعطيات تحل التناقضء. وتبلور المفهوم الكامل للاسلام عن تنمية الثروة بكلا 
00 

ففي احدى الفئتين تندرج النصوص التالية: 

قال رسول اله 12لا عقت العوة 'عللى تقو اننا العفن. 

ب وعن الامام الصادقطياةٌ: ان نعم العون على الاخرة الدنيا. 

اج -وعن الرسول يي : اللهم بارك لنا في الخبز, ولا تفرق بيننا وبينه. ولولا الخبز 
ما صلينا ولا صمنا ولا ادينا فرائض ربنا. 

د وعن الصادقطية: لا خير فيمن لا يحب جمع المال من حلال. يكف به 


وجهد. وينشى به دينه. ويصل به رحمه. 


01 ٠ 


وتضم الفئة الثانية النصوص الآتية: 
حفن الرسول 1 دمي لحتهوياه من خرف 
دوعن الضاد قطية : راس كل خطيئة حت الذنيا. 

جح وعن الصادق أيضاً: ابعد ما 0 العبد من الله اذا لم يهمه الا بطنه وفرجه. 

د وعن امير المؤمنين علي عْجاِ: ان من أعون الاخلاق على الدين الزهد في 
الدنيا. 

ومن اليسير لكل احد ان يلاحظ التفاوت بين الفكتين» فالدنيا والثروة والغنى نعم 
العون على الاخرة فى الفئة الاولى. بينما هي رأس كل خطيئة فى الفكة الثانية. 

ولكن هذا التناقض يمكن حَله بعملية تركيب؛ فالثروة وتنميتها نعم العون على 
الاخرة أو هى رأ نكا ل خطيئة؛ لانها ذات حدّين. واطارها النفسي هو الذي يبرز هذا 
الحد او ذاك» فالثروة فى زأعن الاسلام وتنميتها هدف من الاهداف المهمة. ولكنه 
هدف طريق لا هدف غاية؛» فليست الثروة هى الهدف الاصيل الذى تضعه السماء 
للانسان الاسلامى على وجه الارض. وانما هى وسيلة يؤدى بها الانسان الاسلامي 
وظيفة الخلافة» ويستخدمها في سبيل تنمية جميع الطاقات البشرية والتسامي 
بانسانية الانسان في مجالاتها المعنوية والمادية. فتنمية الثروة والانتاج لتحقيق 
الهدف الاساسى من خلافة الانسان فى الارض هى نعم العون على الاخرة. ولا خير 
فيمن لا يسعى اليهاء وليس من المسلمين بوصفهم حملة رسالة في الحياة من تركها 
افاي 

واما تنمية الثروة والانتاج لاجل الثروة بذاتهاء وبوصفها المجال الاساسي الذي 


يمارس الانسان فيه حياته ويغرق فيه. فهي رأس كل خطيئة. وه التى تبعد الانساث 


لقوق 


عن ربه. ويجب الزهد فيها. 

فالاسلام يريد من الانسان ان ينمى الثروة ليسيطر عليهاء وينتشع بها في نقسة 
وجوده ككل. لا لتسيطر عليه الثروة. وتستلم منه زمام القيادة. وتمحو من امامه 
الاهداف الكبرى. 

؟ ربط تنمية الانتاج بالتوزيع 

وفيما يتصل بالفكرة الرأسمالية عن انماء الانتاج التى تنظر الى عملية تنمية الثروة 
بصورة منفصلة عن نوع توزيعهاء فان الاسلام يرفض هذه النظرة. ويربط تنمية الك 
بالتوزيع ومدى ما يحقق نمو الثروة لافراد الامة من يسر ورخاء؛ لأن تنمية الثروة في 
مفهوم الاسلام وسيلة لا غاية. فما لم تساهم عتملياة القصيية في اشيَاغة السمر 
والرخاء بين الافراد» وتوفر لهم الشروط التى تمكنهم من الانطلاق في مواهبهم 
الخيّرة وتحقيق رسالتهم. فلن تؤدي تنمية الثروة هدفها الصالح فى حياة الانسان. 

وله ١‏ !:حد انكتاب الامام على عَلية الى حاكم مصر الذي حدد فيه الامام لواليه 
البرنامج الاسلامي الذي هي هليه تطيقة حسية أزاه أن معدت عر تقية التروة 
بوصنها هدقاً من اهداف مجتمع المتغين ‏ على حد تعبير الكتاب لم يصوّر 
تكديساً هائلاً للثروة» وانما صور اليسر والرخاء يعم حياة الافراد جميعا في مجتمع 
الفط ون هذ ب كدق تتجنة التزوة لبوق هونا الابعمو انما نكي د هياة النافق 
ومعيشتهم. وأما حين تنمو الثروة بشكل منفصل عن حياة الناس. ويكون الجمهرر 
فى خدمة هذه التنمية؛ لا التنمية فى خدمة الجمهور. فسوف تكتسب الثروة نوها من 


الصنمية. ولصيخ غاية لا طريقء ويصدىف عليها قول النبى عَلْموالهِ وجمو يعبا عن هذا 


اللون من الثروة ويحدر من أخطارها: ان الدتائير الصف والدراهم البيضن. مهلكا كم كما 


ل و 


156 77 


اهلكا من كان قبلكم 

وعلى هذا الاساس ى فالاسللام جيه ن ضع تئمية ة الانتاج هدفاً للمجتمع ٠‏ يجعل 
نصب عيئيه ارتباط هذه التنمية باليسر والرخاء العام. ولهذا يرفض من اساليب 
التنمية ما يتعارض مع ذلك. ويشر بالتاب بدلا عق تيسير الحياة لهم. 

 “‏ تصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية 

00 فان الاسلام يرى: ان المشكلة الاقتصادية القائمة على اساس تصور 
واقعي للامور لم تنشأ من ندرة موارد الانتاج وبخل الطبيعة. 

صحيد ان موارد الانتاح فى الطبيعة محدودة. وحاجات البشر كثيرة ومتنوعة. 

1 ع ف 
وحتاً ان مجتمعاً يعم بموارد غير محدودة. وافرة وفرة الهواء. بظل 55 من 
المشاكل الاقتصادية. ولا يوجد فيه فقير؛ لان كل فرد فيه قادر على اشباعء جميع 
رغباته فو هذا الفردوس. 

ا لاقتصادية التى تعانيها البشرية في الواقع نابعة من 
عدم وجود هذا الفردوس. بل ليست محاولة 7 ب ا الألونا ب 
التهرب من مواجهة الوجه الو لواقعي للمشكلة القابل للحلء» بابراز وجهها الاسطورى 

لل ى لا يمكن > يحل حال م الاحوال؛ ليكون ذلك مبرر الع اف مضي البفكة 
وحصر علاجها النسبى في تنمية الانتاج بوصفها عملية مفصودة بذاتهاء وبالتالى 
يؤدي ذلك الى وضع 000 النظام 
الى كمي عتتياء 0 متك الراسؤائية علي روث الريهة لاطي الشكلة 
فخي لها ان الطبيعة ما دامت بخيلة أو عاجزة عن اشباء حاجات الناس جميعاء فمن 


الطبيعى ان تتصادم هذه الحاجات وتتعارض . وعند ثل لابدا سس 


ع" 


ينسق تلك الحاجات ويحدد ما يجب اشباعه منها. 

ان الاسلام لا يقر ذلك كله. وينظر الى المشكلة من ناحيتها الواقعية القابلة للحل» 
كما نجد ذلك فى قوله تعالئ: 

#الله الذي خلق السماوات والارض. وانزل من السماء ماء فاخرج به من 
الثمرات رزقاً لكم. وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره. وسخر لكم الانهار, 
وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» وسخر لكم الليل والنهار, وآتاكم من كل ما 
سألتموه. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ان الانسان لظلوم كفار» '' ١‏ 

فان هذه الآيات الكريمة بعد ان استعرضت مصادر الثروة التى انعم الله تعالئ بها 
على الانسان, اكدت أنها كافية لاشباع حاجات الانسان وتحقيق سؤله #وآتاكم من 
كل ما سألتموه4. فالمشكلة الواقعية لم تنشأ من بخل الطبيعة» او عجزها عن تلبية 
اجات الاناته وائما تشات مخ الاتساق تفسه كما تقزره الآية الاخبرة ان الانسان 
لظلوم كفار4. فظلم الانسان فى توزيع الثروة وكفرانه النعمة؛ بعدم استغلال جميع 
المضادز القى تففيل الله بها ليه اشعغلدلاً تافآ هنا السبان النزة رجات الششكلة 
التي بغيشها الاتينات الباتس هنل أبعد عصور التاريخ. وبمجرد تفسير المشكلة على 
أمنامن انساني» يصبح بالامكان التغلب عليهاء والقضاء على الظلم وكفران النعمة 
بايجاد علاقات توزيع عادلة» وتعبئة كل القوى المادية لاستثمار الطبيعة؛ 
واستكشاف كل كنوزها. 

لمن ننتج؟ 

نيك أل بجواب الرأسمالية عن هذا السؤال؛ ليتاح عن طريق متارنة الموقف 


0غغ, 


الاسلامي به. اعطاء الجواب من وجهة نظر الاسلام؛ بملامحه المحددة؛ وسماته 
المميزة. 

الموقف الرأسمالى 

إن المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيه الإنتاج على جهاز الثمن الذي تحدده 
قوانين العرض والطلب في السوق الحرة؛ لأن الاقتصاد الرأسمالي الحر يقوم على 
أساس المشاريع الخاصة: التو لتى يديرها الأفراد وتخضع لإرادتهم. وكل واحد من 
هؤلاء يدير مشروعه ويخطط ل انتاجه. وفقاً لمصلحته ورغبته في أكبر قدر ممكن من 
الربح» والربح يتبع حركة الثمن في السوق. فكلما اطلع صاحب المشروع على ارتفاع 
ثمن سلعة, اتجه الى انتاجها ا 0 
الواضح: أن ارتفاع ثمن السلعة في السوق يعكس في الظروف السليمة زيادة الطلب 
عليهاء وبهذا تضمن الرأسمالية ربط الانتاج بالطلب. فيكون الانتاج في الذهانة موه 
من قبل المستهلكين ومكيفا طبقاً لحاجاتهم, التى تعبّر عن نفسها في زيادة الطلب 
وارتفاع الثمن. وفي هذا الضوء تجيب الرأسمالية عن سؤال: لمن ننتج؟ بأن الانتاج 
لأجل المستهلكين وحاجاتهم. ويتناسب طرداً وعكساً واتجاهاً مع هذه الحاجات. 

نقد الموقف الرأسمالى 

هذه هي الصورة الظاهرية للانتاج الرأسمالي» التي يزه الرانساليون هن طريتها 
على التوافق والتلاقى في ظل النظام الرأسمالي بين خطى الانتاج والطلب. 
وحركتيهما العامتين. 
لكن هذه الصورة. بالرغم من صدةئ جائياء 3 تستطيع إن تحني النافضى 


أشنا ف قف أل" التشطاف ال اها د لكات ف اسمادين ا لق ا ال ا د 
الصارح 5 ص النصام الراسمالىي بين الانتاج والصلب» فهىي سرع الترايقي ف 


تسلسل متعدد الحلقات بين الانتاج والطلب. ولكنها لا تحدد مدلول الطلب. ولا 
تكشف عن مشهوم الراسمالية عن هذا الطلب. الذي يتحكم فى الانتاج ويوجهه 
0 
- د - - 

و الحقيقة: ١‏ 3 ن الطلب : فى المنهوم الرأسمالي صو لعبير عدي اكن م كودنه تعبير 
بشريا عن حاجة م: اا لانه لا يشما الا قسما خاصا من الطلب وهو ذلك 
الطلب الذي يؤدى الى ارتفاع ثمن السلعة فى ى: الطلب الذي يتمتع بالقرة 
الشرائية. واما كلتلق الطلبات المجردة عن 7 الندبة. 5 ل 0 !ا تغر 
الوق الرأستنالية ولااتؤدى الى رقع تمن السلغة لعدم امستلاكها التسن» فتمنيها 
الاعمال مهماكانت ملحة وضرورية ف لان الطلب لابد ان يبرهن عليه العطالب بالنعد 
1 8 0 1 1 ات حو له . ! .و 
الذي يقدمه. وما لم يقدم هذا البرهان ٠‏ قاد لق دميو تو ججيا الانتاج ع “وزاك ل ادمع ,قبي 
صميم الو لواقع انسرد بي وضروراته الملحة. 

وبمجرد إن نعرف مفهوم الرأسمالية هذا عن الطلب. تتبدد فجأة كل تلك الاحلام 
الذعبية التي نسحها انصار الاقتصاد ا ر. حول الانتاج الراسمالىي وتككينهد هما 
للحاجة والطلب؛ لان القوة الشرائية فى المجتمع أل رأسمالي تتؤفر دين تياك 
عالية ‏ فى الملة المحظوظة التى - عه ر على ثروات ن البلاد. وتنخنض لدي غير صم 
وتهبط هبوطأ كبيرا فى مستوى الفاعدة التى تتكون منها اكثرية الو لمجتمع 8 ترأسهالي. 
دنا نتيحة هذا التفاوت الهائل شي الفوة الشرائية ا وجهة نلر المذهب 0 لرأسمالى 


5 اا ويم ار اح اا بدي ام ال ري ا يه 000 ا 000 
- ا الطثلات ذأت ألشمودة الشدائة الشحمة تم كله الاننات ٠‏ رتولى أرادنها صنياءء 
2 1 0 0 2 > 8 


وتحارم الطلبات الحياتية للجميرر : ذال لعدم تمتعها بغوة شرالية مغرية 
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السلع الضرورية والكمالية. وادوات اللهو ووسائل الترف من السوق الرأسمالية, 
بينما تععجز الطلبات الغقي رة حتى عن جلب السلع الضرورية بصورة كاملة» فسوف 
بوؤدى ذلك الى تجنيد المشاريع الراسمالية كل طاقاتها لاشباع تلك الطلبات المترفة. 
و تبلى طلبات الكثرة الكاثرة من الجافن. على السلع الضرورية ومواد الحياة قائمة دوك 
ان تلقتى عناية من ن الانتاج ال رأستهنا! لى؛ وهكذا تمتلىء ء الاسواق ال ١‏ رأشجالية بألوان م١"‏ 


سلع الترف والكماليات. بينما تفقد احياناً الكمية الكافية من السلع الضرورية التى 
تستظيهء ان تشب حاجات الجميه اشباعاً كاملة 
بع جميع أشب 
ه همى الرأسمالية فى موففها من الانتاج. والطريقة التى تعتمد عليها فى تحديد 

حركته. 

الموقف الاسلامى 

واما الاسلام فيمك 'تلحسن موقفه فى النقاط التالية: 

1 ادم الاسلام على الانتاج ااا أن يوفر اشباع الحاجات الضرورية 
لجميء افراد المجتم بانتاج كمية من السلع القادرة على اشباء تلك الحاجات 

بع عع لع باج 


الحياتية؛ بدرجة من الكفاية !١‏ 


لتى تسمح لكل فرد بتناول حاجته الضرورية منهاء وما 


لم بتوفر مستوئ الكناية الخد الأدنن من السلع الضرورية, لا يجوز توجيه الطاقات 


2 


النادرة على توفير ذلك الى حل آخر من حمّول الانتاج. فالحاجة نفسها ذات أث, 


مأ 


إيجابي في حركة الانتاج. بطع النفلر عن الندرة الاقتصادية لهدذه الحاجه ورصيدها 
النشدي. 
١‏ 2-0 الإاسالام ايضا على إلكنا اللاجتماع أ لا بود 1 الاإسسداف» ألا 


-بتعبير آخر _ ان ينتجوا من العطور كمية تزيد على حاجة المجتمع وقدرته 


تملاكة والتحارية؛ لان انتاح النائض لون مء ا عوة “مأ 9 
الاستهلاكية والتجارية؛ لان نتاج الفائض لون من الاسراف. وتبديد للأموال بدون 
داع. 

٠‏ يسمح الاسلام للامام بالتدخل فى الانتاج. للأسباب الآنية: 

13 8 م 0 _- لي ! 7 ٠.‏ 

اولا: لكى تضمن الدولة الحد الادنى من انتاج السلع الضرورية, والحد الاعلى 
الذي لا يجوز التجاوز عنه؛ لان سير مشاريع الانتاج الساقيةوققا ارد تيتا يا 
دود توجية مركزي من قبل السلطة الشرعية» يؤدى في عصور الانتاج المعمقد 
والضخم الع تسيب الانتاج الاجتماعي. وتعرضه للاسراف والافراط من جانب» 
وللتفريط بالحد الادنى من جانب آخر. 

وثانياً: لاجل ان تملأ منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف؛ فان منطقة الفراغ 
تضم جميع الوان النشاط المباحة بطبيعتهاء فلولى الأمر ان يتدخل فى هذه الألوان 
من النشاط. ويحدّ منها فى ضوء الاهداف العامه للاقتصاد الاسلامى. والذى تعنيه 
هنا ان الصالاحيات الممنوحة لولي الامر فى ملء منطقة الفراغ. تجعل من حشه 
التدخل فى حركة الانتاج والاشراف عليهاء وتحديدها ضمن منطمة الفراع المتروكة 
للدولة. 

وثالثاً: ان التشريع الاسلامي بشأن توزيع الثروات الطبيعية الخام. يفسح المجال 
بطبيعته للدولة لكى تتدخل» وتهيمن على الحياة الاقتصادية كلهاء لان تشريع 
الاسلام بهذا الشأن يجعل من المباشرة في الوكين اساي في تملك الثروة 


الطبيعية الخام؛ واكتساب الحق الخاص فيهاء. وهذا يعنى بطبيعته: عدم امكان قيام 


درغ 5 


الفرد. مهما كانت امكاناته بالمشاريع الكبرى في استثمار الطبيعة وثرواتها العامة, ما 
دام لا يكتسب حقه فيها الا بالمباشرة. فيتعين على انتاج الثروات الطبيعية الخام 
والصناعات الاستخراجية, أن تتم بتنظيم من السلطة الشرعية؛ ليتاح عن طريقها 
اقامة مشاريع كبرى لاستثمار تلك الثروات. ووضعها في خدمة المجتمع الاسلامي. 


4ع 15 


البحث السايع والعشرون 
صلة الانتاج بالتوزيع وبالتداول 

هل توجد صلة بين أشكال الانتاج وعلاقات التوزيع؟ 

هذا هو السؤال الذي يختلف في الإجابة عنه الإسلام والماركسية, اختلافاً 
أنتاشياً علو المعيو الدهي [الاقتضاة: 

فالماركسية تؤكد وجود هذه الصلة. وتؤمن بأن كل شكل من أشكال الانتاج 
يفرض - وفقاً لقانون التطور ‏ نوعاً خاصاً من التوزيع» وهو النوع الذي ينسجم مع 
ذلك الشكل من الإنتاج. ويواكب موه وتطوره. واذا الك الانتاج شكادً 2106 له 
التوزيع هذه أن تخلى مكانها ‏ بعد تناقض وصراع مرير ‏ لعلاقات جديدة فى 
م 


وهكذا ترى الماركسية: ان نظام التوز 


اك ال* |! 0 ا لتادى ور لم 56 وال 3 
لشكل ايتاك من لانتاج. وتساعا على رف لتحرك. 


م دائياً شكل الانتاج. ويتكينف وفقاً 


لحاحاته. وهذه التبعية قانون طبيعي صارم للتاريخ. لا بمكن تبك يلد أو تعديله. 
اج - ع 0 5 / 56 أ 58 3 كت 2 | 1 
ناا لقضية الاساسية فى حياة الإنسان هي أن سج وان يسير الانتاج وينمو باطراد. اما 


كنت بورح الناتج ؟ ومن هم الدين يمنحوت حىقى ملكية الوسائل المنتحة؟ وهل يلم 


26 


التوزيع على أساس ملكية الرقيق. أو الملكية الاقطاعية. أو الملكية البرجوازية. أو 
ملكية البروليتاريا؟ فكل هذا تقرره مصلحة الانتاج نفسه» فالانتاج يتخذ في كل 
مرحلة تاريخية الأسلوب الموقت من التوزيع الذي يمكنه من النمو في إطاره. 

توجيه الانتاج لضمان عدالة التوزيع 

والإسلام حين ينكر تبعية التوزيع لاشكال الانتاج» وتكيفه تبعاً لها بقوة القانون 
الطبيعى للتاريخ. كما تزعم الماركسية, لا يقطع الصلة بالمرة سين التوزيع وشكل 
الإنتاجء ولكن الصلة في رأى الإسلام تعزن التوزيع والإنتاج ليست علاقة تبعية وفيا 
لقانرن طبيعي. وإنما هى صلة يفرضها المذهب. ويحدد فيها الانتاج لحساب 
التوزيع. بدلا عن تكييف التوزيع طبقاً لحاجات الانتاج» كما تقرره النظرية الماركسية. 

وتقوم الفكرة فى هذه الصلة على أساس النقاط التالية: 

أولاً. ان الاقتصاد الاسلامي يعتبر قواعد التوزيع التى جاء بها ثابتة وصالحة في 
كل زمان ومكان. لا يختلف فى ذاك عصر الكهرباء والذرة عن عصر البخار. ولا عصر 
البخار عن عصر الطاحونة الهوائية والعمل اليدوي. ففى كل هذه العصور ‏ مثلا - 
تصح القاعدة القائلة: ان من حق العامل أن يقطف ثمار عمله. 

وثانياً: ان عمليات الانتاج التى يمارسها الفرد. تعتبر مرحلة تطبيق لتلك القواعد 
العامة فى التوزيع. فإحياء الارض الميتة. واستنباط عين الماء؛ واقتطاع الخشبء 
واستخراج المعادن,. كلها عمليات انتاج» وهي في نفس الوقت تؤدي الى تطبيق 
القواعد العامة للتوزيع على الثروات المنتجة» فمجال الانتاج إذن هو ظرف تطبيق 


قو اعد التوز 


له0ل 
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وثالثاً: ان الانتاج إذا ارتفع مستواف وازدادت وسائله وإمكاناتفى تسوت سيطرة 
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الإنسان على الطبيعة. وأصبح بإمكان الفرد المجهز بقوى الإنتاج أتاتعقائس كقناطه 
فى نطاق أوسع من المجالات التى كانت ا تاج له قبا ل نمو الانتاج وارتفاع مستواء. 

وسفيافاً الى ذلك نعرف: ان تطور الانتاج ومو فو قواه. يتيح للانسان أكثر فأكثر 
استغلال القواعد العامة للتوزيع فى مرحلة التطبيق. خلال عمليات الإنتاج التي 
بمارسهاء وقد يبلغ هذا الاستغلال درجة تشكل خطراً على التوازن العام, ومُثُل 
العدالة الاجتماعية فس الإسلام. 

ولنأخذ مثالاً على ذلك من إحياء الأرض؛ فان الانسان في عصور العمل اليدوي. 
لم يكن يستطيع أن يحبي مساحات شاسعة من الأرض؛ لأن النظرية لا تأذن له 
باستخدام الأجراء في هذا السبيل» وهو لا يمكنه بأدوات عصرما قبل الآلة أن يباشر 
الاحياء الا فى حدود خاصة. ولهذا لم يكن في مقدوره أن يسي بع استغالال 
العامة للتوزيع فى مرحلة التطبيق. ولا أن يمتلك مساحات 00 ع لا رون - 
للماعدة التى تمنح المحيى حما فى الاارض التي احياهاء ولكن عصرالالة يمد الفرد 
بالقدرة على إحياء تلك المساحات الخطيرة؛ وإساءة استغلال القواعد العامة للتوزيع 
في مرحلة التطبيق. فلابد فى هذه الحالة من توجيه التطبيق الوجهة التى تتفق مع مُثل 
العدالة اللاجتماعية في الاسلام. 

ومن هنا نشأت الصلة المذهبية في الاسلام. بين الانتاج والتو زيع. ومردها فى 2 
الحقيقة الى فكرة التطبيق الموجه. التى تحدد الانتاج. بوصفه عملية تطبيق ل لقواعد 
التوزيع. تحديدا يضمن عدالة التوزيع واتساقه مع مثل الإسلام وأهدافه. 

وقد جسد الاسلام فكرة التطبية لتطبيق المو جه التى لحك تحدد الانتاج لحساب التوزيع. في 


إعطاء ولي الآمر الحق شي التدخحل للحد من ل الشاعدة والمنع من الاعمال التي 
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تؤدي إلى استغلال قواعد التوزيع استغلالاً سيثاًء ففى مثال الأرض الذي قدمناه 


يملك ولي الأمر الحق في منع الفرد من ممارسة الاحياء. الا فى حدود تعين وفقاً 


لتصور الاسلام للعدالة الاجتماعية, كما يقرره مبدأ تدخل الدولة الذى سوف ندرسه 


بتفصيل في بحث مقبل. 

وبهذا نعرف: أن تطور الانتاج ونموه. قد يفرض على ولي الأمر التدخل في 
توجيه الانتاج. والتحديد من مجالات تطبيق القواعد العامة للتوزيع. دون أن يمس 
جوهر القواعد نفسها. 

وهذا يعنى: أن مبدأ تدخل الدولة الذي يسمح لها بتوجيه التطبيق. هو القاعدة 
التي ضمن بها الاسلام صلاحية قواعده العامة في التوزيع. وانسجامها مع تصوراته 
للعدالة الاجتماعية فى كل زمان ومكان. 


الصّلة بين الإنتاج والتداول 
الانتاج هو: عملية تطوير الطبيعة الى شكل أفضل بالنسبة الى حاجات 
الا 
.)١(‏ وبالتعبير التقليدى فى الاقتصاد هو: خلق منفعة جديدة. 
وانما آثرنا التعبير الاول فى تعريف الانتاج؛ لان الذين يعرفونه بالصيغة الثانية» يقعون فى 
تعميم غير مقصود؛ لانهم يفسرون المنفعة بانها صفة في الشيء. تجعله صالحاً لاشباع اي 
حاجة كانت. و يقولون: أن هذه الصفة ليست صفة ذاتية او موضوعية فى الشىء, وانما تتولد 
من مجرد الرغبة فيه. ولو كانت الرغبة تقوم على خطأ فى تقدير الموقف. كالرغبة فى عقاقير 
شيخ الامعاد عاط ل رادها فى الوقاية من الوياء: 
وتعر يب الانتاج والمتقعة بهذا الشكل. ندرج فى الانتاج: عمل الفرد فى افناح الجمهور 
بفائدة ماده معينة فو الوقاية او العلاج؛ لان هذا العمل يخلى منفعة جديدة ويؤدى الى تمتع 
تلك المادة بصفة اشباع لرغبة عامة, بالرغم من ان الفرد لم يمارس فى المادة اي نشاط 


هقف 


والتداول بمعناه المادى: نقل الاشياء من مكان الى آخرء وبمعناه القانونى ‏ وهو 
الذي نقصده بهذا البحث ‏ يعبر عن: مجموع عمليات التجارة التى تتم عن طريق 
عمود المقايضة. من بيع ونحوه. 

ومن الواضح: أن التداول بمعناء المادي نوع من عمليات الانتاج؛ لأن نقل الثروة 
من مكان الى مكان يخلق في كثير من الأحيان منفعة جديدة: ويعتبر تطويراً للمادة 
إلى شكل أفضل بالنسبة الى حاجات الانسان عن طريق نقل السلع المنتجة الى 
الأماكن القريبة من المستهلكين». ووضعها في متناول أيديهم. 

وأما التداول بمعناه القانوني» وهو: نقل الحقوق او الملكية من فرد لآخر كما 
نشاهده فى عمليات التجارة» فهو بوصفه عملية قانونية» لابد أن يكتسب مفهومه 
وتحدد علاقته بالانتاج علي ادق مذهبي. 

ولهذا يمكننا أن ندرس رأي الاسلام في الصلة بين الانتاج والتداول وطبيعة 
العلاقة التى يقيمها بينهما فى مخططه المذهبى العام. 

ومفهوم الاسلام عن التداول وصلته بالانتاج مذهبياً لا يساهم في تصور مذهبي 
شامل فحسبء بل يؤثر تأثيراً مهماً فى وضع السياسة العامة في مجال التداول. 
وملء الفراغ الذي تركه الاسلام للدولة لكى تملأه حسب الظروف. 

مفهوم الاسلام عن التداول 

والذى يبدو من دراسة نصوص المفاهيم والأحكام: ان التداول في نظر الاسلام 


ح- اقتصادى. 
وهذا هو التعميم الذي يمنى به التعريف التقليدي. ولهذا قلنا: ان الانتاج هو تطوير 
الطبيعة الى شكل افضلا بالنسبة الى حاجات الانسان. وبهذا يتوقف اكتساب العمل طابع 
الانتاج على خلقه المنفعة وممارسته للطبيعة بلون من الالوان. 
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من حيث المبدأ شعبة من الانتاج» ولا ينبغي أن ينفصل عن مجاله العام. 

وهذا المفهوم الاسلامي. يتفق جماماً مع قصة الحداول ا يا ونشوثئه. 
والحاجات الموضوعية التى ولدته. 

فان التداول في أكبر الظن لم يكن موجوداً على نطاق واسع في المجتمعات التي 
كان كل فرد فيها يكتفي عادة بما ينتجه مباشرة» في اشباع حاجاته البسيطة؛ لأن 
الآأقياة الى مح هذا الأكسناه الدذاى لامر وعاجة :عالتاء آل الحصول علن 
منتجات فرد آخر ليمارس. مع ذلك الفرد لوناً من ألوان التداول والتبادل؛ وإنما نشأ 
التداول فى حياة الانسان نتيجة لتقسيم العملء الذي أصبح كل فرد بموجبه يمارس 
فرعا خاصاً من فروع الإنتاج. وينتج في ذلك الفرع كمية أكبر من حاجته ويحصل 
من الحنطة الفائضة عن الحاجة. إلى منتج الصوف الذي يحتاج أيضا الى حنطة. 
فيدفع اليه حاجته من الحنطة ويتسلم منه مقابل ذلك الكمية التى يريدها من 
الصوف. 

وتلور التداول بعك ذلك. فوجد الوسيط بين المنتجح والمستهلك.» واصبح مسج 
الصوف لا يبيع الصوف مباشرة لمنتج الحنطة فى مثالنا السابق. بل أخذ شخص 
ثالث يقوم بمهمة الوساطة بينهماء فيشترى الكميات المنتجة من الصوف. لا 
لاستهلاكها فى حاجته الخاصة. بل لاعدادها وجعلها فى متناول أيدى المستهلكين. 
فبدلاً عن أن يتصل ميت الحنطة بحسي الصوف ابتداءع. أصبح يلتقي بهذا الوسيط 


الذى اعد الصوف فى السوق وهياه للبيع» ويتفق معه على الشراء. ومن هنا نشات 
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عمليات التجارة» وأ صبح الوسيط يوفر كثيراً من الوقت والجهد على المنتجين 
والمستهلكين. 

وفى هذا الضوء نعرف: ان التداول او نقل الملكية في كلا الدورين ‏ دور التقاء 
المنتجين مباشرة ودور الوسيط التاجر كان يسبقه عمل من أعمال الانتاج. ممن 
ينقل ملكية المال إلى غيره ويحصل على ثمنه؛ ففى الدور الأول: كان منتج الصوف 
يمارس بنفسه عملية انتاج الصوف. ثم يبيعه وينقل ملكيته الى آخر بعرض0» وفي 
الدور الثانى: كان الوسيط يمارس عملية نقل الصوف الى السوقء والمحافظة عليه 
وجعله في متناول يد المستهلك متى أراد» وهذا لون من الانتاج كما عرفنا قبل 
لحظات. 

0-7 يعني: أن الفوائد التي يجنيها البائع من :الع ملكية المالالن غير يعوضن 
دوهي ما نسميه الآن بالارباح -كانت نتيجة لعمل إنتاجي يمارسه البائع. ولم تكن 

ولكن سيطرة الدوافع الأنانية على التجارة. أدت الى انحرافها عن وضعها 
الطبيعىء الذى كان ناتجاً عن حاجة موضوعية سليمة» وبخاصة فى عصر الرأسمالية 
الحديثة» ونتح عن ذلك انفصال التداول فى كثير من الاحيان عر: ن الانتاج؛ وأصبح نقل 
الملكية عملية تقصد لذاتهاء دون أن يسبقها أي عمل إنتاجي من الناقل» وتمارس 
لأجل الحصول على فوائد وأرباح, تبييما فاتك الفجارة فصدرا لهذه الفوائد 
والأرباح, بوصفها شعبة من الانتاج, أصبحت مصدراً لذلك لمجرد كونها عملية 
قانونية لنقل الملكية. ولهذا نجد فى التجارة الر أسمالية: أن العمليات القانونية لنقل 
الملكية قد تتعدد على مال واحد. ا لتعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك. لا 
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لشيء. إلا لكى بحصل أكبر عدد ممكن من التجار الرأسماليين على أرباح تلك 
العمليات ومكاسيها. 

ومن الطبيعى أن يرفض الاسلام هذا الانحراف الرأسمالى في عمليات التداول؛ 
لأنه يتعارض مع تلاورهةتضي المتادلة رفظ :الها بوضتها جزءا من الانتاج. ولهذا 
فهو يعالج قضايا التداول وينظمها دائماً في ضوء نظرته الخاصة اليه. ويتجه الى عدم 
فصل التداول تشريعياً. فى التنظيمات القانونية لعقود المقايضة. عن الانتاج فصلا 
عنانيما. 

النصوص المذهبية للمفهوم 

ومن اليسير ‏ بعد أن اتضحت معالم المفهوم الإسلامي عن التداول 1" أن نلمح 
هذا المفهوم في النصوص المذهبية للاسلام» وفي مجموعة من الأحكام 
والتشريعات التى يضمها البناء العلوي للشريعة. 

فمن النصوص المذهبية التى تعكس هذا المفهوم. وتحدد النظرة الاسلامية الى 
التداول, ما جاء فى كتاب على طَليةٍ الى واليه على مصر. مالك الاشترء وهو يضع له 
برنامج العمل. ويحدد له مفاهيم الاسلام: اثم استوص بالتجار وذوى الصناعات 
وأوص بهم 5 المقيم منهم والمضطرب بماله والمترفق ببدنه؛ فانهم مواد 
المنافع. وأسباب المرافق. وجلابها من المباعد والمطارح. فى برك وبحرك وسهلك 
وجبلك. وحيث لا يلتئم الناس لمواضعها ولا يجترون عليها». 

وواضح من هذا النص: ان فئة التجار جعلت فى صف واحد مع ذوي الصناعات. 


.)١(‏ قد يكون من الأقضل أن نعبر عن هذا اللون من المفاهيم بكلمة: اتجاه اسلامى؛ تمييزاً لها 
عن الاحكام الاسلامية. 
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أي المنتجين» وأطلق عليهم جميعاً أنهم مواد المنافع. فالتاجر يخلق منفعة كما 
يخلق الصانع. وعقب ذلك بشرح المنافع التى يخلتها التجارء والعمليات التي 
يمارسونهاء فى جلب المال من المباعد والمطارح. ومن حيث لا يلتئم الناس 
لمواضعهاء ولا يجترؤون عليها. 

فالتجارة في نظر الاسلام نوع من الانتاج والعمل المثمر, ومكاسبها انما هي في 
الأصل نتيجة لذلك. لا للعملية فى نطاقها القانونى فحسب. 

وهذا المفهوم الاسلامي عن التداول ليس مجرد تصور نظري فحسب. وإنما يعبر 
عن اتجاه عملي عام؛ لأنه يقدم الأساس الذي تملأ الدولة في ضوئه الفراغ المتروك 
لها فى حدود صلاحياتهاء كما ألمعنا الى ذلك سابقاً. 

الاتجاه التشر يعي الذي يوضح المفهوم 

وأما الأحكام والتشريعات التي توضّح المفهوم الاسلامي عن التداول» فيمكننا 
أن نجدها ف . عدد من النصوص التشريعية. والآراء الفقهية كما يلى: 

العا رأى عدد من الفقهاء: ان التاجر إذا اشتر ى حنطة مثلا ولم يقبضهاء لا 
يسمح له أن يربح فيها عن طريق بيعها بثمن أكبر, وانما يجوز له ذلك بعد قبضهاء مع 
أن عملية النقل القانونية تتم فى الفقه الاسلامى بنفس العقد. ولا تتوقف على أي 
عمل إيجابى بعده. فالتاجر يملك الحنطة بعد العقد وان لم يقبضهاء. ولكنه بالرغم 
من ذلك لا يسمح له بالاتجار بها والحصول على ربح مالم يقبض المال. حرصاً على 
ربط الارباح التجارية بعملء وإخراج التجارة عن كونها مجرد عمل قانوني بدر ربحاً. 

وفى عدة نصوص تشريعية ما يشير الى هذا الرأي. فقّد سئل الامام موسى بن 


جعفرئلية عن الرجل يشتري الطعام» أيصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال علي : اذا ربح 


١ شابخ‎ 


لم يصلح حتى يقبض. وإن كان تولية ‏ أي باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون 
ماني" 

-ويرئ كثير من الفقهاء: ان التاجر اذا ابتاع مالا مؤجلاٌ بئمن يدفعه فعلاء فليس 
له حين حلول الأجل أن يبيع ما اشتراه ‏ قبل قبضه ‏ بثمن اكبر(" فاذا اشتريت 
حنطة من الزارع؛ واتفقت معه على أن يسلمك الحنطة بعد شهرء ودفعت له الثمن 
فعلاّ فلا يجوز لك بعد مرور شهر أن تبيع تلك الحنطة بزيادة قبل ان تقبضهاء 
وتستغل عملية النقل القانونية في سبيل الحصول على ربح جديدء وإنما لك أن تبيع 
المال بنفس الثمن الذي اشتريته به. 


.)1١(‏ وسائل الشيعة للحر العاملى محمد بن الحسن لاة 
.)١5١‏ لاحظ جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام للفقيه محمد حسن ا لنجفي المجلد الرابع من 
الشحة الصعرة كناب البب المعتل العافر. 
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البحث الثامن والعشرون 
الضمان الاجتماعى 

فرض الاسلام على الدولة ضمان معيشة أفراد المجتمع الاسلامي قوانا كاماة 
وهي عادة تقوم بهذه المهمة على مرحلتين: ففي المرحلة الأولى ته ء الدولة للفرد 
وسائل العمل وفرصة المساهمة الكريمة 0 النشاط الاقتصادىي المثمر» ليعيش 
على أشامن كيل وجهذه» فاذاكان المفرد عاجرا عن العمل وكسب معيشته بنفسه 
كسباً كاملاً. أوكانت الدولة فى ظرف استثنائى لا يمكنها منحه فرصة العملء جاء 
دور المرحلة الثانية؛ التى تمارس فيها الدولة تطبيق مبدأ الضمان. عن طريق تهيئة 

ومبدأ الضمان الاجتماعى هذا يرتكز فى المذهب الاقتصادي للاسلام على 

أحدهما: التكافل العام. والآخر: حق الجماعة فى موارد الدولة العامة. ولكل من 
مايه حدوده ومقتضياته. فى تحديد نوع الحاجات التى يجب أن يضمن 
إشباعهاء وتعيين الحد الأدنى من المعيشة التى تؤفرها مبدأ الفضمان الاجتماعئ 


للافراد. 
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الأسابن الأول للضمان لا يقتضي أكثر من ضمان اشباع الحاجات الحياتية 
الضرورية للفرد؛ بينما يزيد الأساس الثاني على ذلك؛ ويفرض إشباعاً أوسع 
ومسمتوىق أرفع من الحياة. 

والدولة يجب أن تمارس الضمان الاجتماعى فى حدود امكاناتها على مستوى 
كل من الأساسين: 

ولكى نحدد فكرة الضمان فى الإسلام يجب أن نشرح هذين الاساسين 
ومقتضياتهما وأدلتهما الشرعية. 

الاساس الاول للضمان الاجتماعى 

وهو مبدأ التكافل العام؛ الذي يفرض فيه الاسلام على المسلمين كفايةٌ كفالة 
بعضهم لبعض. ويجعل من هذه الكفالة فريضة على المسلم فى حدود ظروقه 
وإمكاناته» يجب عليه أن يؤديها على أي حال كما يؤدى سائر فرائضه. 

والضمان الاجتماعى الذى تمارسه الدولة على اا هذا المبدأء يعبر فى 
الحقيقة عن وظيفة الدولة في الزام رعاياها بامتثال ما يكلفون به شرعاء ورعايتها 
لتطبيق المسلمين أحكام الاسلام على انفسهم, فهى بوصفها الأمينة على تطبيق 
أحكام الإسلام. والقادرة على الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. مسؤولة عن 
أمانتها ومخولة حق إكراهكلٌ فرد على اداء واجباته الشرعية؛ ومنها: القيام بواجباتهم 
فى كفالة العاجزين. اذا امتنعوا عن القيام بهاء وتفرض عليهم فى حدود صلاحياتها 
18 هذا الضمان بالقدر الكافى من المال. الذي يجعلهم قد أدوا الفريضة وامتثلوا أمر 
الله تعالى. 


ولأجل أن نعرف حدود الضمان الاجتماعى. الذى تمارسه الدولة على أساس 
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مبدأ التكافل» ونوع الحاجات التى يضمن إشباعهاء يجب أن نستعرض بعضص 
النصوص التشريعية التى أشارت إلى مبدأ التكافل» لنحدد فى ضوئها القدر الواجب 
من الكفالة على المسلمين؛ وبالتالى حدود الضمان الذي تمارسه الدولة على هذا 
سافن 

فد جاء فى الحدبث: أنه سئل الامام الصادق طقلا عن قوم عندهم فضلء 
وبإخوانهم حاجة شديدة: وليس يسعهم الزكاة» أيسعهم أن يشبعوا ويجوع اخوانهم؟ 
فإن الزمان شديد؛ فردٌ الامام لجلا قائلاً: ان المسلم أخ المسلم لا يظلمه ولا يخذله 
ولا يحرمه؛ فيحق على المسلمين الاجتهاد فيه والتواصل والتعاون عليه؛ والمواساة 
لأهل الحاحة )١(‏ 

وفي حديث آخر: ان الامام جعفر الصادق عط قال: «ايما مؤمن منع مؤمناً شيئاً 
مما يحتاج اليه وهو كس علية من عفد أو مو عدن غير اقامه الله يوم القيامة 
مسوداً وجهه. مزرقة عيناه. مغلولة يداه الى عنقه, فيقال: هذا الخائن الذى خان الله 
ورسوله. ثم يؤمر به الى النان.!"ا 

وواضح: ان الأمر به الى النار يدل على أن المؤمن يجب عليه إشباع حاجة أخيه 
المؤمن» فى .خذوه قدرتة؛ لأن الشخص للا يدخيل النارإذا ترك شيعا لا يجب علية: 

والحاجة فى هذا الحديث وان جاءت مطلتة, ولكن المقصود منها هو الحاجة 
الشديدة التى ورد الحديث الأول بشأنها؛ لأن غير الحاجات الشديدة لا يجب على 
المسلمين كفالتها وضمان إشباعها إجماعاً. 
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وينتج عن ذلك: أن الكفالة هى في حدود الحاجات الشديدة. فالمسلمون إذاكان 
لديهم فضل عن مؤونتهم, فلا يسعهم على حد تعبير النص فى الحديث الأول أن 
يتركوا أخاهم فى حاجة شديدة؛ وشدة الحاجة تعنى: وعسر الحياة بدون إشباعها. 

وقد ربط الاسلام بين هذه الكفالة ومبدأ الأخوة العامة بين المسلمين ليدلل على 
أنها ليست ضريبة التفوق في الدخل فحسبء وإنما هي التعبير العملي عن الأخوة 
الجاطة ديرا ده على طريقته في إعطائه الاحكام إطاراً خلقياً يتفق مع مفاهيمه 
وقيمه. فحق الانسان في كفالة الآخر له مستمد في مفهوم الاسلام من اخوته له 
واندراجه ممه في الأسيرة البشرية الصالحة؛ والدولة تمارس في حدود صلاحياتها 
حماية هذا الحق وضمانه. 

الاساس الثانى للضمان الاجتماعى 

وهو: حق الجماعة فى مصادر الثروة. وعلى أساس هذا الحق تكون الدولة 
مسؤولة بصورة مباشرة عن ضمان معيشة المعوزين والعاجزين» بقطع النظر عن 
الكفالة الواجبة على أفراد المسلمين أنفسهم. 

وتووف عدف أو فر هده المستولنة الفناقتة التضوان عدر اموق 
لنصوصها التشريعية؛ ثم عن الأساس النظري الذي ترتكز عليه فكرة هذا الضمان. 
وهو حق الجماعة فى ثروات الطبيعة. 

أفاعن المسؤولية الشاضيزة البدان:فإن جدود ذه المنتز وليه مكدلف» عن 
حدود الضمان؛ الذى تمارسه الدولة على أساس مبدأ التكافل العام؛ فإن هذه 
المسؤولية لا تفرض على الدولة ضما الفرد فى حدود حاجاته الحياتية فحسب. بل 


تغرضس عليها انل تضمن للشرد مسكتوى الكفاية من المعيشة الذى يحياه افراد المجتمع 
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الاسلامى؛ لأن ضمان الدولة هنا ضمان إعالة. وإعالة الفرد هى القيام بمعيشته 
وإمداده بكفايته, والكفاية من المفاهيم المرنة» التي يتسع مضمونها كلما ازدادت 
الحياة العامة في المجتمع الإسلامي يكرا تيوط تكد( بكانن شعن ان 
الدولة أن تشبع التعاتزارة الاضاشية للفو عي عذاء ونسكى ولبنادن #روان كون 
إشباعها لهذه الحاجات من الناحية النوعية والكمية. فى مستوى الكفاية بالنسبة إلى 
ظروف المجتمع الإسلامي. كما يجب على الدولة إشباع غير الحاجات الأساسية من 
سائر الحاجات, التي تدخل في مفهوم المجتمع الاسلامي عن الكفاية عا لمدئن 
ارتفاع مستوى المعيشة فيه. 

والنصوص التشريعية التى تدل على المسؤولية المباشرة للدولة في الضمان 
الاجتماعي. واضحة كل الوضوح. في تأكية هل السسؤولية؛وأت الفحاة نا مان 
إعالة: أى ضمان مستوى الكفاية من المعيشة. 

في حديث عن الامام موسى بن جعفرطة قال محدداً ما للامام وما عليه : 
«انه وارث من لا وارث له ويعول من لا حيلة له). 

وفي حديث آخر عنهطيةِ قال: «من طلب هذا الرزق من حله ليعود به على نفسه 
وعياله. كان كالمجاهد فى سبيل الله. فإن غلب عليه؛ فليستدن على الله وعلى رسوله 
ما يقوت به عياله. فإن مات ولم يقضه كان على الإمام قضاؤه. فان لم يقضه. كان 
عليه وزره). 

وجاء في كتاب الامام على عه الى واليه على مصر: «ثم الله الله في الطبقة 
السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين. وأهل البؤس والزمنى؛ فان 
فى هذه الطبقة قانعاً ومعتراً. واحفظ لله ما استحفظك من حقه فيهم. واجعل لهم 
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قسماً من بيت مالك؛ وقسماً من غلات صوافي الاسلام فى كل بلد؛ فان للأقصى 
منهم مثل الذى للأدنى. وكل قد استرعيت حقه. فلا يشغلنك عنهم بطر؛ فانك لا 
تعذر بتضييعك التافة لإحكامك الكثيرٌ المهم. فلا تشخص همك عنهم. ولا تصعّر 
حدك لهم). 

فهذه النصوص تقرر بكل وضوح مبدأ الضمان الاجتماعي. وتشرح المسؤولية 
المباشرة للدولة فى إعالة الفرد وتوفير حد الكفاية له. 

وأما الأساس النظري الذي ترتكز فكرة الضمان فى هذا المبدأ عليه. فمن 
الممكن أن يكون إيمان الاسلام بحق الجماعة كلها فى موارد الثروة؛ لأن هذه الموارد 
الطبيعية قد خلقت للجماعة كافة, لا لفئة دون فئة للإخلق لكم ما في الأرض 
خميعا هن 7" وهق الح يعني: انكل فرد من الجماعة له الحق في الانتفاع بثروات 
الطبيعة والعيش الكريم منهاء فمن كان من الجماعة قادراً على العمل في أحد 
القطاعات العامة والخاصة. كان من وظيفة الدولة أن تهىء له فرصة العمل فى حدود 
صلاحيتهاء ومن لم تتح له فرصة العملء أوكان عاجزاً عنه. فعلى الدولة أن تضمن 
حقه فى الاستفادة من ثروات الطبيعة. بتوفير مستوى الكفاية من العيش الكريم. 

فالمسؤولية المباشرة للدولة فى الضمان» عن أساق الحق العام للجماعة 
فى الاستفادة من ثروات الطبيعة» وثبوت هذا الحق للعاجزين عن العمل من أفراد 
التجماعة: 

وأما الطريقة التى اتخذها المذهب لتمكين الدولة من ضمان هذا الحق وحمايته 


للجماعة كلها بما تضم من العاجزين. فهى إيجاد بعض القطاعات العامة فى الاقتصاد 
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اوضق 


الاسلامي. التى تتكون من موارد الملكية العاف وملكية الدولة. لكى تكون 200 
القتطاعات -إلى صف فريضة الزكاة ‏ ضماناً لحق الضعفاء من أفراد الجماعة, وحائلاً 
5 احتكار الأقوباء للثروة كلهاء 0 للدولة يمدها بالنفقات اللازمة لممارسة 
الضمان الاجتماعي. ومنح كل فرد حنه في ! يش الكريم من ثروات الطبيعة. 

وقد أفتى بعض الفقهاء كالشيخ الحر: بأن ضمان الدولة لا يختص بالمسلمء 
فالذمى الذى يعيش فى كنف الدولة الإسلامية إذا كبر وعجز عن الكسب. كنانت 
نفقته من بيت المال. وقد نقل الشيخ الحر حديثا عن الإمام علي: انه مرّ بشيخ 
مكنوف كبين يمال» فقال آفر المؤمني:: ماهلا فقا لديا أمث السؤمتين اتنه 
نصرانى» فال الإمام: استعملتموء حتى اذا كيز و عجر منعتمره! أنعنوا عليه من بيت 
المال. 


اعد 


البحث التاسع والعشرون: 
التوازن ل الإجتماعى 

حين عالج الاسلام قضية التوازن الاجتماعي. ليضع منه مبدءاً للدولة في 
سياستها الاقتصادية؛ انطلق من حقيقتي:: إحداهماكر نوالا رن مدذهمية. 

أما الحتيقة الكونية فهي: تفاوت أفراد النوع البشري في مختلف الخصائص 
والصفات النفسية والفكرية والجسدية. فهم يختلفون فى الصبر والشجاعة؛ وفي قوة 
العزيمة والأمل. ويختلنون فى حدة الذكاء وسرعة البديهة» وفي لعد لقدرة على الابداع 
والاختراع. ويختلفون في قوة العضالات» وفى ثبات مان الى غير ذلك مسن 
مقومات الشخصية الإنسانية التى ووغنت"بدرجانث معقاوتة عل الأفراق 

وهذء التناقضات ليست فى وق الإسلام ناتجة عن أحداث عرضية فى تارب 
الأشناك: 'فإن د الخطأ ميحاولة ششين تلك التناقضنات. والنوؤق. بين الأفزاد» فلي 
أساس ظرف اجتماعى معين. أو عامل اقتصادى خاص ؛ لأن هذا العامل أو ذلك 
القند امكوان تنك فى افثر نه التداله ابالمقفام لكا فقان» أن الحركيب 
أن لام الزفيق 6اتانولين هذا لماه الانسافين: كا عم 
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ومن 


الاقتصادي. أو أي وضع اجتماعى. كافياً لتفسير ظهور تلك الاختلافات والتناقضات 
اققاصة يرن الآفرافهوإلآ فلجاذا اقل زد الفرة دو لقو وذلك لقره ور اليد 
المالك؟ وأصبح هذا الفرد ذكياً قادراً على الابداع, والآخر خاملاً عاجزاً عن 
الإجادة؟ ولماذا لم يتبادل هذان الفردان موقعهما ضمن إطار النظام العام؟ 

ولا جواب عن هذا السؤال بدون افتراض الافراد مختلفين في مواهبهم 
وإمكاناتهم الخاصة. قبل كل تفاوت اجتماعي بينهم في التركتت الطبقى للمجتمع. 
لكى يفسر تفاوت الأفراد فى التركيب الطبقى. واختصاص كل فرد بموقعه الخاص 
في هذا التركيب. على أساس الاختلاف فى مواهبهم وإمكاناتهم؛ فمن الخطأ القول: 
أن هذا الفرد أصبح ذكياً لأنه أحتل مكان السيد في التركيب الطبقى؛ وذاك أصبح 
خالا لأنه اعدل رمكات انيد فى هذا التركيت» لأنه لأزذ لكن يدل هذا مكات الغية» 
وبيحضى ذاك بمكان السيد أن يوجد فارق بينهما مكدّن السيد من إقناع العبد بتوزيع 
المواقع على هذا الشكل. وهكذا ننتهي حتماً فى التعليل إلى العوامل الطبيعية 
السيكولوجية التى تنبع منها الاختلافات الشخصية؛ فى مختلف الخصائص 
والصفات. 

فالاختلاف بين الأفراد حقيقة مطلقة. وليس نتيجة إطار اجتماعىي معين. فلا 
يمكن لنظرة واقعية تجاهلهاء ولا لنظام اجتماعي الغاؤها في تشريع. أو فى عملية 
تغيير لنوع العلاقات الاجتماعية. 

هذه هى الحقيقة الأولى. 

اما الحقيقة الاخرى فى المنطق الاسلامى لمعالجة قضية التوازن فهى: التاعدة 


المذهبية للتوزيع القائلة: إن العمل هو أساس الملكية وما لها من حقوق. وقد مرت 


حرأ ]0ه 


بنا هذه القاعدة. ودرسنا محتواها المذهبى بكل تفصيل في بحوث التوزيع. 

لنجمع الآن هاتين الحقيقتين لنعرف كيف انطلق الإسلام منهما لمعالجة قضية 
التوازن؟ 

إن نتيجة الاإيمان بهاتين الحقيقتين هى: السماح بظهور التفاوت بين الافراد في 
الترؤخ 38 اقتر كينا تباعة ابتتعوطيوا ارها وصيروهاء وانقاراعلها يه هنا 
وأقاموا علاقاتهم على ساس أن العمل هو مصدر الملكية؛ ولم يمارس أحدهم أي 
لون من ألوان الاستغلال للآخر. فسوف نجد أن هؤّلاء يختلفون بعد برهة من الزمن 
في ثرواتهم, تبعأ لاختلافهم في الخصائص الفكرية والروحية والجسدية. وهذا 
التفاوت يقره الإسلام؟ لأنه وليد الحقيقتين اللتين يؤمن بهما معأ ولايرى فيه خطراً 
على التوازن الاجتماعي ولا تناقضاً معه. وعلى هذا الأساس يقرر الاسلام أن التوازن 
الاجتماعي حيت أن يفهم فى حدود الاعتراف بهاتين الحقيقتين. 

ويخلص الإسلام من ذلك إلى القول: إن التوازن الاجتماعي هو التوازن بين أفراد 
المجتمع فى مستوى المعيشة. لا فى مستوى الدخلء والتوازن فى مستوى المعيشة 
معناه: أن يكون المال موجوداً لدى أفراد المجتمع ومتداولاً بينهم. الى درجة تتيح 
لكل فرد العيش في المستوى العام أي: أن يحيئ جميع الأفراد مستوى واحداً من 
المعيشة. مع الاحتفاظ بدرجات داخل هذا المستوى الواحد تتفاوت بموجبها 
المعيشة. ولكنه تفاوت درجة. وليس تناقضاً كلياً فى المستوى. كالتناقضات 
الصارخة بين مستويات المعيشة في المجتمع الرأسمالي. 

وهذا لا يعني أن الإسلام يفرض إيجاد هذه الحالة من التوازن فى لحظة؛ وإنما 
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صلاحياتها الى تحقيقه والوصول اليه. بمختلف الطرق والأساليب المشروعة التى 
تدخل ضمن صل حياتها. 

وفهمنا هذا لمبدأ التوازن الاجتماعي في الاسلام غزع على أعناض التدفيق فى 
النصورص الاسلامية. الذي يكشف عن ايمان هذه النصوص بالتوازن الاجتماعي 
هدفاء واعطائها لهذا الهدف نفس المضمون الذي شرحناه. 

فد جاء في الحديث: ان الامام موسى بن جعفر طلا ذكر بشأن تحديد مسؤولية 
الوالي فى اموال الزكاة: «ان الوالي يأخذ المال : فيوجهه الوجه الذى وجهه الله له على 
ثمانية أسهم. ٠‏ للفقراء والمساكي ن» يقسمها بينهم بقدر ما يستغنون فى سنتهم. بلا 
ضيق ولا تقية» فان فضل من ذلك شيء. رد د الى الوالي. وان نقصر ى من ذلك شيء ولم 
يكتفوا به كان على الوالي ا يمونهم من عنده بشدر سعتهم حتى يستغنوا». 

وهذا النص يحدد بوضوح: ان الهدف النهائي الذى يحاول الاسلام تحقيقه 
0 ملؤوالية ذلك على 0 الامر. هو اغناء كلى فرد في المجتمع الاسلامي. 

فتعميم الغنى هو الهدف الذى تضعه النصوص أمام و ولى'الآمزه ولكيع شتعرف 


اليها. وجدنا ان النصو صر ى جعلت من الغنى الحد النهائى لتناول الزكاة. فسمحت 
بأعطاء الزكاة للفقير حتى يصبح عدا وحفؤة اعطاء عن للقي كنا هاف «العير 

عن الامام جعفر الصادقَعَلية: «تعطيه من الزكاة حتى تغنيه». فالغنى الذي يهدف 
الاضلام الى فين دق جميع الافراد. هو هذا العدى الذى جعله حدا فاصلاً بين 
اعطاء الزكاة ومنعهاء فيجب ان نرجع الى النصوص. لتشخيص طبيعة هذا الحد الذي 


ينصل بين اعططاء الركاة رمنعهاء لنعرف بذلك مغهوم الغنى فى الاسلام. 


الا” 


ويمكن الكشف عن طبيعة ذلك الحد. فى ضوء حديث ابى بصيرء الذى جاء فيه: 
«انه سأل الامام جعفر الصادق عن رجل له ثمانمائة درهم. وهو رجل خناف. وله 
عيال كثير. آله ان يأخذ من الزكاة؟ فقال له الامام: يا ابا محمد أيربح من دراهمه مأ 
يقوت به عياله ويفضل؟ فقال أبو بصير: نعم. فال الامام: ان كان يفضل عن قوته 
مقدار نصف النوت. فلا يأخذ الزكاة. وانكان أقل من نصف القوت. أخذ الزكاة. وما 
اخذه منها فضّه على عياله حتى يلحتّهم بالناس». 

قفي ضوء هذا النص نعرف ان الغنى في الاسلام هو انفاق الفرد على نفسه 
وعائلته. حتى يلحق بالناس. وتصبح معيشته في المستوى المتعارف الذى لاضيق 
فيه ولا تمية. 

وهكذا تكتمل فى ذهننا الصورة الاسلامية المحددة لمبدأ التوازن الاجتماعى, 
ونعلم أن الهدف الموضوع لولى الامر هو العمل لالحاق الافراد المتخلفين بمستوى 
اعلن و على لحو يهو متهشرى عام فوفها المعيسة: 

وكما وضع الإسلام مبدأ التوازن الاجتماعي وحدد مفهومه؛ تكفل ايضاً بتوفير 
الامكانات اللازمة للدولة. لكى تمارس تطبيقها للمبدأ فى حدود تلك الامكانات. 

ويمكن تلخيص هذه الامكانات فى الأمور التالية: 

أولاً. فرض ضرائب ثابتة. تخد بصورة مستمرة. وينفق منها لرعاية الصالح العام, 
وهىي ضرائب الزكاة والخمس. فإن هاتين الفريضتين الماليتين» لم تشرعا لأجل إشباع 


0 


الحاجات الاسناسية فحسب. وانما شرعتا ايضا لمعالجة الس والارتفاع الما إلى 
5 ب 


0 


متبع م المعيقة الن 


م 
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بخاريته الأممات حت الفرارة الالسعياف ع بو في 


دا الام 


والدليل الفقهى على علاقة هذه الضرائب بأغراض التوازن» وإمكان استخدامها 
في هذا السبيل. ما يلى من النصوص: 

عن إسحاق بن عمار: «قال: قلت للامام جعفر بن محمد: أعطى الرجل من 
الزكاة مئة؟ قال: نعم. قلت: مئثتين؟ قال: نعم. قلت: ثلاثمائة؟ قال: نعم. قلت: 
أربعمائة؟ قال: نعم. قلت خمسمائة؟ قال: نعم. حتى تغنيه» ١!‏ 

ب عن عبدالرحمن بن حجاج: «قال: سألت الامام موسى بن جعفرطيّة عن 
الرجل يكون أبوه وعمه وأخوه يكفيه مؤونته. أيأخذ من الزكاة فيوسع بهاء انكانوا لا 
وسوحس وي 0 

ج - عن أبي بصير: «قال: قلت للامام جعفر الصادق عليه ل 
يقال له عمير) سبال عشسن بن أغنيره 00 عي اجانان 
السام امرض لاومر عه 0 
غسرة إنذا وبحت ذرهماً فاشتريت بداتقين تمر فح رحضحت اين للحاجة.. [وتقول 
الرواية ان الامام حينما استمع إلى قصة عمر وعيسى بن أعين» وضع يده على جبهته 
ساعة, ثم رفع رأسه] وقال: إن الله تعالى نظر في أموال الأغنياء. ثم نظر في الفقراء» 
فجعل في أموال الأغنياء ما يكتفون به. ولو لم يكفهم لزادهم. بل يعطيه ما يأكل 


شن (2)(غ) 


ويشرب ور كتسي ويتزوج ويتصدق ويحج). 


.)١(‏ وسائل الشيعة الحم لاسا دياه 

(5). وسائل الشيعة 178/1. 

(7). وسائل الشيعة, الحر العاملى. .5١01١/5‏ 

(4). والمرجّح في فهم هذه النصوص أنها تستهدف السماح باعطاء الزكاة للفرد في ا 
بها برطنة نقيراء لا على انناني تليق سروم شيل :اه غلده ون دلق ربكو ان تيطينا 
المفهوم الاسلامى للفقير. ١‏ 


يضق 


د عن حماد بن عيسى: «ان الامام موسى بن جعفرطيةٍ قال وهو يتحدث عن 
نصيب اليتامى والمساكين وابن السبيل من الخمس -: ان الوالي يقسم بينهم على 
الكتاب والسنة. ما يستغنون به في سنتهم, فإن فضل عنهم شيء, فهو للوالي» فان 
عجز أو نقص عن استغنائهم, كان على الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغون 
0 
فهذه النصوص تأمر باعطاء الزكاة وما اليهاء إلى أن يلحق الفرد بالناسء أو الى أن 
يصبح غنياً أو لإشباع حاجاته الأولية والثانوية من طعام وشراب وكسوة وزواج 
وصدقة وحجء على اختلاف التعابير التي وردت فيهاء وكلها تستهدف غرضاً واحداًء 
وهو تعميم الغنى بمفهومه الإسلامي. وإيجاد التوازن الاجتماعى فى مستوى 
المفيقة: 

وبهذا نعرف أن الاسلام لم يعط للفقر مفهوماً مطلقأء ومضموناً نابتاً في كل 
اللروفك والاخوال فلم يقل مثلاً: ان الفقر هو العجز عن الإشباع البسيط للحاجات 
الاساسية» وإنما جعل الفقر بمعنى عدم الالتحاق بمستوئ معيشة الناس» كما جاء 
في النضّ - وبقدر ما يرتفع مستوئ المعيشة يتسع المدلول الواقعي للفقر؛ لأن 
التخلف عن مواكبة هذا الارتفاع فى مستوى المعيشة يكون فقراً عند ئذ» فإذا اعتاد 
الناس مثلا على استقلال كل عائلة بداره نتيجة لاتساع العمران في البلاد؛ أصبح عدم 
حصول عائلة على دار مستقلة لوناً من الفقر بينما لم يكن فقرأًء حينما لم تكن البلاد 
قد وصلت الى هذا المستوى من اليسر والرخاء. 

وهذه المرونة فى مفهوم الفقر ترتبط بفكرة التوازن الاجتماعي؛ إذ أن اللإسلام لو 


كوف ضرق 


كان قد أعطى ‏ بدلاً عن ذلك مثهوماً ثابتأ للق وهو و الاشباع البشيظ 
للحاجات الأساسية. وجعل من وظيفة الزكاة وما اليها علاج هذا المنهرم الشابت 
للفقر. لما أمكن العمل لايجاد التوازن الاجتماعى فى مستوى المعيشة عن طريقهاء 
ولاتسعت الهوّة بين مستوى مستحمّى عوائد الزكاة وما اليهاء ومستوى المعيشة العام 
للأغنياء. الذي يزحف ويرتفع باستمرار, تبعاً للتطورات المدنية فى البلاد وزيادة 
الثروة الكلية. 

فإعطاء مفاهيم مرنة للفقر والغنى. ووضع نظام الزكاة وما اليها على أساس هذه 
المفاهيم المرنة هو الكفيل بامكان استخدام الركاة وغيرها لصالح التوازن الاجتماعي 
العام. 

وليس غريباً إعطاء مفهوم مرن لمدلول تعلق به حكم شرعي. كالفقر الذي ربطت 
به الزكاة ولا يعني هذا تغير الحكم الشرعي. بل هو <> ا ا 9 
والتغير انما هو في واقع هذا المفهوم. تبعاً لالظروف 

ثانياً: ايجاد قطاعات عامة لملكية الدولة» وتوجيه الدولة الى استثمار تلك 
القطاعات لأغراض التوازن» فلم يكتف الإسلام بالضرائب الثابتة التي شرعها لأجل 
إيجاد التوازن؛ بل جعل الدولة مسؤولة عن الانغاق في القطاع العام لهذا الغرض. فد 
جاء في الحديث عن الإمام موسى بن جعفر ظَيا 3 على الو والى و فى حالة عدم كفاية 
الزكاق أن يمون الفقراء من عنده بقدر سعتهم حتى يستغنوا. 

وكلمّة (فن عند») ندل على أن غير الزكاة من موارد بيت المال. يتسع لاستخدامه 


0 سبيل ايجاد ألم زل. باغناء الف ع6 ورة 


2 


اا 


إيجاد الترازن. فتال: لاما أفاء الله على رسوله من أهل القرىء فله وللرسول ولذي 
القربى و وي ل 
وقد شر ينا انهل الآبة الكريمة" يحو صو صرف 0 تتضع البقامى 
والمساكين وابن السبيل. الى صف الله والرسول وذى القربى. وهذا يعنى: أن الفيء 
معد للانفاق منه على النقراء. كما هو معد للانفاق عاق حابم العامة تيمل 
بالله والرسول. وتدل الآية بوضوح على أن اعداد الفىء للانفاق منه على الفقراء. 
متتيداف خعل المال متداولا ومواجوداً لدى جميع أفراد المجتمع. ليحفظ بذلك 
التوازن الاجتماعي العام ولا يكون دولة بين الأغنياء خاصة. 
والفىء فى الأصل :ما يغتمة المسلمون من الكفار بدو قتال» :وهو ملك للدولة؛ 
5 للنبى والإمام باعتبار المنصب. ولذلك يعتبر الفىء نوها مره الأتمال فى 
الأموال التى عوليا تلكا للمنصب الذي يمارسه النبي والامام. 
يطلق الفىء في المصطلح التشريعي على الانفال بصورة عامة؛ بدليل ما جاء 
عن الامام الباقر عي انه قال: «الفيء والانفال ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة 


ص 


الدماء. وقوم صولحوا أو د من 'أرطن عخرية أو فظوت أوؤيةء 
فهو كله من الفيء.. الخ(" أفان هذا النص واضح فى إطلاق اسم الفىء. على غير ما 
يغنمه المسلمون من أنواع الأننال وفىي ضوء هذا المصطلح التشريعي. لا يختص 
الفىء حينئذٍ بالغنيمة المجردة عن القتال. بل يصبح تعبيرا عن جميع القطاع الذي 


يملكه لصب التي والامام. 
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طبيعة التشريع الاسلامي 

والتوازن العام في المجتمع الاسلامي مدين بعد ذلك لمجموعة التشريعات 
الاسلامية في مختلف الحقولء فانها تساهم عند تطبيق الدولة لهاء فى حماية 
التوازن. 

ولا نستطيع أن نستوعب هنا مجموعة التشريعات ذات الصلة بمبدأ التوازن. 
ونكشف عن أوجه الارتباط بينها وبينه» وإنما يكفى أن نشير هنا الى محاربة الاسلام 
لاكتناز النقود. والغائه للفائدة» وتشريعه لأحكام الإرث. وإعطاء الدولة صلاحيات 
ضمن منطقة الفراغ المتروكة لها في التشريع الإسلاميء وإلغاء الاستثمار الرأسمالي 
للثروات الطبيعية الخام؛ الى غير ذلك من الأحكام. 

فالمنع من اكتناز النقود وإلغاء الفائدة» يقضي على تأثير المصارف الرأسمالية في 
إيجاد التناقض والاخلال بالتوازن الاجتماعيء وينتزع منها قدرتها على اقتناص 
الجزء ااكس من ثروة البلاد» الأمر الذي تمارسه تلك المصارف فى البلاد الرأسمالية 
عن طريق تشجيع الناس على الادخار واغرائهم بالفائدة. 

وينتح عن الموقف الإسلامى طبيعياً عدم قدرة رأس المال الفردي غالبا على 
التوسع فى حقول الإنتاج والتجارة. بالدرجة التي تضر التوازن؛ لان توسع الأفراد في 
مشاريع الانتاج والتجارة. انما يعتمد فى مجتمع كالمجتمع الرأسمالي غبلق 
المصارف الرأسمالية. التى تمد تلك المشاريع بحاجتها الى المال» نظير فائدة 
محددة, فاذا منع الاكتناز وحرمت الفائدة, لم يتيسر للمصارف ان تكدس في خزائنها 
التقد بشكل هائلء ولا أن تمد المشاريع الفردية بالقروضء فتبقى النشاطات الخاصة 


على الصعيد الاقتصادي في الحدود المعقولة التي تواكب التوازن العام. وتترك 


مكنا 


مدظبيعيا ب لاريم الكبرى في الانتاج الى الملكيات العامة. 

وتشريع أحكام الإرث؛ الذي تفسم التركة بموجبه غالباً على عدد من الأقرباء 
الوزنة: يكون ضجاناً أخر النوارةةلأنه نفعت القروات باستمرار ويحرل ذو تكدمها 
عن طريق تقسيمها على الأقرباء؛ وفقاً لما تقرره أحكام الميراث» ففى نهاية كل جيل 
تكون ثروات الأفراد الأغنياء قد قسمت غالباً على مجموعة أكبر عدداً منهم» وقد 
يبلغ المالكون الجدد للثروة المتروكة أضعاف ملاكها الاولين. 

والصلاحيات الممنوحة للدولة لملء منطقة الفراغ. لها أثر كبير في حماية 
التواون كنا ستحد قفن 'النتحف التالى: 

وكذلك الغاء الاستثمار الرأسمالي للثروات الطبيعية الخام؛ يعبر عن وضع نقطة 
انطلاق للنشاط الاقتصادي. تؤدي بطبيعتها الى التوازن؛ لأن استخدام الشروات 
الطبيعية هو نتقطة الانطلاق الرئيسية فى النشاط الاقتصادى. 

فاذا وضعت المباشرة شرطاً أساسياً فى تملك الثروات الخام من الطبيعة. كما 
يرى بعض الفقهاء. ومنع من تسخير الآخرين فى هذا السبيل» فقد حدد توزيع تلك 
الثروات بشكل يحقق التوازن. ولا يسمح لنفر قليل بالاستيلاء عليهاء عن طريق 
سكين الأخرين لخدمتهم فى هذا المجالء الامر الذي يعصف بالتوازن. وبضع بذرة 
التناقض والاختلال مند البداية. 


اا 37 


البحث الثلاثون 
ميدأ تدخل الدولة 

إِنَّ تدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية؛ من المبادىء المهمة فى الاقتصاد 
الاسلامى, التى تمنحه القوة والقدرة على الاستيعاب والشمول. 

ولا بقتصر تدخل الدولة على مجرد تطبيق الاحكام الثابتة فى الشريعة؛ بل يمتد 
الى ملء منطقة الفراغ من التشريع. فهى تحرص من ناحية على تطبيق العناصر الثابتة 
من التشريع» وتضع من ناحية اخرى العناصر المتحركة وفقاً الظروف. 

ففى مجال التطبيق تتدخل الدولة فى الحياة الاقتصادية. لضمان تطبيق أحكام 
الاسلام. التى تتصال بحياة الافراد الاقتصادية. فتحول مثلا دون تعامل الناس بالرباء 
أو السطر على الأرقوىيدوة الحياءن كه اقماردي نوتليه لطي الاحكام الننخ 
ترتبط بها مباشرة» فتحقّق مثلا الضمان الاجتماعى والتوازن العام في الحياة 
الاقتصادية بالطريقة التى سمح الاسلام باتباعهاء لتحقيق تلك المبادىء. 

وفى! البيحان الشرويع تياد الدولة منطقة الغراغ التى تركها التشريع الاسلامى 
للدولة: لكى :تولذها فى شبوء الطزوف المتطورة» بالقكا اله 

بلك 


العامة للاقتصاد الاسلامى. ويحئق الصورة الاسلامية للعدالة الاجتماعية. 
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اراد 


وقد أشرنا ذ فى بعض هذه البحوث الى منطقة الفراغ هذه. وعرفنا ان من الضرورىي 
دراستها خلال 0 الاكتشاف؛ لان الموقف الايجابى للدولة من هذه المنطقة؛ 
يدخل ضمن الصو ورة التى نحاو ول اكد كتشافها عن المذهب الاقتصادى. بوصفه العنصر 
المتحرك فى الصر رة ة الذى يمنحها القدرة على اداء رسالتهاء ومواصلة حياتها على 
الصعيدين النظرى والواقعى فى مختلف العصور. 

لماذا وضعت منطقة فراغ؟ 

والفكرة الاساسية لمنطقة الفراغ هذه. تقرم على اساس: ان الاسلام لا يقدم 
مبادئه التشريعية للحياة الاقتصادية بوصفها علاجا موقوتاً أو تنظيماً مرحلياً. يجتازه 
التاريخ بعد فترة من الزمن الى شكل آخر من اشكال التنظيم. وانما يقدمها باعتبارها 
الصورة النظرية الصالحة لجميع العصور. فكان لابد لاعطاء الصورة هذا العموم 
والاستيعاب. ان ينعكس تطور العصور فيها. ضمن عنصر متحرك, يمد الصورة 
بالندرة على التكيف وفقاً لظروف مختلنة. 

ولكى نستوعب تنصيلات هذه الفكرة. يجب ان نحدد الجانب المتطور من حياة 
الانسان الاقتصادية. ومدى تأثيره في الصورة التشريعية التي تنظم تلك الحياة. 

فهناك في الحياة الاقتصادية علاقات الانسان بالطبيعة أو الثروة؛ التى تتمثئل في 


اتبناليت التاحه اه د سيط اتلد عليياء. و عالاة ت الانسان تأيه الاتساة تكن 


ع التي سل 
فى الحشوق والامتيازات التى يحصلا عليها هذا أو ذاك. 
والفارق بين هدين النوعين من العلاقات: ان الانسان يمارس التو ِ الزاوا ممه 


العلاقاتث. منو اع كان بعيش ضدن جحبداعة ام كان «للمشجياا عنها. فهر ل جلي اق 
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حأ ل مع الطبيعة فى عالاقات معيلة. يحددها مستوء خر ته ومى فقتى. قتصطاد الطير. 
ا - 52 500 353 ب 3 0-0 
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ويزرع الارضء ويستخرج الفحم. ويغزل الصوف بالاساليب التى يجيدهاء فهذه 
العلاقات بطبيعتها لا يتوقف قيامها بين الطبيعة والانسان على وجوده ضمن جماعة» 
انما أن الجماعة في هذه العلاقات,. أنها تؤدي الى تجميع خبرات وتجارب 
متعددة, وتنمية الرصيد البشري لمعرفة الطبيعة» وتوسعة حاجات الانسان ورغباته 
تبعا لذلك. 

واما علاقات الانسان بالانسان, التى تحددها الحقوق والامتيازات والواجبات» 
فهى بطبيعتها تتوقف على وجود الانسان ضمن الجماعة؛ فما لم يكن الانسان 
كذلك. لا يقدم على جعل حقوق له وواجبات عليه. فحق الانسان فى الااآرض التي 
احياهاء وحرمانه من الكسب بدون عمل عن طريق الرباء والزامه باشباع حاجات 
الآخرين من ماء العين التى استنبطهاء إذا كان زائداً على حاجته. كل هذه العلاقات لا 
معنى لها الاك ظل جماعة. 

والاسلام يميز بين هذين النوعين من العلاقات» فهو يرى: ان علاقات الانسان 
بالطبيعة أو الثروة» تتطور عبر الزمن, تبعاً للمشاكل المتجددة التى يواجهها الانسان 
باستمرار وتتابع؛ خلال ممارسته للطبيعة» والحلول المتنوعة التى يتغلب بها على 
تلك المشاكلء, وكلما تطورت علاقاته بالطبيعة ازداد سيطرة عليهاء وقوة فى وسائله 
وأساليبه. 

واما علاقات الانسان بأخي فهى ليست متطورة بطبيعتها؛ لانها تعالج مشاكل 
ثابتة جوهرياًء مهما اختلف اطارها ومظهرهاء فكل جماعة تسيطر خلال علاقاتها 
بالطبيعة على ثروة» تواجه مشكلة توزيعهاء وتحديد حقوق الافراد والجماعة فيهاء 


سواء كان الانتاج لدى الجماعة على مستوقن البخار والكهرباع ام على مستوىق 


لفق 


الطاحونة اليدوية. 

ولاجل ذلك يرى الاسلام: ان الصورة التشريعية التي ينظم بها تلك العلاقات» 
وفقاً لتصوراته للعدالة. قابلة للبقاء والغبات من الناحية النظرية؛ لانها تعالج مشاكل 
ثابتة» فمثلاً المبدأ التشريعي القائل: إن الحق الخاص في المصادر الطبيعية يقوم على 
اين العمل. يعالجح مشكلة عامة يستوي فيها عصر المحراث البسيط وعصر الالة 
المعقدة؛ لان طريقة توزيع المصادر الطبيعية على الافراد. مسألة قائمة في كلا 
العصرين. 

والاسلام فى هذا يخالف الماركسية. التى تعتقد ان علاقات الانسان بأخيه. 
تتطور تبعا لتطور علاقاته بالطبيعة» وتربط شكل التوزيع بطريقة الانتاج. وترفض 
امكان بحث مشاكل الجماعة., الا فى اطار علاقتها بالطبيعة. 

ومن الطبيعى ‏ على هذا الاساس ان يقدم الاسلام مبادئه النظرية والتشريعية. 
بوصفها قادرة على تنظيم علاقات الانسان بالانسان فى عصور مختلفة. 

ولكن هذا لا يعنى جواز اهمال الجانب المتطورء وهو علاقات الانسان بالطبيعة 
واخراج تأثير هذا الجانب من الحساب؟ فان تطور قدرة الانسان على الطبيعة. ونمو 
سيطرته على ثرواتهاء يطور وينمى باستمرار خطر الانسان على الجماعة. ويضع في 
خدمته باستمرار امكانات جديدة للتوسع. ولتهديد الصورة المتبناة للعدالة 
الاجتماعية. 

فالمبدأ التشريعي القائل مثلا: (ان من عمل في أرضء وانفق عليها جهداً حتى 
أحياهاء فهو احق بها من غيره)؛ يعتبر في نظر الاسلام عادلاً؛ لان من الظلم ان يساوى 


بين العامل الذي انفق على الأرض جهده. وغيره ممن لم يعمل فيها شيئاء ولكن هذا 


تيضق 


المبدأ بتطور قدرة الانسساق على الطبيعة ونموهاء ضع هن المكن اسعفاك له فغى 
عص ركان يقوم احياء الارض فيه على الاساليب القديمة, لم يكن يتاح للفرد أن يباشر 
عمليات الاحياء الافى مساحات صغيرة. وأما بعد أن تنمو قدرة الانسان» وتتوفر 
لديه وسائل السيطرة على الطبيعة» فيصبح بامكان افراد قلائل ممن تؤاتيهم الفرصة. 
ان يحيوا مساحة هائلة من الارض. باستخدام الآلات الضخمة ويسيطروا عليهاء 
الامر الذي جزعنع العدالة الااجتماعية ومصالح الجماعة. فكان لابد للصورة 
التشريعية من منطقة فراغ». يمكن ملؤها حسب الظروف» فيسمح بالاحياء سماحاً 
عاماً في العصر الاول. ويمنع الافراد في العصر الثاني منعاً تكليفياً عن ممارسة 

وعلى هذا الاساس وضع الاسلام منطقة الفراغ فى الصورة التشريعية التى نظم بها 
الغخناة الاقتضنادية لتمكس العتمر المعدرك وتزاكب: تطون:الفلاقات بين الانيان 


والطبيعة, وتدرأ الاخطار التى قد تنجم عن هذا التطور المتنامى على مرّ الزمن. 


منطقة الفراغ ليست نقصاً 

ولا تدل منطقة الفراغ على نقص فى الصورة التشريعية, أو اهمال من الشريعة 
لبعض الوقائع والاحداث. بل تعبر عن استيعاب الصورة. وقدرة الشريعة على مواكبة 
العصور المختلفة؛ لان الشريعة لم تترك منطفة الفراغ بالشكل الذي يعني نقصاً او 
اهمالاً وانما حددت للمنطقة أحكامهاء بمنح كل حادثة صفتها التشريعية الاصيلة. 
مع اعطاء ولي الامر صلاحية منحها صنة تشريعية ثانوية» حسب الظروف. فاحياء 


الفرد للارض مثلا عملية مباحة تشريعياً بطبيعتهاء ولولىالامر حق المنع عن 


ارا 


عنما رمتيء وفنا لمات الظروقم: 

وحدود منطقة الفراغ التي تتسع لها صلاحيات الدولة تضم فى ضوء هذا النص 
الكريم كل فعل مباح الشرابعيا بطبيعته» فأى نشاط وعمل لم يرد نص تشريعى يدل 
على حرمته أو وجوبه. يسمح لولى الامر باعطائه صفة ثانوية» بالمنع عنه أو الأمربه. 
فإذا منع الامام عن فعل مباح بطبيعته. اصبح حراماء وإذا أمر به» أصبح واعا وان 
الافعال التي ثبت تشريعياً تحريمها بشكل عام. كالربا مثلاء فليس من حق ولي الامر 
أن يأمر بهاء كما ان الفعل الذي حكمت الشريعة بوجوبه. كانفاق الزوج على زوجته. 
لا يمكن لولى الامر المنع عنه؛ لان طاعة أولى الامر مفروضة فى الحدود التى لا 
تتعارض مع طاعة الله واحكامة العامة فالوان النشاط المباحة بطبيعتها فى الحياة 
الاقتصادية هي التي تدخل في منطقة الفراغ. 

وفي النصوص المأثورة نماذج عديدة لاستعمال ولي الامر صلاحياته في حدود 
منطقة الفراغ. وهذه النماذج تلقى ضوءاً على طبيعة المنطقة, وأهمية أثرها الايجابي 
في تنظيم الحياة الاقتصادية؛ ولهذا نستعرض فيمايلي كمنما ورد كلك الحباد ين 
مدعماً بالنصوضص: 

أ جاء فى النصوص: ان النبى نهى عن منع فضل الماء والكل. فعن الامام 
الضادق 2ه انه أقال: وقضى رسول الله بين اهل المدينة فى مشارت النخل انه لا 
يمنع فضل ماء وكلا). 

وهذا النهي نهى تحريم كما يقتضيه لفظ النهى عرفاء وإذا جمعنا إلى ذلك رأي 
جمهور الفقهاء القائل: إن منع الانسان غيره من فضل ما يملكه من ماء وكلاء ليس من 


المحرمات الاصيلة فى الشريعة. كمنع الزوجة نفقتها وشرب الخمرء امكننا أن 
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نستنتج: ان النهي من النبى صدر عنه. بوصفه ولى الامر. 

فهو ممارسة لصلاحياته فى ملء منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف؛ لان 
مجتمع الجدبنة كان بحاحة قبديدة الى الماع النروة الرواية والجيواننية هاألرمت 
الدولة الافراد ببذل ما يفضل من مائهم وكلئهم للآخرين. إنماءً للثروات الزراعية 
والحيوانة 

وهكذا نرى: ان بذل فضل الماء والكلاً فعل مباح بطبيعته. وقد ألزمت به الدولة 
الراها مكليفاً؟ فحقما لمشلحة والحبة: 

ب ورد عن النبي مد النهى عن بيع الثمرة قبل نضجهاء ففي الحديث عن 
لفاوق 112 انه بعل عو الرعخل يعكرى الثم المسايفاة تن أرظرن تتيللك قيرة ديلت 
الأرهى كلب لقان عون لط هو قرز لهال روزن ال فادرا كرون للق 
فلما رآهم لا يدعون الخصومة. نهاهم عن ذلك البيع حتى تبلغ الثمرة» ولم يحرمه. 
ولكنه فعل ذلك من أجل خصومتهم:. وفى حديث آخر: ان رسول الله أحل ذلك 
فاختلفواء فقال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. 

فبيع الثمرة قبل بدو صلاحها عملية مباحة بطبيعتهاء وقد أباحتها الشريعة 
الاسلامية بصورة عامة, ولكن النبي نهى عن هذا البيع بوصفه ولى الأمن دنا ليا 
فكت عسي ينك وساشنات: 

ج ‏ جاءت في عهد الامام على ل الى بالك الاقسض أوافتى متكدة ديد 
الاسعار. وفقاً لمقتضيات العدالة. فد تحدث الامام الى واليه عن التجار. وأوصاه 
بهم. ثم عقب ذلك قائلاً: «واعلم مع ذلك ان في كثير منهم ضيماً فاحشاً. وشحاً 


فضا ولشيكارا للمنافع. وتحكماً في البياعات. وذلك باب مضرة للعامة. وعيب 


0 خم 


على الولاة» فامنع من الاحتكار؛ فان رسول الله عدا منع منه. وليكن البيع تنغا لبشيغفاً 
نمؤازين غدل وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع». 

ومن الواضح فقهياً: ان البائع يباح له البيع بأي سعر أحبء ولا تمنع التوية مني 
عاماً عن بيع المالك للسلعة بالسعر الذي يريده. فأمرٌ الامام بتحديد السعرء ومنع 
التجار عن البيع بثمن اكبر, صادر منه بوصفه ولي الامر. فهو استعمال لصلاحياته في 


ملء منطقة الفراغ. وفمَاً 8 لمقتضيات العدالة الاجتماعية النى يتبناها الاسلام. 


لها البحث الأوّل 

هوية الاقتصاد الاسلامي 1[ [ز[ز[ [ [ [ [ [ 0000 
ها البحث الثاني 

الفرق بين المذهب الاقتصادى وعلم الاقتصاد ا ا 
ها البحث الثالك 

الفرق بين المذهب الاقتصادى والقانون المدني الوا ا الل ا 
ها البحث الرابع 


الهيكل العام للاقتصاد الاسلامي ا 
١‏ -مبدأ الملكية المزدوجة 0 ااا 
١‏ -مبدأ الحرية الاقتصادية فى نطاق محدود 000 
3 مبدأ العدالة الاجتماعية ب ا 1 


ها البحث الخامس 
الاقتصاد الاسلامي جزء من كل اذ[ [ 1[ [1[ز[ز[ز1 1[ ا 


الاطار العام للاقتصاد الاسلامى مطاعو ساو وو لو م و ا ا 


ار 


ها البحث السابع 

الاقتصاد الإسلامى ليس علماً [ز[ز[ز[ز [ز[ز [ ز 000 
8 البحث الثامن 

علاقات التوزيع منفصلة عن شكل الإنتاج ل يه 
البحث التاسع 


المشكلة الإقتصاديّة فى نظر الاسلام. وحلولها موتخم اسع ع ا 3011 


ما هى المشكلة الاقتصادية؟ 2 
جهاز التوزيع نكب مايه السسطوا لمر سالط لدلد وعداو نالل ولأ و ا 
دور العمل في التوزيع توا به امف ار مسا نمه مص 
دور الحاجة في التوزيع ارا م ل ال ل 4 ل ل 1 
الحاجة فى نظر الاسلام والشيوعية اا[ 1 1010000111 
الحاجة فى نظر الاسلام والاشتراكية الماركسية لاسا ا ا 
الحاجة فى نظر الاسلام والرأسمالية مم دوست ا 7 
الملكية الخاصة الو 1 جسنا تمس ا سج و ال ف م او ا ا 
الملكية اداة ثانوية للتوزيع:..........000000020202.00220.2.22.2.. كلا 


لها البحث الحادى عشر 


عملية اكتشاف المذهب الاقتصادى الاسلامى 50 
© عملية اكتشاف وعملية تكوين جع ا وما ا ار ا و 2 


0 لا > 1 


ها البحث الثالث عشر 
خداع الواة قع التطبيقى مقا تناو كع ب ننه الك عع قرب اتج كوج الي 

8 البحث الرابع عشر 
الثروة الطبيعيّة والثروة المنتجة تمن فووا انس طم ل 
المصدر الاصيل للانتاج ااا ا 00 
اختلاف المواقف المذهبية من توزيع الطبيعة 0000 
مصادر الطبيعة للانتاج ا ا 


ها البحث الخامس عشر 


مم ؟7» 


ها البحث الثامن عشر 


ةم ؟) 


أ-الارض العامرة بشرياً وقت الفتح زز ز 0000000001 
أدلة الملكية العامة وظواهرها امو ام المي لا ل ا 1 
ب الارض الميتة حال الفتح ا ا لا 
ج الارض العامرة طبيعياً حال الفتح ا الاسم جا 
ادالارض الصدلنة بالدعزة اجو م ا 
أرض الصّلح اس ا اا 00 
-أراضى أخرى للدولة الخ تسد جوم دجي جد موا ون فوت 14 
الحد من السلطة الخاصة على الارض السام عا لقو ا 

ها البحث السادس عشر 
نظرة الاسلام العامّة إلى الأرض 6[ [ ز [ [ [ 1 00000 
مع خصوم ملكية الارض 00 0 100[ 
العهي المتياس فى ملكية الارضن قوس بسو عمد اراح ادي نا 

ها البحث السابع عشر 
المواد الأوليّة فى الأرض 000000552 1 ا 01 
المعادن الظاهرة نه كته عاوو و ماو م ولد امه عجو ماسو مما 11016 
المعادن الباطنة جي نتنوا لمان لط اخ اك اف 100 
المعادن الباطنة القريبة من سطح الأرض ب 00000000 
المعادن الباطنة المستترة 00 0 0 0 0 ااا 
هل تملك المعادن تبعاً للارض؟ الكت خابط م دكا 


المياه وباميّة الثروات الطبيعية ا 211 
يقكة القرواتك الطبيمقة ا 


الأساس النظري لتملك الثروات الطبيعيّة 00 


كيف تقوم الحقوق الخاصة على أساس العمل. . 


مأ 


ها البحث العشرون 


الأساس النظرى لتملك الثروات المنقولة 0 


اللاحوق 


دور الاعمال المنتجة فى النظرية 000011 


دور الحيازة للثروات المنقولة لق قرف ا ار 1 


.. التفسير الخلقى للملكية في الاسلام‎ ١ 
التحديد الزمنى للحقوق الخاصة.....‎ 


ها البحث الثاني والعشرون 


الدتاء العلوي باس 2 جه نور بو اجو ب ماه هموي 2" 14 رت 
لكين م 


١‏ -نموذج للنظرية من الاقتصاد الرأسمالى 
١‏ - النظرية الاسلامية ومقارنتها بالرأسمالية 


© استنتاج النظرية من البناء العلوى 0700 


9 البحث الثالث والعشرون 


أوجه الفرق بين النظرية الاسلامية والماركسية 


البناء العلوى ماو رجز لياو ع الك وك ا ل 1 الع 2 
بطري ل 
ظاهرة ثبات الملكية في النظرية 2000006 


0,1 


وعاعد قاعد ود هد ود قا.د هد .د .د قدا .ناهد قم 


١‏ - فصل النظرية للملكية عن القيمة التبادلية 

استنتاج النظرية من البناء العلوي م 
البحث الرابع والعشروك 

القانون العام لمكافأة المصادر المادية للانتاج . . 


١‏ -الكسب يقوم على اساس العمل المنفق. 
الناحية الايجابية من القاعدة 00 
غ -الناحية السلبية من القاعدة 01 
© -ربط حرمة الربا بالناحية السلبية باو نوا بع عاك 


وسائل الاسلام فى تنمية الانتاج ع ا م 2 
؟ -وسائل الاسلام من الناحية التشريعية. . . 
السياسة الاقتصادية لتنمية الانتاج 000 


ها البحث السادس والعشرون 


ارق 


٠‏ - تصور الاسلام للمشكلة الاقتصادية با كن مج وو ا 


لمن ننتج؛ با وج ناث ا بولند الو ا ان ا و كا ا ا 
البذو كات الراتهااى 7 ا تي اا 00000 


نقد الموقف الرأسمالى لحا قا بجت وج يدن ماع د و لب 0 


الموقف الاسلامى 110000 1ذ[ز111[111ط 


ل 


البحث السابع والعشرون 

صلة الانتاج بالتوزيع وبالتداول اسار م لوست مسالات السرم 
هل توجد صلة بين أشكال الانتاج وعلاقات التوزيع؟ 0 
توجيه الانتاج لضمان عدالة التوزيع دل لدي تسوج و ا 
الخذلة انيو الانعاع والتداواي وا ع ا ا 00 


مفهوم الاسلام عن التداول د ل ابزر م ير بع مص جر هه يق عاديم لش خط ع و يا ل وك ا 2 4 1 


ها البحث التاسع والعشرون 
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